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الحمد الله الذي ھدانا لدینھ القویم، وأرشدنا إلى صراطھ المستقیم ، وألھمنا الشكر على ما        

إلى مرضاتھ، إنھ سمیع     منحنا من عطایاه وخولنا من نعمھ، ونسألھ التوفیق للعمل بما یقرب          

الصلاة والسلام علي أكرم المرسلین سیدنا محمد صلي االله علیھ وسلم وعلي آلھ       ومجیب، 

  . وصحبھ أجمعین 

  ،أما بعد ،،

، وذلك  بو بكر شریعة / الدكتور الفاضلأستاذي یسعدني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر إلى 

عة مستمرة   ومتاب ،ولما قدمھ من آراء وتوجیھات عملیة      تفضلھ بالإشراف على ھذه الدراسة،    ل

  .ھذه الدراسة وإظھارھا بالصورة الحالیة لإرساء دعائم

أحمد عبد االله بیت المال      :الدكتور / الأستاذین ویمتد شكري وتقدیري وفائق احترامي إلى  

تفضلھما بالمناقشة وإبداء ملاحظاتھما القیمة التي لوذلك  عادل عبد الحمید المشاط:والدكتور

محمد بشیر البرغثي    / ذلك أتوجھ بالشكر الجزیل إلى الأستاذ     ستضیف الكثیر لھذه الدراسة، ك   

الحصول علي بعض المراجع  القیمة خاصةً في   وداتھھومج وخبرتھ الواسعة تقدیراً لآرائھ

 إلى  والامتنانالشكر وكما أتوجھ ب، توزیع استمارات الاستبیان والمعلومات المفیدة ومساھمتھ في

ساعدة فیما   من م لي  ه اعلى ما قدم    الغفار المنفيعبد  /كتورأحمد مامي والد/ الدكتور/الأستاذین

عامر محمد المشلفح علي مساھمتھ في    /، والشكر موصول إلي الأستاذیخص الجانب الإحصائي

  .توزیع استمارات الاستبیان

أعضاء ھیأة التدریس أساتذتي الأفاضل إلى  والتقدیربالشكر أتوجھ كما لا یفوتني أن  

ھاتھم وملاحظاتھم القیمة، كما لا یسعني إلا أن أشكر طلبة وطالبات الدراسات     كلیة على توجیالب

كلیة الاقتصاد ومكتبة مركز البحوث الاقتصادیة  بمكتبة  العاملینالعلیا ، ولا ننسى أن نشكر 

 اعد في توزیع استمارات الاستبیان شكر كل من س أ ، وكماومكتبة أكادیمیة الدراسات العلیا 

كل من ساھم في إعطاء رأي أو فكرة من شأنھا دعم     كذلك أشكر ، وعبد االلهوأخص بالذكر أخي 

  .ھذه الدراسة

ولا یسعني في ھذا المقام إلا أن أسجل آیات الحب والتقدیر والعرفان إلي والدتي ووالدي        

وجمیع أفراد أسرتي وصدیقاتي علي تشجیعھم المستمر لي خلال فترة الدراسة، وكما أتقدم   

 اد ھذه الرسالة ولم یسعني المقام     ن إلي كل من قدم لي مساعدة أو تشجیع لإعد    بالشكر والامتنا

  . لذكره

  جزي االله الجمیع عني كل خیر  

 د
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  ملخص الدراســة
معرفة توافر أو عدم توافر متطلبات معاییر الأداء المھني للخدمات  ھدفت الدراسة إلي

  .یبیةالاستشاریة لدي المراجع الخارجي الذي یقوم بتقدیم ھذه الخدمات للمصارف التجاریة الل

استخدام استمارة الاستبیان لتجمیع     ولتحقیق ھذا الھدف تم إتباع المنھج الوصفي، وكما تم  

ستبیان علي مجتمع الدراسة     الاالبیانات المتعلقة بموضوع الدراسة؛ حیث تم توزیع استمارات      

حاسبة والمراجعة المقیدة في سجل مصرف لیبیا المركزي والتي تقوم          موالمتمثل في مكاتب ال

   .تشاریة للمصارف التجاریة اللیبیةتقدیم الخدمات الاسب

 ء المھني للخدمات الاستشاریة لديتوافر معظم متطلبات معاییر الأداولقد أظھرت الدراسة 

  . ن للتطبیق علي خدماتھم الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیةیالمراجعین الخارجی

رفة توافر أو عدم توافر متطلبات معاییر الأداء   بالرغم من أن ھذه الدراسة ركزت علي مع

المھني لدي المراجعین الخارجیین للتطبیق علي خدماتھم الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة 

المقدمة لھذه الخدمات للمصارف     حاسبة والمراجعة   ممكاتب ال اللیبیة، إلا أنھا ركزت فقط علي  

تطبیق نتائج ھذه الدراسة سوف یكون محدوداً في ھذه       التجاریة في لیبیا، وعلیھ فإن استخدام أو

الفئة فقط، وأن التوسع في بحوث أخري في مجالات أخري في لیبیا تُعد مطلوبة لمعرفة المزید      

حول ھذا الموضوع؛ حیث أنھ من الممكن تطبیق ھذه الدراسة علي المراجعین الخارجیین الذین    

أخري من المصارف أو لأي قطاع من القطاعات         یقومون بتقدیم الخدمات الاستشاریة لأنواع 

الأخرى بالدولة، كما أن استخدام استمارة الاستبیان كوسیلة لجمع البیانات یمثل قیدا على تفسیر     

البیانات المتحصل علیھا،  وبذلك یمكن القول بأن تحلیل البیانات المتحصل علیھا باستخدام مدخل 

علي   -ستخدام منھج المسح الشامل أو دراسة الحالة       أخر مختلف أو استخدام منھجیة أخري كا  

  .ربما تعطي نتائج إضافیة أو مختلفة -سبیل المثال 

إن ھذه الدراسة ستسھم في رفع درجة الوعي للمجتمع بشكل عام وللمراجعین الخارجیین      

بشكل خاص بأھمیة معرفة ھذه المتطلبات المھنیة ومساھمتھا في رفع مستوي تقدیم الخدمات           

ستشاریة للمصارف التجاریة اللیبیة ؛ حیث تعمل ھذه المعاییر كقواعد مرشدة للسلوك المھني    الا

لأداء الخدمات الاستشاریة من قبل مراجعي الحسابات بالجودة المطلوبة ، وخلق نوع من التغییر  

فعالیة   فھذه الدراسة تقدم مساھمة للنواحي العملیة للتعریف بدور ھذه المتطلبات وزیادة. في لیبیا 

تقدیم الخدمات الاستشاریة في لیبیا عن طریق التعریف بھا وتقدیر الدور الحالي القوي للمؤثرات 

   .الخارجیة والمضي قدما لاستخدام ذلك بأكثر فاعلیة
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فنجد أن أغلب البحوث السابقة في ھذا المجال ركزت علي موضوع ملائمة وظیفة         

المراجعة لتقدیم مثل ھذه الخدمات لنفس عملاء المراجعة، وأنھ لم یتم توضیح المعاییر المھنیة        

راسة المراجعین الخارجیین عند تقدیمھم لھذه الخدمات لعملائھم ، فھذه الد       التي تحكم أداء 

أوضحت التحدي الكبیر الذي یواجھ المراجعین الخارجیین في لیبیا لمعرفة متطلبات ھذه المعاییر 

المھنیة وذلك لتطویرھم بنجاح لوضع معاییر خاصة بھم تحكم أداءھم عند تقدیمھم لھذه الخدمات   

  .في ظل الظروف القانونیة والسیاسیة والثقافیة والدینیة السائدة 
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  الإطـــار العـــام للدراســـة
  :دمة ــمق 1.1

، فعلى الرغم من أن الوظیفة الأساسیة  المراجع الخارجي متعددة ومتنوعة  تعتبر مھام

، طبقاً لما تقتضي بھ معاییر المراجعة       راجعة القوائم المالیة للمشروعات    للمراجع تتمثل في م  

 أن ھناك العدید من الخدمات التي   ، إلاداء الرأي عن مدى عدالة بیاناتھاعلیھا بھدف إبالمتعارف 

، )2002إبراھیم والشاذلي، ( في العدید من المجالات المختلفة یمكن أن یقدمھا المراجع الخارجي

كتقدیم خدمات المراجعة الخاصة، وخدمات الضرائب، وخدمات إعداد القوائم المالیة، وخدمات      

لاع، وخدمات الاستشارات، والقیام بأعمال التصفیة، وتقدیم تقاریر الخبرة للمحاكم، والقیام    الإط

بعملیات الفحص الخاص للحسابات في حالات الاقتراض والغش والاختلاس وغیرھا من         

  ). 2000الصحن، راشد ودرویش، (الخدمات الأخرى 

اجعة التقلیدیة المتمثلة في تقدیم یقتصر فقط على تقدیم خدمات المر لاأن دور المراجع  فنجد

تقریر فني مُحاید لأصحاب رأس المال عن رأي المراجع في مدى صحة وسلامة السجلات   

عن حقیقة نتائج النشاط والمركز المالي       مالیةقوائم الالوالمستندات والدفاتر ومدى تعبیر    

ال أُخرى جع للقیام بأعمنتیجةً لتطور النشاط الاقتصادي لجأت المشروعات إلى المراوللمشروع، 

وھي التأكد من سلامة ما تحتویھ القوائم    (ضمن نطاق مھمتھ الأصلیة  ةلا تعتبر في الأصل داخل

كبیراً كتقدیم الإقرارات الضریبیة إلى مصلحة        ارتباطاً مرتبطة بھا   لكنھا  و) المالیة من بیانات

تقلیدیة لمھنة   الغیر  ت الأخرىمن الخدما الضرائب وتقدیم الخدمات الاستشاریة للإدارة وغیرھا

  ).1996الصعیدي، (المراجعة 

 (Management Advisory Services) الاستشارات الإداریة وتعتبر خدمات  

(MAS)        ،من أھم الخدمات الأخرى بخلاف المراجعة التي یمكن أن یقدمھا المراجع الخارجي

توماس وھنكي،   ( یة والأدبیة للمھنة ولیاتھ والمعاییر الأخلاقؤوالتي تتفق مع مھارتھ المھنیة ومس

1989 :1041.( 

حیث  الاتجاھات الحدیثة في مجال المراجعة  إحدى الاستشارات الإداریة خدمات ركما تعتب

في  خدمات الاستشارات الإداریة     تتمثل و ،تقلیدیة للمراجعة  النوع من أنواع الخدمات غیر  أنھا

في المشروعات القائمة، وإدخال الحاسب       دراسات الجدوى للمشروعات الجدیدة أو التوسعات    

الآلي في تشغیل النظام المحاسبي، وتصمیم وتقییم أنظمة التكالیف المتطورة، وتصمیم وتنفیذ           

 ).2000الصحن، راشد ودرویش، (برامج التدریب وتنمیة الموارد البشریة وغیرھا 
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  عـرف مجمــع المحاسـبین القانـونیین الأمریكــي  ولقد

"American Institute Of Certified Public Accountants" (AICPA)  ھذه الخدمات

الاستشارات المھنیة التي تھدف أساساً إلى تحسین كفاءة وفعالیة استخدام العمیل   "على أنھا 

  ).1041: 1989توماس وھنكي، " (متاحة لھ وبما یحقق أھداف التنظیمللطاقات والموارد ال

تاب قد اختلفوا حول وضع بأن الكُ) 1:1996محمود،(أوضحت إحدى الدراسات  كماو

مصطلح محدد لھذه الخدمات، وبالتالي ظھرت عدة مسمیات لھا تحمل نفس المضمون ، فقد        

وأطلق علیھا البعض  (Management Services)"الخدمات الإداریة"سماھا البعض بمصطلح 

خدمات "وأطلق علیھا آخرون  (Management Consulting)" الاستشارات الإداریة"الأخر 

ووصفھا البعض بالخدمات     (Management Advisory Services)" إبداء النصح للإدارة   

كما أطلقت علیھا اللجنة الدولیة لمھنة       (Collateral Services) الإضافیة

الأنشطة  "تسمیة   (International Auditing Practices Committee)(IAPC)ةالمراجع

   . (Other Related Activities of Auditors)" الأخرى للمراجعین

كل ھذه المصطلحات تشیر إلى الوظیفة الأحدث وفي بعض الحالات الوظیفة الأسرع نمواً  

، تقوم بھ شركة المحاسبة العامة الكبیرة يل شالتي یقوم بھا المحاسبین القانونیین الحالیین، فھي ك

  .(Taylor and Glezen, 1982: 11)  عدا خدمات المراجعة والخدمات الضریبیة

إلي أن تقدیم الخدمات    (Dies and Giroux, 1990)فقد توصلت إحدى الدراسات أیضاَ 

داء المراجع عتبر من العوامل المھمة التي تؤثر على تطویر أ  ی (MAS)ل الاستشاریة للعمی

وجود نظام    –الاتصالات الجیدة مع العمیل      –كخبرة مكتب المراجعة    (بجانب عوامل أُخرى   

 ) . للرقابة على جودة الأداء بالمكتب

ونظراً لأن طبیعة ھذه الخدمات تتمیز بتعددھا وتنوعھا، ویظھر فیھا الحكم الشخصي بشكل        

یلعب   )مراجع الحسابات  ( المحاسب القانوني  تجعل من   والتيواضح من جانب أعضاء المھنة، 

أو المدافع عن عمیلھ، مما قد یترتب علیھ التضحیة بقدر من الموضوعیة المطلوبة         دور المؤید

 حیث ؛)1989توماس وھنكي، ( سیؤدي خدمة المراجعة لنفس العمیل خصوصاً إذا كان ھذامنھ، 

والتي أثرت بدورھا على مزاولة مھنة     ظھرت في الفترة الأخیرة عدد من القضایا المثیرة للجدل

بموجبھا  عادة ما یطلب  والتي؛ لتوسع في الخدمات الأخرى للمراجعالمراجعة ومن ھذه القضایا ا

مثل تصمیم    العمیل المالیة أن یقدم خدمات أخرى لنفس    من المراجع الذي یقوم بمراجعة القوائم 

اجع لمثل ھذا الغش عند مراجعة القوائم    نظام رقابي یحد من الغش والمخالفات بعد اكتشاف المر

 ضعف من استقلالیة نظراً لأن مثل ھذه الخدمات وغیرھا عند تقدیمھا لنفس العمیل قد تُ المالیة،
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 الصحن، عبید  (من مثل ھذه الخدمات     المراجع وحیاده فضلاً عن مسألة الأتعاب التي یتقاضاھا 

 إلى النقد في  ) المراجعة(تعرض مھنة المحاسبة القانونیة  إلى والذي أدي بدوره، )2007وحسن،

 أنھ من   یرون  تحدة وغیرھم؛ حیث السنوات الأخیرة من قبل أعضاء الكونجرس في الولایات الم

 والمحافظة على استقلالھم لعملائھمغیر الممكن قیام المراجعین بتقدیم الخدمات الاستشاریة  

 اب بدأت لجنة الخدمات الاستشاریةولھذا السبب ولغیره من الأسب، وحیادھم في نفس الوقت

 The Committee On Management Advisory Services) التنفیذیة الإداریة

Executive)   التابعة لمجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي (AICPA)   في تعریف دور

في تقدیم ھذه الخدمات بشكل أكثر وضوحاً ودقة، ونتیجة   ) مراجع الحسابات( المحاسب القانوني

لھذه الجھود صدرت عدة نشرات متتالیة بالمعاییر التي تحكم ممارسة الخدمات الاستشاریة،   

توماس وھنكي، (على التمسك بھذه المعاییر ) مراجع الحسابات(لمحاسب القانوني وتساعد ا

1989 :1042  .(  

یشجع ھذا النوع من الخدمات   (AICPA)وعلیھ فإن مجمع المحاسبین القانونین الأمریكي        

 2008لطفي، (إذا ثبت أنھا تتسق مع قدرة المراجع المھنیة ومسؤولیاتھ وآداب وسلوك المھنة          

:41.(  

وتنظیماً لذلك فقد أصدرت لجنة الخدمات الاستشاریة التابعة لمجمع المحاسبین القانونیین      

الأمریكي تسعة معاییر تحكم ممارسة تقدیم الخدمات الاستشاریة ورد عرضھا في مجموعتین         

  :     والتي بیانھا كالتالي) 44: 2008؛ لطفي،1989:1043توماس وھنكي، (

 : (General Standards)المعاییر العامة  أـ 

 ، ومجرد تقدیم الخدمات   التعاقد على الخدمات الاستشاریة     طبق على كل من   تُ وھي التي

مع المحاسبین  من قواعد مج ) 201(تتبع القاعدة   و، الاستشاریة في شكل نصح أو مشورة   

 ماً بأن ھذه   ككل، عل  ممارسة المحاسبة القانونیة، التي حددت المعاییر العامة لالقانونین الأمریكي

   :من الآتي  تتكونالمعاییر 

 . (Professional Competence)القدرة والتأھیل المھني  .1

 . (Due professional care)بذل العنایة المھنیة المعقولة  .2

 . (Adequate planning and supervision)الإشراف والتخطیط الملائم والكافي  .3

 . (Sufficient Relevant Data)كفایة البیانات الملائمة  .4

 . (Forecasts)التنبؤات  .5
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 : (Technical Standards)المعاییر الفنیة  ب ـ

 ھذه  ولیس في حالة تقدیم  طبق في حالة التعاقد على تأدیة الخدمات الاستشاریة تُ التي ھيو

من قواعد مجمع المحاسبین   ) 204(ج تحت القاعدة تندرو الخدمات في صورة نصح أو مشورة،

القانونیین الأمریكي التي تحكم أو تحدد المعاییر الفنیة لكافة جوانب مھنة المراجعة ، وتتكون ھذه 

  : المعاییر الفنیة التي تحكم ممارسة الخدمات الاستشاریة من الآتي

 .(The Role of The MAS Practitioner)دور ممارس أو مقدم الخدمات الاستشاریة  .1

 . (Understanding with The Client)مع العمیل  والاتفاقالتفاھم  .2

 .(Client Benefit)منفعة العمیل  .3

 .(Communication Of Results)تبلیغ النتائج  .4

 ق على إلى سبعة معاییر بحیث أصبحت تنطب   بشكل عام المعاییركما تم إعادة صیاغة ھذه 

تم تصنیف ھذه المعاییر على النحو التالي   حیث ؛اریةنطاق واسع من الخدمات الاستش 

(AICPA, 2011):  

من قواعد السلوك المھني للمجمع      ) 201(ضمنة في القاعدة    وھي مُ : المعاییر العامة للمھنةأـ 

ؤدي عن طریق   وتنطبق على كل الخدمات التي تُ       (AICPA)الأمریكي للمحاسبین القانونیین  

 : الأعضاء، وھي كما یلي

 .(Professional Competence)) الكفاءة المھنیة(الجدارة المھنیة  یة أوالأھل .1

 .(Due Professional Care)العنایة المھنیة الواجبة  .2

 .(Planning And Supervision)التخطیط والإشراف  .3

 .(Sufficient Relevant Data)كفایة البیانات الملائمة  .4

  من قواعد السلوك   ) 202(یھا تحت القاعدة    لعھي متعارف   و :المعاییر العامة الإضافیة   ب ـ   

 : وھي تنطبق على جمیع الخدمات الاستشاریة، وھي كما یلي  (AICPA)لـ المھني

 .(Client Interest)مصلحة العمیل  .1

 .(Understanding With The Client)التفاھم أو الاتفاق مع العمیل .2

  .(Communication With The Client)الاتصال مع العمیل  .3

وفیما یلي نتطرق لبعض الدراسات السابقة في ھذا الخصوص لبیان ما تم من بحوث في ھذا       

  .  المجال
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  :ة ــات السابقـــسالدرا 2.1
بالرغم من وجود العدید من الدراسات التي تناولت موضوع الخدمات الاستشاریة للمراجع  

ر تقدیم ھذه الخدمات على استقلالیة المراجع ما بین مؤید ومعارض          والتي تناولت موضوع أث

، إلا أن یتم التطرق إلیھا في ھذه الدراسة     المراجعة والتي س    تقدیم ھذه الخدمات من قِبل مكاتبل

ھذه الدراسات لم تتناول موضوع المعاییر التي تحكم أداء المراجع عند تقدیمھ للخدمات            

ة اللیبیة على أساس أن الالتزام بھذه المعاییر یؤدي إلى جودة عملیة       الاستشاریة للعمیل في البیئ

  : (∗)، ومن الدراسات التي تناولت ھذه المعاییرات وبالتالي جودة عملیة المراجعةتقدیم ھذه الخدم

 عند أداء) المراجع(اقب الحسابات ھدفت إلى تحدید دور مر التي) 1983(دراسة أبو طالب       

  :، ولقد تم تحقیق ذلك عن طریق اریة للإدارة في مصرالاستش الخدمات

، التعرف على مفھوم وخصائص وأنواع الخدمات الاستشاریة التي یمكن أن تقدم للإدارة              

، الخدمات ھذه تحدید المراحل أو الخطوات التي یجب على المراجع إتباعھا عند أداءوكذلك 

، وأیضاً بین المراجع وبین أداء ھذه الخدماتالتعرف على العلاقة التي تربط بالإضافة إلي 

تساعد على أداء ھذه الخدمات بشكل     بحیث اقتراح مستویات للأداء المھني للخدمات الاستشاریة

  .منظم كما ھو الحال بالنسبة لأداء عملیة المراجعة 

 :ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي كان من أھمھا      

 ومنالعدید من المشاكل التي تواجھ المراجع عند أداء الخدمات الاستشاریة للإدارة، أن ھناك      

مدى تأثر   ، وكذلك  مدى كفاءة المراجع لأداء الخدمات الاستشاریة للإدارة بكافة أنواعھا   : أھمھا

، للإدارة  الخدمات الاستشاریة   تقدیمھ استقلالیة المراجع عند أدائھ لعملیة المراجعة نتیجة        

عدم وجود مستویات محددة لأداء العمل المیداني وإعداد تقاریر التوصیات ومتابعة افة إلي بالإض

 .تنفیذھا

الإضافیة  ت على طبیعة الخدما    بھدف التعرف  ) 1996(محمود وفي دراسة أخري قام بھا       

للمراجع، ودراسة مدى ملائمة معاییر المراجعة الدولیة للتطبیق على تلك الخدمات في مصر،        

 للتوصل إلى إطار مقترح من المعاییر الكافیة والملائمة والتي توفر قواعد وإجراءات واضحة       

  النتائجمجموعة من وتوصلت الدراسة إلى  ومحددة، وإرشادات للمراجعین لأداء تلك الخدمات،

                                                             

خدمات ي للخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي الصادرة عن لجنة من الملاحظ أن كل ھذه الدراسات تناولت معاییر الأداء المھن (∗)

، كما دعت إلي ضرورة الأخذ بھذه المعاییر عند تقدیم (AICPA)لمجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي  الاستشارات الإداریة التابعة

  .للعملاء  الخدمات الاستشاریة
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لم تنل الخدمات الإضافیة للمراجع الاھتمام الكافي من قِبل المنظمات المھنیة العالمیة،          : أھمھا

إلى   ھذه الخدمات  تحتاج  ، وأیضاً  بنفس القدر الذي حظي بھ النشاط الأساسي لعملیة المراجعة      

ء تلك الخدمات، إطار من المعاییر یتم الاتفاق علیھ بین أعضاء المھنة، للارتقاء بجودة أدا    

 .مزاولتھا اقتراباً نحو الموضوعیةوضمان قدر من التفكیر المتجانس في دوائر المھنة عند 

تقییم خدمات المراجع في مجال الأعمال     التي ركزت علي) 2000(دراسة عبد الشافي  أما      

ات ھدفت إلى التعرف على الخدم     فلقد   ،وذلك من وجھة نظر المصارف  في مصر تشاریة الاس

الاستشاریة التي تقدمھا مكاتب المحاسبة والمراجعة لعملائھا وخاصةً للقطاع المصرفي ومدى       

التعرف على معاییر الخدمات الاستشاریة     ، وكذلك إقبالھم على ھذه الخدمات وتحقیقھا لرغباتھم

أھمیة وممیزات توسع    ، بالإضافة إلي التعرف علي     أدائھا ومؤھلات القائمین بأدائھا وخطوات 

في ظل سیاسة الخصخصة      خاصةً    مكاتب المحاسبة والمراجعة في تقدیم الخدمات الاستشاریة

 .والاتفاقیات الدولیة ومنھا اتفاقیة الجات 

أن ھناك اھتمام كبیر من    : أھمھامن ولقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج والتي كان       

المراجع للخدمات الاستشاریة اقتناعاً من تلك   قِبل المعاھد المھنیة العالمیة بضرورة مزاولة 

الجھات بأنھ لیس ھناك تعارض بین عمل المراجع الأصلي وبین مزاولة ھذه الخدمات طالما           

وجود معاییر وخطوات لأداء   ، وكما أنكانت ھناك ضوابط تحكم تقدیم مثل ھذه الخدمات    

، بالإضافة إلي   تلك الخدمات   تقدیم لمكاتب المراجعة ل   اًمشجع  اًالخدمات الاستشاریة یعتبر أمر   

 صةً في حالة قیام مراجع الحساباتضرورة المحافظة على النزاھة والموضوعیة والاستقلالیة خا

تقدیم مراجع  ، وكذلك أكدت نتائج ھذه الدراسة علي أن    بأداء الخدمات الاستشاریة للعملاء  

ھ، ولقد تبین ھذا من     یتاستقلال  الحسابات للخدمات الاستشاریة إلي جانب المراجعة لا تؤثر على 

المراجعة یفضلون طلب خدماتھم من      و المحاسبة  خلال استطلاعات للرأي بأن عملاء مكاتب     

مراجع الحسابات خاصةً القطاع المصرفي الذي یعمل في بیئة متغیرة ویحتاج للعدید من         

ن إلي أھذه الدراسة  توصلت كما، والخدمات نتیجة لتوسعھ وللتغیرات البیئیة السریعة والمتلاحقة

أكثر أنواع المصارف طلباً للخدمات الاستشاریة من مكاتب المراجعة ھي مصارف الاستثمار        

والمصارف التجاریة لتنوع نشاطھا، وتلیھا فروع المصارف العربیة والأجنبیة ثم المصارف          

المتخصصة والمؤسسات المصرفیة، ویتوقف ذلك على مدى توسع المصارف في أنشطتھا     

، وبالنسبة لمدي تحقیق الاستشارات المقدمة  ونة وسرعة مجاراة التطورات الحدیثة ومر

للمصارف من مراجع حساباتھا للأھداف المرجوة منھا فقد بلغت نسبة الموافقة علي أن            

 من حجم العینة التي تم اعتمادھا لتأكید نتائج  % 100المصارف حققت أھدافھا من الخدمة بنسبة 

  .الدراسة
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أھمیة ونطاق الخدمات عن  في البیئة المصریة دراسة تطبیقیة) 2001(الملیجي  كما أجرت

، وھدفت ھذه الدراسة إلى اقتراح وضع   ابات في أدائھا الاستشاریة ومحددات كفاءة مراجع الحس

عة المعاییر   ، واقتراح مجمو اء المراجعین للخدمات الاستشاریة   إطار شامل یعمل على تنظیم أد 

، كما ھدفت ھذه    یق متطلبات تلك المعاییر المھنیة  المھنیة والضوابط والإجراءات التنظیمیة لتحق

الدراسة إلى استقصاء رأي كل من الأكادیمیین وممارسي المھنة في مصر بشأن تلك المعاییر          

الخدمات مھنة  المھنیة والإجراءات التنظیمیة المقترحة وتحقیق مدى إمكانیة تطبیقھا على      

  :توصلت الدراسة إلى صحة فروض البحث التالیة والاستشاریة في مصر، 

 .إن المراجعین في مصر قادرون على تقدیم خدمات استشاریة إداریة  •

 تستطیع مھنة المحاسبة والمراجعة المصریة تنظیم أداء الخدمات الاستشاریة من خلال تنظیم •

 .مھني مناسب

 یر مھنیة خاصة لأداء الخدمات الاستشاریة في مصر     ھناك حاجة ضروریة إلى وضع معای •

 ــبة أدائھم للوص ـــاریة وكذلك مراقــتحكم أداء ممارسي تلك الخدمات الاستش والتي  ول إلى ـ

 .مستوى الأداء الأمثل للخدمات الاستشاریة

 یتضح لنا من خلال الدراسات السابقة أھمیة تبني المعاییر المھنیة التي أصدرتھا لجنة        

، وإتاحتھا  (AICPA)خدمات الاستشارات الإداریة التابعة لمجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي       

، وكذلك المصارف التجاریة اللیبیة للتطبیق على الخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي في

  .ھا لرفع مستواھا ومستوى مزاولیھاأھمیة مواكبة أیة مستجدات تطرأ على المھنة وأھداف

  :ة ــشكلة الدراسم 3.1
 ن لیبیا أ)  8: 2009؛ المغراوي،  2: 2006الشریف،   (لقد أوضحت العدید من الدراسات 

 ،كان من أھمھا إعادة ھیكلة الاقتصاد اللیبي  والتي قد شھدت في العقد الأخیر تطورات اقتصادیة 

 تم ، وكذلكوتشجیع القطاع الخاص على المشاركة في الإنتاج والتوزیع وتقدیم الخدمات        

 كما تم   ،خصخصة باقي الشركات    ویتوقع أن یتمخصخصة وتملیك العدید من الشركات العامة، 

ھناك  أن ، والوحدة تملیك عدد من المصارف للقطاع الخاص مثل مصرف الصحاري ومصرف  

 ، وقد ظھرت عدة مصارف خاصة وشركات ومؤسسات  تخصیص باقي المصارف العامةب توقع

 یة ، بالإضافة إلى شركات خدموشركات خدمات مالیة ووساطةین مثل شركات التأم خاصة مالیة

                 في مجالات السیاحة والتعلیم والصحة والمكاتب الھندسیة والشركات الصناعیة والتجاریة، وقد      

  ، وإنشاء العدید من الھیئات لتنظیم التجارة      شریعات أدى ھذا التطور إلى إصدار العدید من الت     
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اللجنة الشعبیة  ( خاصة بإنشاء سوق للأوراق المالیة   والنشاط الاقتصادي كالتشریعات ال 

، ) 2006اللجنة الشعبیة العامة،   (  وإنشاء مجلس لتنمیة الصادرات    ،  )123: 2006،العامة

، والذي یؤدي بالضرورة    )1997مؤتمر الشعب العام، ( الاستثمار الأجنبي وتكوین ھیئة لتشجیع

  .علي تطویر أسس عملھا بما یتفق مع ھذا التطور إلي تحفیز المصارف 

إضافةً إلي ذلك فإن ھناك ترتیبات لإرساء نظام للمعاملات المصرفیة الإسلامیة وذلك من    

الإسلامیة في كافة أرجاء لیبیا والذي سیتم وفقاَ لقانون المصارف رقم   خلال فتح فروع للمصارف

المصارف "م ؛ حیث سیتم تعدیل ھذا القانون بإضافة فصل جدید بعنوان        2005لعام ) 1(

، والذي سیتم من خلالھ إجازة الرخص في إنشاء المصارف الإسلامیة والتي        "الإسلامیة 

ھا تقدیم خدماتھا للعملاء الذین یرغبون في التحول إلیھا        ستتنافس مع المصارف التقلیدیة ویمكن

  ). 2012مصرف لیبیا المركزي، (

؛ 2003؛ العماري،  1989بن غربیة، كبلان وبالخیر،     (كما نجد أن العدید من الدراسات  

التي  ) 2007؛ كاجیجي،  2006؛ الشیخي،  2005؛ بوزید، 2004؛ الغریاني، 2004العموري، 

للمحاسبة   محلیة  عدم وجود معاییر    :مفادھا لیبیة قد توصلت إلى نتیجة ھامة  أُجریت في البیئة ال

  .مدونة وملزمة في البیئة اللیبیةوالمراجعة 

صدرت القوانین والقرارات والتي دعت المصارف ومراجعي حساباتھا        فقد لذلك ونتیجةً

النظام من ) 55(المادة  علیھا نصت إلي تبني المعاییر الدولیة في المحاسبة والمراجعة كما  

لسنة ) 134(المُرفق بقرار اللجنة الشعبیة العامة رقم   سوق الأوراق المالیة اللیبيل الأساسي

الذي یتناول الإفصاح     الجزءفي  م بإنشاء سوق الأوراق المالیة و إصدار نظامھ الأساسي2006

) 1(لمصارف رقم قانون ا من )25(المادة  ت علیھانص ، و)141: 2006اللجنة الشعبیة العامة، (

  ).2005مؤتمر الشعب العام، ( م 2005لسنة 

ونشیر ھنا إلي أن الخدمات الأخرى التي یقدمھا المراجعون كالاستشارات الضریبیة       

والخبرة المالیة والمحاسبیة لا تنطبق علیھا المعاییر الدولیة للمراجعة؛          الأخرى والاستشارات 

ى الخدمات الاستشاریة التي یقدمھا المراجع لعمیلھ لأنھا  بمعنى أن ھذه المعاییر لا یتم تطبیقھا عل

  . )165: 2007حامد، (تخرج عن إطار عمل المعاییر الدولیة للمراجعة 

 جریت في لیبیا إلى أن معظم     التي أُ  ),1980EL-Sharif(إحدى الدراسات   وقد توصلت

 م وتركیب نظم وخدماتخدمات تصمی تقدمشركات المحاسبة العامة اللیبیة المشاركة في الدراسة 

، الدراجي ( دراسة أخري إلا أن ،استشارات إداریة واستشارات متعلقة بالمحاكم والمصارف

  .من الجودة في المستوي المطلوبلیست  ھذه الخدمات أنإلى  توصلت أُجریت في لیبیا )1998
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 إلى ضرورة صیاغة مبادئ لیبیاأُجریت في ) 1999 المبروك،(ولذلك دعت دراسة أخري 

الغریاني،  (، كما أوصت دراسات أخري     اريش الاست العمل  وأسس ولوائح وقوانین تنظم وتقنن

 الشركات بضرورة رقابة وضبط تقدیم الخدمات الاستشاریة لنفس   ) 2007؛ النعمي، 2004

  .الخدمات تلكالمُقدمة ل المراجعةالمحاسبة ومكاتب من قبل نفس التي یتم مراجعتھا  والجھات

 اییرعــات الاستشاریة؛ حیث أن وضع مــخدماییر خاصة بالــھنا تظھر أھمیة تبني مع ومن

للخدمات الاستشاریة ھو دلیل واضح على الاھتمام والتشجیع على أداء ھذه الخدمات من قبل           

ھا من قبل   وتنظیم تقدیم  المنظمات المھنیة ویساعد أیضاً على تقییم ھذه الخدمات المقدمة للعملاء

 ت في الفترة الأخیرة تعرض للعدید    ، خاصةً وإن موضوع تقدیم ھذه الخدمامُقدمي ھذه الخدمات

نجد أن ھناك حاجة ضروریة ف ، ما بین مؤید ومعارض الباحثینمن  من الانتقادات من قِبل العدید

ھي موضوع   للمصارف والتي  التي یقدمھا المراجع في لیبیا خاصةً  یةخدمات الاستشارلللحة ومُ

 اسة التحرر  الاقتصاد اللیبي نحو سی  مُؤشرات وتوقعات بتحولظل اھتمامنا في ھذه الدراسة في 

أن  حیث نجد في كل القطاعات والتي من بینھا قطاع المصارف؛ الاقتصادي أو الخصخصة 

مما  عة التطور  القطاع المصرفي اللیبي من القطاعات التي تعمل في بیئة اقتصادیة متغیرة وسری 

بعد أن توسعت المصارف في أداء   ھذه الخدمات، وخاصةًمثل إلى  یجعلھا في حاجة مُلحة 

أمراً ضروریاً   فإن حاجتھا للخدمات الاستشاریة باتت       وعلیھ  خدماتھا للعملاء وزادت أنشطتھا

  .لمواكبة ھذا التوسع والتطور المُشار إلیھ

مراجع الحسابات كخدمات   االاستشاریة التي یقدمھ  خدماتالنمو الطلب على  ل ونتیجةً

تنظیم وتقییم تقدیم تلك    قادر على في لیبیا  إضافیة، تظھر ضرورة أھمیة وجود تنظیم مھني      

المعاییر المھنیة والضوابط التنظیمیة التي  تظھر ضرورة أھمیة وجود، كما شاریة الخدمات الاست

لكفاءة المطلوبة وبما لا ، وذلك حتى یتم تقدیم ھذه الخدمات با  تحكم أداء مقدمي تلك الخدمات  

  .یتعارض مع الأسس والضوابط والمعاییر التي یؤدي بھا مراجع الحسابات مھامھ

  -: لخیصھا في السؤال الرئیسي التاليت تمفإن مشكلة الدراسة  وبالتالي    

لدى المراجع الخارجي     (∗)ھل تتوافر متطلبات معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة   - 

  ى خدماتھ الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة ؟ للتطبیق عل

  :الأسئلة الفرعیة التالیة  تم صیاغةلإجابة على ھذا السؤال ل و  

                                                             

؛ والتي سبق ذكرھا في مقدمة اریة التابعة لمجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي وھي المعاییر الصادرة عن لجنة الخدمات الاستش (∗)

 .الدراسة وأنھ سوف یتم التركیز علي التعدیل الأخیر لھذه المعاییر
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ھل تتوافر متطلبات المعاییر العامة لدى المراجع الخارجي للتطبیق على خدماتھ الاستشاریة   - 

 ؟ المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة

 توافر متطلبات المعاییر العامة الإضافیة لدى المراجع الخارجي للتطبیق على خدماتھ      ھل ت - 

 الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة؟

 ھل تتوافر المتطلبات التي تؤكد وتحافظ علي استقلالیة المراجع الخارجي عند تقدیمھ       - 

 الاستشاریة للمصارف التجاریة اللیبیة ؟للخدمات 

 :ة ـاف الدراسدــأھ 4.1

إن دراسة توافر متطلبات معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي 

 الأمور الھامة التي ترتكز علیھا المھنة وبالتالي فإن ھدف ھذه الدراسة ھو معرفة توافر من یعتبر

لخدمات الاستشاریة أو عدم توافر متطلبات ھذه المعاییر لدى المراجع الخارجي الذي یقوم بتقدیم ا

تنظیم أداء  تكوین قاعدة أساسیة للعمل ل     ، وھذا سوف یقودنا إلى    المصارف التجاریة اللیبیةإلى 

لتحقیق   المراجعین للخدمات الاستشاریة والتي سوف توفر قواعد وإجراءات واضحة ومحددة        

بكفاءة،   لخدمات متطلبات تلك المعاییر المھنیة بحیث ترشد ھؤلاء المراجعین من أجل أداء تلك ا  

من خلال  لخدمات الاستشاریة وخطوات أدائھاالتعرف على معاییر ا تموللوصول إلى ھذا الھدف 

الرجوع إلي أدبیات الدراسة المختلفة، بالإضافة إلي التعرف علي أثر تقدیم ھذه الخدمات علي        

خارجي لھذه  معیار الاستقلال مع التطرق إلي نواحي المعارضة والتأیید لتقدیم المراجع ال      

الخدمات، وبالتالي التوصل إلي أھم المتطلبات التي تؤكد وتحافظ علي استقلالیة المراجع        

  . الخارجي عند تقدیمھ لھذه الخدمات للمصارف التجاریة كما وردت في أدبیات الدراسة المختلفة

 :ة ــة الدراســأھمی 5.1

  :تتمثل أھمیة الدراسة في النقاط التالیة      

في لیبیا    الخارجي  من وجود العدید من الدراسات التي تناولت تقییم خدمات المراجع الرغم ب .1

والمعاییر التي    تقلیدیة التي یقدمھا المراجع لعملائھ     الإلا أنھا لم تتناول جانب الخدمات غیر 

، وبالتالي فإن خاصة في ضوء تغیرات وتطورات البیئة الاقتصادیة المعاصرة تحكم أدائھ لھا

ھي   دع تُافر متطلبات معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي دراسة تو

 .وذلك علي حسب علم الباحثة أول الدراسات التي تتناول ھذه المتطلبات

 تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة الحاجة إلى وجود معاییر متفق علیھا یسترشد بھا     .2

 .الخدمات، وعدم تركھا لأحكامھم الشخصیةأعضاء المھنة في لیبیا عند أداء تلك 
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معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة لدى   معرفة توافر أو عدم توافر متطلبات   إن  .3

 المصارف التجاریة اللیبیةالخارجي الذي یقوم بتقدیم الخدمات الاستشاریة إلى   المراجع

تلك الخدمات،   أنماط لما یجب أن تؤدیھ المھنة فيالخطوة الأساسیة نحو التوصل إلي سیمثل 

محاولة لمساعدة    ، فھو یعد  وبالتالي سیساھم في النھوض بمستوى المھنة ومستوى مزاولتھا 

لیبیا خاصةً في مجال قطاع المصارف للوفاء بحاجات العملاء     مراجعي الحسابات في  

الخصخصة ودخول    المتطورة وخاصةً في ظل ما تشھده لیبیا من تطورات في إتباع سیاسة  

، وما یتبع ذلك (*)اللیبي الیةــالم وق الأوراقــة في ســـات مُدرجـــالمصارف التجاریة كشرك

 .من ظھور حاجات غیر تقلیدیة للعملاء

  :وتنقسم إلى :  منھجیة الدراســة  6.1

  :مجتمع وعینة الدراسة   1.6.1

 من ضمن الدراسات التي تطبق في العلوم الاجتماعیة ومن بین        التطبیقیةتعتبر الدراسات       

؛ حیث أن المحاسبة ھي ولیدة     یؤثر ویتأثر بالبیئة المحیطة    العلوم المحاسبة كعلم اجتماعي   ھذه

 المحاسبة و اختیار مكاتب تم، ولغرض تحقیق أھداف الدراسة یطة بھاف البیئیة المحالظرو

والتي   المراجعة المقیدة في سجل مصرف لیبیا المركزي كأحد مزاولي مھنة المراجعة في لیبیا     

من ثلاث  مجتمع الدراسة  یتكون ؛ حیث تقوم بتقدیم الخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة  

ئیة بسیطة من كل طبقة، وھذه الطبقات تمثلت في مكاتب  طبقات وقد تم اختیار عینة عشوا

المحاسبة والمراجعة المقیدة في سجل مصرف لیبیا المركزي والواقعة في نطاق مدینتي طرابلس 

  . وبنغازي والمدن اللیبیة الأخرى

  :تحدید منھجیة الدراسة  2.6.1

 یھتم كونھ  وصفيال ام المنھج تم استخد  وقد ، تطبیقیةتعتبر ھذه الدراسة من الدراسات ال           

 حلیلھا وتفسیرھا بھدف الوصول إلى  بدراسة واقع الأحداث والظواھر والمواقف والآراء وت  

 لھ أو تطویره؛ ویعتبر ھذا المنھج    استنتاجات مفیدة لتصحیح ھذا الواقع أو التعریف بھ أو استكما

 المجتمعات من یث یتم فیھ دراسةمن أحد المناھج الشائعة الاستخدام في مجال العلوم الإنسانیة؛ ح

 خطوات البحث  (اع الطریقة العلمیة   حیث معرفة الرأي العام حول موضوع معین، ویتم فیھ إتب   

 من طرق أكثر من طریقة، كما یمكن استخدام وصول إلى حل للمشكلة موضوع البحثلل )العلمي

  و الأحداث في وقت، ویركز ھذا المنھج علي وصف الظواھر أجمع البیانات في ھذا المنھج 
                                                             

  : الياللیبي وذلك من خلال الإطلاع على الموقع الالكتروني الت لمزید من المعرفة حول الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالیة (*)

/ http://www.lsm.gov.ly .        

http://www.lsm.gov.ly
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أبو  ؛2005درویش، غنیة وشلابي، ال (محدد ومكان معین وذلك وفقاً للمشكلة الخاضعة للدراسة  

  . )2007بكر واللحلح،

  :أداة تجمیع البیانات  3.6.1

؛ وذلك لإمكانیة   تم تجمیع البیانات المتعلقة بموضوع الدراسة باستخدام استمارة الاستبیان   

جمع بیانات من مفردات منتشرة في منطقة جغرافیة واسعة یتعذر الوصول إلیھا بالأسالیب   

یم استمارة الاستبیان ، وقد تم تقس) 124: 2005درویش، غنیة وشلابي،ال(الأخرى لجمع البیانات 

إلي ثلاثة أقسام، یشمل القسم الأول معلومات عامة عن المشاركین ، ویتعلق القسم الثاني          

بمتطلبات معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي، أما القسم الثالث فیختص 

دیمھ للخدمات الاستشاریة   بالمتطلبات التي تؤكد وتحافظ علي استقلالیة المراجع الخارجي عند تق

  .للمصارف التجاریة اللیبیة 

  :أسلوب تحلیل البیانات   4.6.1

الاستبیان باستخدام برنامج الحزمة  ةتم تحلیل البیانات المتحصل علیھا من استمار  

 ؛"Statistical Package for Social Sciences"(SPSS)الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة    

  .والنسب المئویة اتلإحصاء الوصفي وذلك من خلال استخدام التكرارتم استخدام أسلوب ا حیث

  : محتویات الدراسة  7.1

 الأول الفصل خصص؛ حیث فصول خمسةإلى  ھاتقسیم تحقیقاً لأھداف ھذه الدراسة، فلقد تم      

والدراسات السابقة لموضوع الدراسة مقدمة  إلي تطرقالإطار العام للدراسة بحیث لعرض 

ة تجمیع البیانات ومجتمع وعینة الدراسة وأدا  تھاومنھجی تھاوأھمی ھالدراسة وأھدافومشكلة ا

  .وأسلوب تحلیلھا

الحاجة   وأسباب ظھور   موضوع طبیعة الخدمات الاستشاریة الفصل الثانيفي حین تناول 

وعوامل ظھورھا والتعریف    الحاجة إلیھا  ھذه الخدمات وتطور من خلال التطرق إلى نشأةإلیھا 

وكذلك خصائص مقدم ھذه الخدمات ومزایا تكلیف    بصفة عامة   وأنواعھا وخصائصھا  بھا

، مع بیان طبیعة و أھمیة ھذه الخدمات لقطاع المصارف بصفة خاصة والتي ھي  االمراجع بأدائھ

  .موضوع اھتمامنا في ھذه الدراسة

 اء المراجع التنظیم المھني في الارتقاء بكفاءة أد     ر دو تناول موضوع  ف الفصل الثالث   أما

 وأثر تقدیم  للخدمات الاستشاریة من خلال التطرق لمعاییر الخدمات الاستشاریة وخطوات أدائھا 

 للخدمات الاستقلال ونواحي المعارضة والتأیید لتقدیم المراجع الخارجي رھذه الخدمات على معیا

  .لاستشاریة على المستویین المحلي والدوليا
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لبیان منھجیة الدراسة وتحلیل لبیانات الدراسة المتحصل علیھا   الفصل الرابعد خصص ولق

المبنیة علي تلك    التوصیات  ونتائج الدراسة    تناول ف الفصل الخامس   ، أماالاستبیان ةمن استمار

  .النتائج، بالإضافة إلي طرح أفكار بحثیة مستقبلیة
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  الحاجة إليها  طبيعة الخدمات الاستشارية وأسباب ظهور                

  : مقــــدمة 1.2 

یھدف ھذا الفصل إلى التعرف على طبیعة الخدمات الاستشاریة وأسباب الحاجة لھذه    

ن ثم توضیح التسلسل الطبیعي والتاریخي      الخدمات والتي أدت إلى ظھورھا وتعدد أنواعھا؛ وم

والتي كان لھا أكبر الأثر في الاحتیاج الشدید لھذا النوع من    بشكل عام للمحاسبة وتعقیداتھا 

وخاصةً في قطاع المصارف والذي ھو        الخدمات لحل أي مشكلات تظھر نتیجة لھذه التعقیدات

الخدمات وخصائص من  ؛ وكذلك توضیح خصائص ھذهموضوع اھتمامنا في ھذه الدراسة 

تطرق فإن ھذا الفصل سی ومن ھنایقدمھا؛ ومن ثم توضیح مزایا تكلیف مراجع الحسابات بأدائھا، 

والتعریف بھذه الخدمات     وتطور الحاجة إلیھا وعوامل ظھورھا     الخدمات الاستشاریة نشأة إلي

ریة بصفة   ھا مع توضیح طبیعة وأھمیة ھذه الخدمات في المصارف التجا       خصائصو ھاأنواعو

خاصة باعتباره أحد أھم عملاء مكاتب المحاسبة والمراجعة المقدمة لھذه الخدمات، وكذلك سیتم    

لي  وفیما ی ، الخدمات ومزایا تكلیف مراجع الحسابات بأدائھا       ھذه  خصائص مقدم  التطرق إلي  

  :من التفصیل سوف نتطرق إلى ھذه المواضیع بشيء

  :لحاجة إلیھاوتطور ا نشأة الخدمات الاستشاریة  2.2

الحاجة إلى الحصول على  بأن  )4: 1983أبو طالب، (أوضحت احدي الدراسات   لقد

بصفة عامة منذ قدیم الزمن، فقد كان الإنسان یلجأ للاستشارة عندما تظھر أمامھ  نشأت الاستشارة

مواقف أو مشاكل یكون من الصعب علیھ التصرف فیھا أو مواجھتھا بمفرده؛ حیث كان الإنسان   

جأ إلى استشارة الأشخاص الذین لدیھم معرفة تمكنھم من معالجة ھذه المشاكل، بالإضافة إلى      یل

ذلك لجأ الإنسان إلى العادات والتقالید المتبعة في الزمن الذي یعیش فیھ والتي تمثل أنماط سلوكیة 

عندما  اتبعھا أجداده لمعالجة مواقف أو مشاكل معینة وثبت نجاحھا لفترات طویلة من الزمن، و     

یلجأ الإنسان إلى إتباع ھذه العادات والتقالید الموروثة لمعالجة المشاكل التي تواجھھ فھو بھذا          

  .یكون قد استشار أشخاصاً أكثر منھ معرفة ولكنھم غیر موجودین على قید الحیاة

، الإسلام  رأقل تقدیر منذ ظھو    بالنسبة لمجتمعنا یمكن القول بأن الاستشارة نشأت علي     و

دعا   قد  من التعالیم الأساسیة التي یدعو إلیھا الإسلام؛ حیث نجد أن القرآن الكریمى تعتبر فالشور

  :ذلك قولھ تعاليإلى ممارسة الشورى، ومن ة من آیأكثر في 

 ).القرآن الكریم، سورة الشورى(  "…وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ … "

  ).، سورة آل عمرانالقرآن الكریم( " …وَشَاوِرْھُمْ فِي الأَمْرِ … "
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تقدم العلمي الذي فنجد أن نشأة الخدمات الاستشاریة بمفھومھا الحدیث كانت نتیجة طبیعیة لل

إلى تطور    حیث أدي ھذا التقدم العلمي    ر؛في منتصف القرن الثامن عشبدأ مع الثورة الصناعیة 

المشروعات نحو النمو واتسع نشاطھا وازداد  تجھتفاكبیر في مجالات النشاط الاقتصادي، 

من رأسمالھا بحیث لم یعد في مقدور فرد أو عدد محدود من الأفراد مواجھة احتیاجات تمویلھا، و

بدأ ظھور الشركات ذات المسئولیة المحدودة والشركات المساھمة، وكان من نتیجة ھذا التغییر  ثم

جم عملیاتھ وازدیاد مشاكلھ، ضرورة إدارة المشروع الكبیر في شكل المشروع وأوجھ نشاطھ وح

على أسُس علمیة عملیة تكفل تحقیق الرقابة على أموالھ وأوجھ نشاطھ، وتضمن رسم سیاساتھ        

ومتابعة تنفیذھا وتقییم أداء أجھزتھ والعاملین فیھ، ومن ھنا انفصلت ملكیة المشروع عن إدارتھ     

دارة المشروع نظراً لزیادة عددھم وعدم توافر الخبرة        وذلك لعدم قدرة المساھمین على القیام بإ

أصحاب الملكیة    ازدادت حاجة ملاك والإدارة،  اللدى الغالبیة منھم، ونتیجة لھذا الانفصال بین     

الذین لا یشتركون في الإدارة إلى خدمات مراجعي الحسابات، وذلك لحمایتھم ضد  ) لاكالمُ(

ن قبل المدیرین أو الموظفین، ولكي یتولوا الرقابة       مخاطر الاختلاس والتلاعب في الحسابات م

على أعمال مجلس الإدارة نیابة عنھم، عن طریق التأكد من صحة البیانات المحاسبیة ومطابقتھا   

للبیانات الواردة في القوائم المالیة التي یعدھا مجلس الإدارة ویقدمھا للمساھمین، وبذلك ظھرت      

  .)2008السقا، ؛ 1998الخطیب والرفاعي، (ین أھمیة الاعتماد على خدمات المراجع

علي أن بیئة الأعمال اللیبیة لا تختلف عن  ) 2004(الماقوري  وفي نفس السیاق یؤكد 

إلى أن   في نتائج دراستھ    غیرھا فیما یتعلق بعملیة الطلب علي خدمات المراجعة؛ حیث توصل   

عد  یة وانفصال الملكیة عن الإدارة تُ   الإلزام القانوني بتعیین مراجع خارجي لمراجعة القوائم المال

  .من الأسباب الرئیسیة التي أوجدت الطلب على خدمات المراجعة الخارجیة في لیبیا

تطور دور المراجع من القیام بأعمال المراجعة    مع التوسع الكبیر في النشاط الاقتصادي و

التقلیدي وتتصل بمجالات     أُخرى تبعد عن المراجعة في شكلھا  خدمیةالتقلیدیة إلى القیام بأعمال 

تقدیم دراسات واقتراحات كتصمیم النظم المحاسبیة ونظم التكالیف واقتراح      ي تتضمنأُخر

أسالیب جدیدة لأداء العمل، بل امتد نطاق تلك الخدمات لیشمل النواحي المتصلة بإدخال نظام           

ي الاقتصادیة الحاسبات الإلكترونیة ودراسة نظم الحوافز والمتغیرات السلوكیة والنواح     

  ).1996الصعیدي، (

 في  إلى أن الخدمات الاستشاریة بُدئ    ) 1983أبو طالب،   (توصلت إحدى الدراسات ولقد 

  ظھور حركة الإدارة العلمیة التي   تقدیمھا للإدارة أو بدأت الإدارة في الحاجة للحصول علیھا بعد
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احدي  ارة، فقد كانت ھذه الحركة ھي    وظھور النظریات الحدیثة في الإد" فردریك تایلور" بدأھا

  .تخصص وتقسیم العملالالمترتبة على الثورة الصناعیة، وكذلك بعد ظھور الحاجة إلى  النتائج

، عندما  1881تشارات الإداریة الحدیثة نشأت في عام     خدمات الاس وبذلك یمكن القول أن

طور   ما شركتھ التي كانت تقوم ببث الأفكار العلمیة في إدارة الشركات، وك  ) أرثردي لیتل(أنشأ 

أسلوب بناء جدید یختصر حركات البنائین ونشاطاتھم غیر الضروریة، ویوفر  ) فرانك غلبرایث(

مع  ) غلبرایث (ناء في عصره، لقد تزامن جھد      صاحب أسلوب أسرع ب مما جعل منھمن وقتھم 

عمل الأخیر على توفیر الجھد       حیث  ؛الملقب بأب الإدارة العلمیة   ) تایلور .فرانك دبل یو (جھد 

حیث  ) شارلز بیدو  (بعد ھذین المؤسسین أتى      و واختصار الحركة والوقت في صناعة الفولاذ،

 وقد نتاجیة الإداریة على مجمل العملیة،    طور مفاھیم الاستشارة الإداریة بزیادة أسلوب قیاس الإ 

، فقد كان یقوم بتقدیم خدماتھ على نطاق واسع 1944إلى  1922نشط بیدو واشتھر في الفترة من 

إلى شركات أمریكیة وبریطانیة وفرنسیة وألمانیة، علماً بأن ھناك شركات من ھذا النوع ظھرت  

في نیویورك، أما بعد الحرب العالمیة  بوزالن، وھامیلتون،وماكنزي: وبعده منھا) بیدو(قبل 

 عت خارطة انتشارھا وتنوعت میادین الثانیة ازدادت سرعة نمو شركات الاستشارات وتوس  

  .)37:1994؛ بعیرة،48: 1988شاكر،(عملھا واختصاصھا 

نجد  مجال الاستشارات الإداریة ورجوعاً إلي تطور الحاجة لخدمات المراجع الخارجي في

خدمات في الفترة الأخیرة، ویرجع ذلك إلى خبرة المراجع نتیجة ال ھذه ید علىأن ھناك طلب متزا

مراجعة عملائھ المختلفین بالإضافة إلى خبرتھ في تصمیم النظم المحاسبیة وتفسیر وتحلیل   

البیانات المالیة، وتشمل ھذه الخدمات تحلیل النظم وتحسین وتطویر النظم الموجودة حالیاً،    

سبیة، وفي بعض الأحیان مساعدة عملائھ في الحصول على بعض المھارات وتصمیم النظم المحا

  ). 2008لطفي، (والكوادر الإداریة المؤھلة تأھیلاً عالیاً 

 ھناك طلب متزاید علي خدمات  إلى أن) 1998 ،عرفة(فقد توصلت إحدى الدراسات  

متخصصة الأخرى في مُقدمي خدمات الاستشارات الإداریة مقارنة بغیرھم من مُقدمي الخدمات ال

الفترة الأخیرة؛ حیث تقوم مختلف أنواع المنظمات بطلب ھذه الخدمات لحاجتھا بصفة أساسیة        

 عیة والبُعد عن الضغوط الداخلیة،    لمھارات لمواجھة بعض المواقف، وكذلك لحاجتھا للموضو    

دمي ھذه بھذا الطلب المتطور، كما دفع بمُق  أكبر للوفاءأدى ھذا إلى ازدیاد العرض بدرجة  

   .الخدمات إلى تنمیة وامتلاك خبرات وقدرات بشریة تتناسب مع متطلبات تلك المنظمات

في نتائجھا إلى أن مھنة المحاسبة  ) 2001الملیجي، ( في حین توصلت دراسة أخرى  

  مھنة المحاسبة والمراجعة في مجال تواجھ طلباً مستحدثاً غیر تقلیدي على خدمات والمراجعة
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الاستشارات الإداریة المختلفة، كما أكدت الدراسة على أنھ یجب أن یتسع إطار ما تقدمھ         

لى  المراجعة من خدمات حتى یمكن مقابلة ھذا الطلب المتطور، وھذا یفترض أن لا تقتصر ع        

مراجعة النواحي المالیة والاھتمام بالتحقق من صدق وسلامة القوائم المالیة وإبداء رأي فني بشأن 

مدى تعبیر تلك القوائم بصدق عن المركز المالي للمشروع ونتیجة الأعمال، ولذلك كان من              

الضروري تمھید السبیل وتقدیم الإطار لتوسیع عمل مراجع الحسابات، بحیث یمكنھ القیام      

على المشروع، وكذلك یمكنھ من عرض الخدمات  –المالیة وغیر المالیة  –الرقابة الشاملة ب

وتعد خدمات الاستشارات   ،المھنیة غیر التقلیدیة التي تفي بالطلب المستحدث على خدماتھ    

الإداریة أفضل تطویر لخدمات مراجع الحسابات المھنیة؛ حیث أنھا من الشمول في مجالھا   

تساعد مراجع الحسابات على أن یقدم تلك الخدمات المھنیة المتطورة وأن یفي        ونطاقھا، بحیث 

  .بھذا الطلب المستحدث غیر التقلیدي على خدماتھ

في نتائجھا إلى أنھ من      )  El – Sharif , 1980( إحدى الدراسات اللیبیة     كما أكدت  

المحاسبیة كنتیجة للتغیرات المتوقع أن توفر شركات المحاسبة العامة في لیبیا الكثیر من الخدمات 

والتطورات السریعة التي حصلت في البیئة اللیبیة؛ حیث أشارت نتیجة ھذه الدراسة إلى أن  

الحاجة للخدمات المحاسبیة في لیبیا یفوق ما ھو متوفر منھا في دنیا العمل، وھذه الخدمات تشمل  

وخدمات الاستشارات  الخدمات المتعلقة بالتصفیة والضرائب    و المراجعة و حفظ السجلات 

الكثیر من الخدمات المحاسبیة غیر      أن الإداریة وخدمات تصمیم النظم، فلقد توصل الباحث إلى 

موفرة على نطاق واسع من قبل شركات المحاسبة العامة  في لیبیا بسبب خصائص شركات             

ة الشركات المحاسبة اللیبیة وحجم عملائھا ونقص المحاسبین المؤھلین، وعلى الرغم من أن أغلبی

المشاركة في الدراسة قد عبرت عن رغبتھا في توفیر تشكیلة واسعة من الخدمات المحاسبیة وأنھ 

  .لا بد من إزالة بعض القیود لأجل تحقیق ھذا الھدف

في نتائجھا إلى أن )  2000عبد الشافي، (توصلت إحدى الدراسات  وفي نفس السیاق

یترتب علیھا من حاجة المصارف للخدمات     التطورات السریعة في الخدمة المصرفیة وما   

الاستشاریة جعل مكاتب المراجعة تشعر بأھمیة التوسع في نشاط المكاتب، فلقد وجدت ھذه   

الدراسة أن معظم المكاتب تتوسع حالیاً في تقدیم الخدمات الاستشاریة إلى جانب أعمال المراجعة 

حیة المكتب، وتقدیم خدمات متكاملة  وفقاً لمبررات حددتھا ھذه الدراسة تتمثل في تعظیم رب  

للعملاء والاحتفاظ بھم وملاحقة التطورات الحدیثة للوفاء بمتطلبات السوق في ظل الخصخصة      

لاستشاریة  وتطبیق اتفاقیة الجات، كما توصلت ھذه الدراسة إلى أن طلب المصارف للخدمات ا     

راراً ومنھا ما   ــالأكثر تك وي وھو   ــع سنــلآخر فھناك الطلب الرب للمراجع یختلف من مصرف
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اتب المراجعة ــات التي تقدمھا مك ــكیفیة طلب ھذه الخدم  على فترات متباعدة، وأن  بیطل

  :كالآتي أولویتھا ھا بحسبــارف تم ترتیبــللمص

  .خدمة مباشرة خاصة بالمصرف وھي الأكثر طلباً وتكراراً  .1

 .خدمة المصرف وعمیلھ ویلي النوع الأول .  2

  .المصرف لعمیلھ خدمة لعملاء المصرف بناء على توجیھ .  3

فلقد بینت ھذه الدراسة أن معظم مكاتب المراجعة تقدم خدماتھا الاستشاریة بناءً علي طلب   

المصرف، وكما أن بعض عملاء المصرف یتعاملون مع ھذه المكاتب بناءً علي رغباتھم، أو           

لخدمة  أن یتم تقدیم ا   بتوجیھھم من المصرف، وذلك نظراً لثقة المصرف في مكتب المراجعة، أو

  .للمصرف وعمیلھ

بأن ھناك فجوة  )  23:  2008/  2007شحاتھ،  علي و(أوضحت إحدى الكتابات   كما

توقعات بین الطلب والعرض لخدمات مراجع الحسابات للمصارف التجاریة، حیث أن ما یقدمھ     

مراجع الحسابات من خدمات الآن للمصارف التجاریة لا یتناسب مع الطلب الفعلي والنامي على  

  :ھذه الخدمات، وأنھ یمكن اكتشاف ملامح ھذه الفجوة أو فائض الطلب على خدماتھ فیما یلي 

 .أنھا ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالخدمات المھنیة الإلكترونیة  .أ 

أنھا یتوقع لھا النمو والاتساع مستقبلاً والسبب ببساطة عدم مسایرة مراجع الحسابات          .ب 

معلومات في المصارف التجاریة من جھة واندماجات  لتحدیات المھنة المرتبطة بتكنولوجیا ال

 .وعولمة نشاط المصارف التجاریة من جھة أخرى 

 .الحسابات في تطویر أنفسھم لتضییق تلك الفجوة يأن العبء أصبح ثقیلاً على مراجع.  جـ

ومما سبق نجد أن ھناك طلب كبیر على خدمات مراجع الحسابات للمصارف التجاریة،         

  .اب المصلحة في المصارف التجاریة لھذه الخدماتویشمل حاجة أصح

أما فیما یتعلق بقطاع المصارف في لیبیا والتي ھي موضوع اھتمامنا في ھذه الدراسة ،         

ففي ضوء التطورات الحاصلة في ھذا القطاع الھام أدي ھذا إلي ازدیاد حاجة المصارف        

اجعة؛ حیث تُعد المصارف التجاریة  للخدمات الاستشاریة المُقدمة من قبل مكاتب المحاسبة والمر

  .أحد أھم عملاء مكاتب المحاسبة والمراجعة المُقدمة لتلك الخدمات 

 لكونھاالمصارف التجاریة تحتل مكانة مركزیة في الاقتصاد القومي اللیبي،     وكما أن

 مصدر رئیسي للاستثمار الخاص والعام، و مصدر رئیسي لتمویل مما جعلھا مستودع للمدخرات

 ).2009اتحاد المصارف العربیة، ( في لیبیا شاط الاقتصادي الن
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وإدراكاً لذلك أجري مصرف لیبیا المركزي دراسات تقییمیھ وتشخیصیة أسفرت عن وضع 

مسؤولیاتھ، وقد تم ذلك    إستراتیجیة شاملة لإعادة ھیكلة وتنظیم القطاع المصرفي بما یتماشي مع

ولقد كانت إحدى    بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبعض الجھات الاستشاریة الدولیة الأخرى،

الدعائم الرئیسیة لھذه الإستراتیجیة ھي إعادة ھیكلة المصارف التجاریة العامة ونقل ملكیتھا إلى    

مساھمتھا في استدامة التنمیة      بھدف تسییرھا وفقاً لأسس تجاریة تكفل ) الخاص(القطاع الأھلي 

الاقتصادیة وتحقیق النمو الاقتصادي؛ حیث تم خصخصة بعض المصارف مثل مصرف         

الصحاري، ومصرف الوحدة، كما تم دمج مصرف الأمة مع مصرف الجمھوریة وذلك استعداداً  

عن ملكیة مصرف لیبیا المركزي فیھما من خلال بیع حصتھ في المصرف الجدید تحت       للتخلي

سم مصرف الجمھوریة، في حین تم دمج المصارف الأھلیة معاً بالمؤسسة المصرفیة الأھلیة،       ا

 ار المناخ التنافسي الجدید، وكماوذلك بھدف تكوین مصارف قویة قادرة على تأدیة مھامھا في إط

 مثل مصرف   م2008تم منح رخصتین لمزاولة العمل المصرفي لمصارف المشتركة في عام       

والمصرف راتي،للیبي وھو مساھمة مناصفة بین لیبیا ومصرف الخلیج الأول الإماالخلیج الأول ا

  ).2009اتحاد المصارف العربیة، ( اللیبي القطري وھو مساھمة مناصفة بین لیبیا ودولة قطر 

الانطلاقة الفعلیة لمعظم     م 2008وفي مجال تحسین بیئة العمل المصرفي، لقد شھد عام         

المدفوعات الوطني على أحدث الأسس، بھدف تقلیل المخاطر المتعلقة          مكونات مشروع نظام  

بالسیولة، والتسویة، وإیجاد آلیة متطورة لمقاصة وتسویة الصكوك والأوراق المالیة واستخدام        

البطاقات الائتمانیة الإلكترونیة مما یسھل عملیات المصارف في مجال تقدیم خدمة سریعة     

  ).2009اتحاد المصارف العربیة، ( المجتمع ومأمونة لكافة أفراد ومؤسسات 

بغرفتیھ في مدینتي طرابلس     م 2006افتتاح سوق الأوراق المالیة اللیبي في عام تم  كماو     

وذلك بھدف تشجیع المناخ الاستثماري في لیبیا وتعزیز ثقة المستثمرین في الاقتصاد        وبنغازي

بعض المصارف التجاریة كمصرف  ودخول ) 2010موسوعة ویكیبیدیا الحرة، (  اللیبي

، والتجاري الوطني،ومصرف  والاستثمارالصحاري، و التجارة والتنمیة، والسراي للتجارة    

  .)2012، لیة اللیبيسوق الأوراق الما(كشركات مدرجة في السوق  الجمھوریة

 وبالنظر لما واجھتھ المصارف من ھزة عنیفة وعدم استقرار للوضع الاقتصادي في الفترة     

الأخیرة وما لذلك من تأثیر سلبي علي عمل المصارف، فإن الأمر یفرض الحاجة إلي مزید من     

الخدمات الاستشاریة لمواجھة وإیجاد حلول لھذه المشاكل وھو ما یعزز الحاجة إلي تنظیم      

وأعمال المعاییر التي سیتم التطرق إلیھا لاحقاً في ھذه الدراسة عند قیام المراجع بتقدیم ھذه               

  .دمات للمصارف التجاریةالخ
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 2010ــ  2009بالإضافة إلي ما ذُكر سابقاً أظھر تقریر خبراء صندوق النقد الدولي لعامي     

م،  2011ملامح إیجابیة عن أداء الاقتصاد اللیبي، ونظراَ للأوضاع التي مرت بھا لیبیا في عام    

م لم یكن كذلك ولكنھ یتوقع أن  2012خیر لخبراء صندوق النقد الدولي لعام  فإن التقریر الأ

یتعافى النشاط الاقتصادي بسرعة في ھذا العام بالتزامن مع حدوث تحسن في الوضع الأمني؛         

حیث أوضح أن الإصلاحات المؤسسیة ضروریة لإعادة ھیكلة الاقتصاد بعیداً عن الاعتماد علي  

لتشجیع علي خلق فرص العمل والنمو الشامل وتمھید الطریق لتطویر قطاع إنتاج النفط والغاز ول

  ). 2012صندوق النقد الدولي ،(خاص تنافسي في البلاد 

حالیاً یتم الإعداد لإرساء نظام للمعاملات المصرفیة الإسلامیة وذلك بتعدیل قانون           

؛ حیث  "سلامیة  المصارف الإ "م، بإضافة فصل جدید بعنوان      2005لعام ) 1(المصارف رقم 

عرضت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي علي السلطات اللیبیة المساعدة في صیاغة ھذا التشریع 

بالاعتماد علي الخبرة الدولیة ، بحیث یتم تقدیم الخدمات المصرفیة الإسلامیة إلي الجمھور    

  ).2012صندوق النقد الدولي،( بطریقة شفافة ومُنظمة 

  :ةالاستشاری ظھور الخدمات لعوام 3.2

لقد ظھرت الخدمات الاستشاریة التي تحتاجھا الإدارة كنتیجة لمجموعة من العوامل التي       

؛ 2000، عبد الشافي ؛ 80: 1996؛ الصعیدي،  1983أبو طالب،  (یمكن إجمالھا فیما یلي    

  ):2001الملیجي، 

 .كبر حجم المشروعات 1.3.2

 .زیادة حدة المنافسة بین المشروعات 2.3.2

 .زیادة حجم الأصول المملوكة للمشروع   3.3.2

 .التطورات التكنولوجیة واستخدام الحاسبات الإلكترونیة  4.3.2

 .ولیة الاجتماعیة للمشروعاتؤالاتجاه نحو تعظیم المس  5.3.2

  :فیما یلي ھذه العوامل على النحو التالي تناولون

 : م المشروعاتـكبر حج 1.3.2

 عتبر من العوامل   یالجغرافي   انتشارھا ووتعقد عملیاتھا  إن كبر حجم المشروعات الحدیثة 

في مختلف  التي ساعدت على نمو وتطور مھنة المحاسبة والمراجعة وزیادة عدد أعضائھا  

  .) 2007شاھین،(ین یالدول، وكذلك ساعدت على الإقبال على خدمات المراجعین الخارج

  وبالتالي ي والتكنولوجي الحدیثأن المشروعات في ازدیاد مستمر نتیجة التطور العلم فنجد
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 المشروعات،  تلك  یمكن أن تمارسھا   تنوعت وتعددت مجالات النشاط الصناعي والتجاري التي 

  دراسات بعدة والقائمین على إدارة تلك المشروعات القیام   ولینؤالمسوھو ما یستدعي من   

التالي ظھرت الحاجة إلى وجود شخص أو      بین البدائل المختلفة التي یمكن إتباعھا، وب للمفاضلة

أشخاص لدیھم الخبرة والدرایة بعملیات تقییم المشروعات ودراسات الجدوى المرتبطة بھا حتى    

یمكن اتخاذ القرار المناسب بتوجیھ عملیات الإنفاق الاستثماري؛ والذي یتمثل في ذلك القدر من     

یاً أملاً في الحصول على عائد من ھذا         موارد المنشأة التي یتم تخصیصھا أو التضحیة بھا حال  

الإنفاق خلال فترات مستقبلیة، ویلاحظ أن إدارة المشروع لا تستطیع التفرغ بنفسھا لعمل تلك         

الدراسات، وذلك لكثرة أعبائھا الإداریة والفنیة من ناحیة ولعدم توافر الخبرة والدرایة الفنیة بكل   

 ستعانة بأحد الخبراء الاستشاریین    ما یستدعي الا  تلك المشاكل المتشابكة من ناحیة أخرى وھو   

  .)1996الصعیدي، (

في حجم إلى أن التوسع في نتائج دراستھ ) 2000( عبد الشافي وفي ھذا السیاق یشیر

  : تلك الخدمات وھم فئات التالیة من حیث زیادة الطلب علىالسیؤثر على المشروعات 

   .الملاك .1

 .الإدارة .2

 .ابات الخارجیینمستخدمي تقریر مراجع الحس .3

في نتائجھا إلى ھذه الفئات الثلاث  ) 2001الملیجي، (كما أشارت إحدى الدراسات الأخرى 

 حیث من خلال عرضھا لعوامل طلب خدمات الاستشارات الإداریة من قِبل مراجع الحسابات؛      

  :توصلت إلى أن أھم أسباب التوسع في الطلب على ھذه الخدمات ھو

إلى   أدت مثلة في انتھاج سیاسة التحرر الاقتصادي أو الخصخصة تمالتطورات الاقتصادیة ال .1

مجال الطلب على خدمات الاستشارات الإداریة التي یقدمھا مراجع  أو  نطاق اتساع

فإن الملاك  الحسابات؛ حیث أنھ في ظل تلك السیاسة یتم انفصال الإدارة عن الملاك ومن ثم 

إلى خدمات  أداء وظائفھا، والإدارة بحاجة بحاجة إلى التحقق من مدى كفاءة الإدارة في 

 .تساعدھا على تحقیق أھداف المشروع

 علىم ھتطور حاجات العملاء؛ حیث أصبح العملاء بحاجة إلى خدمات مھنیة متطورة تساعد .2

فحص و مواكبة التطورات الاقتصادیة ومن أمثلة ھذه الخدمات مراجعة التنبؤات المالیة  

یحتاجھا   رى التي  ــات الأخ ــص الخاص وغیرھا من الخدم   ـح وائم المرحلیة وطلب الف  ــالق

 اقالعملاء كالمستثمرین والمحللین المالیین والدائنین والمساھمین والعاملین في سوق الأور

  .المالیة وغیرھم
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 ل عرض تلك الخدمات یتمثل في تعقد      إلى أن أھم عوام    أیضاَ  كما توصلت ھذه الدراسة 

أدى إلى ظھور مجموعة من الحاجات الجدیدة        مما  الاقتصادیة والبیئة الحدیثة للأعمال،  الحیاة 

للعمیل والطرف الثالث ذو العلاقة بمنشأة ھذا العمیل والمتمثل في المستثمرین والمحللین المالیین  

 ومحللي الاستثمار، وبالتالي كان لابد من أن یقوم مراجع الحسابات بتقدیم خدمات الاستشارات      

  .الإداریة لإشباع تلك الحاجات المتطورة

  : زیادة حدة المنافسة بین المشروعات  2.3.2

 حدة المنافسة بین    كما أن التنافس بین المشروعات الاقتصادیة ظاھرة قدیمة،        لا شك أن

 حدیثة والتطور التكنولوجي في شتى  المشروعات في ازدیاد مستمر نتیجة لظھور الاختراعات ال

 أو( مماثلة  یھدد كثیر من المشروعات بالانھیار والإفلاس أمام مشروعات أخرى       المیادین مما 

  ).1996الصعیدي، (م مواكبتھا لمثل ھذه التطـورات والاختراعـات وذلك في حالة عد ؛)منافسة

 نتائجھا إلى أن التنافس في بیئة      توصلت في  ) 2001الملیجي، (فنجد أن إحدى الدراسات 

باب التوسع في الطلب على خدمات الاستشارات الإداریة؛ حیث أن         الأعمال تعتبر من أھم أس  

التنافس الشدید الذي تشھده السنوات الأخیرة في قطاع الأعمال والذي أدى بالمشروعات إلى            

محاولة الوصول بالأداء إلى مستوى الأداء الأمثل من خلال محاولة تطبیق الأسالیب الفنیة    

ضرورة مما ترتب علیھ   كنھا من تحقیق أھداف المشروع،     والعلمیة والتي تساعد الإدارة وتم  

إلى زیادة    الأمر الذي أدي  الاستعانة بذوي الخبرة لإبداء الرأي والمشورة في ھذه المجالات،         

الطلب من قِبل ھذه المشروعات على خدمات الاستشارات الإداریة؛ التي یقوم بتقدیمھا مراجع        

  .الحسابات

 :لوكة للمشروعحجم الأصول المم زیادة 3.3.2

 بأن الكثیر من المشروعات في     ) 10: 1983، أبو طالب  (لقد أوضحت إحدى الدراسات   

الحدیث تتمیز بزیادة حجم الأصول المملوكة لھا، وھذا أدى إلى زیادة الأعباء الملقاة على  العصر

 یة للإدارة المحافظة على ممتلكاتإدارة المشروع؛ حیث أن من ضمن الأھداف الرئیس  عاتق 

  .المشروع

قیق  ــتحمن  الإدارة  تمــكن بأنھ لكي ت ) 6: 2000، عبد الشافي(رى ــة أخــكما بینت دراس       

فعلیھا أن تقوم بتوفیر أنظمة الرقابة الداخلیة القادرة على حمایتھا من أي تلاعب الھدف  ھذا

 إلي  ك المشروعلاــة ممكنة، لذلك تلجأ الإدارة أو مــد وتصحیحھ بأقصى سرعــإن وج اكتشافھو

 ضمان المحافظة التامة على  للحصول علي المشورة اللازمة التي تساعد عليحساباتھم  عــمراج

  .أصول المشروع
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 تتناسب مع كالاستعانة ببعض الخبراء والمتخصصین في تصمیم أنظمة رقابة داخلیة فعالة 

 الاستعانة ببعض الخبراء والمتخصصین ملكھا، وكذلكیاحتیاجات المشروع وحجم الأصول التي 

في المجالات التي لا تستطیع إدارة المشروع القیام بھا بمفردھا، كإیجاد الوسائل اللازمة           

لاكتشاف أي أخطاء أو تلاعب في أصول المشروع عن طریق تصمیم النظم المحاسبیة ونظم          

البرامج التدریبیة للعاملین  التكالیف وتقییم الأداء وتصمیم نظم الحاسبات الالكترونیة وعمل    

  ).1996الصعیدي، (

  : التطورات التكنولوجیة واستخدام الحاسبات الإلكترونیة  4.3.2

بأنھ من النتائج الأساسیة للتطور   ) 7: 2000، عبد الشافي(أوضحت إحدى الدراسات  

 التكنولوجي ظھور الحاسبات الالكترونیة وتطورھا بسرعة مذھلة، مما أدى إلى تطور علم    

داریة سواء من ناحیة الإدارة وذلك من خلال إحداث تغییرات متعددة فیما یتعلق بالعملیة الإ 

التنظیم أو الرقابة، وكذلك فیما یتعلق بالأنشطة المختلفة التي یزاولھا المشروع سواء   التخطیط أو

ل الأمثل  من أجل تحقیق الاستغلا   وذلك كانت أنشطة إنتاجیة أو تسویقیة أو تمویلیة أو محاسبیة، 

استخدام الحاسبات عن طریق استخدام الأسالیب العلمیة الكمیة والإحصائیة  بللموارد المتاحة  

) أصحاب المشروع(الالكترونیة، والذي كان لھ أثر كبیر في المحافظة على أموال الملاك    

 راتكان لابد من لجوء إدارة المشروعات إلى طلب استشا      وتحقیقاً لذلكوتحقیق أفضل النتائج، 

 أیة ومتابعة   إداریة من مراجع حساباتھم من أجل إعداد الدراسات اللازمة لإدخال أحدث التقنیات

  .تطورات وإدخالھا بالمشروع ودراسة جدواھا وتكالیفھا

  : ولیة الاجتماعیة للمشروعاتؤالاتجاه نحو تعظیم المس  5.3.2

الوسط    قة المشروع بالمجتمع أو   ثار في الفترة الأخیرة بعض الجدل والنقاش حول علا      یُ       

إیجاد الحلول لبعض المشاكل التي تواجھ المجتمع ھ ومدى مساھمة تلك المشروعات في المحیط ب

كالمساھمة في أبحاث تلوث البیئة وحمایة المجتمع من تلوث البیئة، وكذلك المشاركة في حل            

 علیھ  م وھو ما یطلق   أزمات المواصلات والإسكان والبطالة والمساھمة في برامج التعلی        

  ).83: 1996الصعیدي، " (ولیة الاجتماعیةؤالمحاسبة عن المسب"

 المشروع بأنھ إذا أخذ) 7: 2000، عبد الشافي؛ 11: 1983أبو طالب، (فلقد أوضح البعض       

 أھداف  ولیة الاجتماعیة الملقاة على عاتقھ فھذا سوف یستدعي ضرورة تعدیل   ؤاعتباره المس في

 تقتصر یجب ألا: مع ھذا الاتجاه، فمثلاً  مئیتلاطھ وسیاساتھ وبرامجھ بشكل  المشروع وخط

 أھداف المشروع على تحقیق أقصى ربح ممكن ولكن یجب بالإضافة إلى ذلك ضرورة أن یھدف 

  ، المشروع إلى تحقیق أقصى أو أكبر حجم ممكن من الخدمات للمجتمع في مختلف المجالات
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كذلك یجب الاھتمام لیس فقط بقیاس العائد الاقتصادي للمشروع ولكن بجانب ذلك یجب أن یھتم     

یجب تعدیل القوائم المالیة من حیث التصمیم بحیث          علیھ المشروع بقیاس العائد الاجتماعي، و

مجتمع، وفي ھذه الحالة یتم     تحتوي على كل الأنشطة التي یزاولھا المشروع فیما یتعلق بخدمة ال

الموازنة بین أھداف المشروع وما یتطلبھ المشروع من حل للمشكلات السابقة وضرورة         

المشاركة في حلھا، ویمكن للإدارة أو الملاك طلب الدراسات الخاصة بذلك من مراجع حساباتھا   

وقت وتكلفة  في حالة تقدیمھ لھذه النوعیة من الخدمات الاستشاریة مما یؤدي إلى توفیر         

المشروع؛ حیث أن الإدارة في حاجة إلى الحصول على استشارة المتخصصین في ھذه المجالات 

  .الذین یستطیعون تقدیم المشورة الفنیة السلیمة لھا

مما سبق یتضح أن ھناك كثیر من العوامل التي عجلت بظھور الخدمات الاستشاریة  و

، وھذا تطور طبیعي فرضتھ ظروف التقدم  علیھا عتمادالاضرورة  إلي الإدارة دعتوالتي 

العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات والأنشطة؛ بحیث أدت إلى تداخل العلوم المختلفة   

وتشابك العلاقات فیما بینھا وبالتالي ظھرت الحاجة إلى تضافر جمیع جھود الخبراء والفنیین في   

للتطورات التي حصلت في المصارف   ، ونتیجةًلات لتقدیم شیئاً نافعاً للمجتمع مختلف المجا

نا فنجد أن ھناك زیادة في عدد المصارف التجاریة وفروعھا في   لتجاریة اللیبیة كما سبق وأن بیَّا

كافة أرجاء مناطق لیبیا ، وكما أن ھناك توقع بكبر حجم عملیاتھا، وزیادة حدة المنافسة بینھا،         

لآلي، كل ھذه العوامل تتطلب زیادة حاجة        وزیادة حجم أصولھا والتوسع في استخدام الحاسب ا

  . المصارف التجاریة للخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي 

 تجعلمجموعة من الأسباب الأخرى التي  ) 85: 1996الصعیدي، (أحد الكُتاب  وذكر

  :إلى الاستعانة بھذه الخدمات وھي تلجأ الإدارة

المشاكل التي تواجھ الإدارة تجنباً  الحصول على رأي محاید في حل مشكلة من الحاجة إلي 

توفیر المعرفة والمھارة  والحاجة إلي للشبھات وتأثیر العلاقات الشخصیة بین العاملین، 

وكذلك  ا المشروع في بعض المجالات المتعلقة بتحقیق أھدافھ،مالمتخصصتین والتي قد یفتقر إلیھ

ل التي تواجھھا بتوفیر دلیل  دعم وجھة نظر الإدارة في علاجھا لبعض المشاك    الحاجة إلي

 توفیر المساعدة فضلاً عن موضوعي یتمثل في تقدیم النصح والمشورة من قِبل مستشار خارجي،

المتخصصة بصفة مؤقتة عندما تشعر الإدارة إنھا في حاجة إلى إجراء تغییر، ولكن  الكثیفة 

 لاستشاریة تقدم للإدارة مشاغل العمل الیومي تصرفھا عن تخطیط ھذا التغییر، كما أن الخدمات ا

 دفع عجلة العمل، سد احتیاجات العاملین، الحد من        : الأخرى التي من بینھا    المزایا   العدید من

  .المسائل المشكوك في صحتھا، والقیام بدور الوسیط في عملیة التغییر



              

 

      

 

                              27  

قیام  أخري ل اب أسب و إلى أن ھناك عوامل   ) 1998(توصل عرفة   وبالإضافة إلي ما سبق

 :كما یليوھي  الاستشارات الإداریة خدمات المشروعات بالاستعانة بشركات

 .طبیعة المشكلات قد تتطلب ذلك كتكرار ظھور المشكلة بین فترة وأخرى .1

 .متطلبات قانونیة تفرض الاستعانة بجھات استشاریة خارجیة .2

منتج جدید، أو دراسة   مثل البحث عن مسئول كبیر للمشروع، أو إدخال     (الحاجة للسریة    .3

 ).الخ… اندماج مشروع في وحدات أُخرى

 .البُعد عن المُسائلة في حالة عدم نجاح الحل المقترح لو قدمتھ الجھة المختصة بالمشروع .4

  :التعریف بالخدمات الاستشاریة  4.2
لقد تعددت محاولات الكُتاب والباحثین ومجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي     

]American Institute Of Certified Public Accountants[(AICPA)    في وضع

  .تعریف للخدمات الاستشاریة

 The)فنجد أن لجنة الخدمات الإداریة التابعة لمجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي    

Committee on Management Services of The AICPA)      في بیانھا عن الخدمات

، أعطت التعریف التالي 1969الصادر في عام ) 1(رقم   [Management Services]الإداریة

 : لخدمات الاستشاریة للإدارة

Management advisory services by independent accounting firms 
can be described as the function of providing professional advisory 
(consulting) Services, the primary purpose of which is to improve 
the client's use of its capabilities and resources to achieve the 
objectives of the organization (Holmes And Overmyer, 1971: 895). 
 

 أنالتي تتم عن طریق شركات المحاسبة المستقلة یمكن       بمعنى أن الخدمات الاستشاریة للإدارة

تطویر استخدام العمیل  ھدفھا الأساسي ھوخدمات استشاریة مھنیة،  لتقدیمكمھنة تُعرف علي أنھا 

  .وموارده لتحقیق أھداف المنظمةلقدراتھ 

  : إلى ھذا التعریف بالصیاغة التالیة) 42: 2008لطفي، (كما أشار أحد الكُتاب      

لعمیل ھي الاستشارات المھنیة التي تھدف أساساً إلى تحسین كفاءة وفعالیة استخدام ا "

  ."للطاقات والموارد المتاحة لھ وبما یحقق أھداف التنظیم

  :بأنھا) 102: 1983( بینما عرفھا عساف    

ھي تلك الخدمات التي یقوم بھا شخص كفؤ أو جھة متخصصة، وتتمتع باستقلال ملموس         "    

ة المعنیة  وتأھیل كاف في مجال الخدمة ذاتھا، ویتم تقدیم ھذه الخدمات بناءً على طلب من الجھ     

  ."والتي تملك الحق في الأخذ بھذه الخدمات وتطبیقھا أو رفضھا
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  : تعریف عام لمفھوم الخدمات الاستشاریة بأنھا) 89: 1996( وضع الصعیديحین  في

، یُكلف للقیام بھا شخص خارجي أو ن أوجھ الخدمات التي تحتاجھا الإدارةھي مجموعة م"

مجموعة من الأشخاص من ذوي الخبرة والدرایة الفنیة والتأھیل العلمي والعملي دون أن یكون     

  ."لھم الحق في اتخاذ القرارات الإداریة الملزمة بتنفیذ تلك الخدمات

  :وفي تعریف آخر لھذه الخدمات بأنھا
عن خدمات مھنیة یقدمھا شخص مؤھل، أو مجموعة من الأشخاص المؤھلین،          عبارة 

بموجب تكلیف من الإدارة أو أصحاب المشروع؛ لتقدیم النصح أو المشورة؛ لمساعدة 
 ابة، وتقویم الأداء، وحل المشكلات الإدارة على أداء وظائف التخطیط والتنظیم والرق 

  عبد ( الشخص في عملیة اتخاذ القرار     بطریقة مستقلة وموضوعیة، على ألا یشارك ھذا
  ).12:2000الشافي،

  

الخدمات الأخرى علي أنھا تلك كما یطلق على خدمات الاستشارات الإداریة للمراجع 

 نطبق على كافة الخدمات التي یؤدیھا لعملائھ بخلاف الخدمات الأساسیة       ت تيللمراجع وال

 أن یلجأ  تأھیل العلمي والعملي، علاوة على  أن یكون للمراجع القدر الكافي من ال ، علىللمراجعة

 مام مثل ھذه الخدمات دون أن تسندتلإ  كلما كان ذلك ضروریاَ لخبرات المتخصصة اللازمةإلي ا

 ).235: 2004محمد، (اتخاذ قرارات نیابة عن عمیلھ  مشاركة في لھ أیة مھام تنفیذیة أو

  :بأنھا )13: 2007إمعیطر، (كما عرفھا أحد الباحثین 

ي تلك الخدمات التي یقدمھا شخص مؤھل أو مجموعة من الأشخاص المؤھلین والتي      ھ
، بھدف تحسین كفاءة وفعالیة استخدام      )الإدارة(طلب منھم بموجب تكلیف من العمیل     تُ

العمیل للموارد المتاحة لھ وبما یحقق أھداف الإدارة؛ وتتمثل في تقدیم النصح والمشورة    
في عملیة اتخاذ القرار وفقاً لخطوات ومراحل        ) لمراجع ا(دون أن یُشارك الاستشاري  

  .محددة
  

خدمات الاستشاریة الإداریة القد عرف ) 44: 2008أبو حجر، (في حین نجد أن باحث آخر       

 :على أنھا

مجموعة الدراسات والاقتراحات التي تقدم على شكل نصح ومشورة من قِبل أشخاص         
برة؛ لمساعدة العمیل في التعرف إلى المشكلات،        یتمتعون بقدر كافٍ من التأھیل والخ    

وأوجھ القصور التي یكتشفھا عند تطبیق الخطط داخل المشروع، واقتراح الحلول        
  .المناسبة لھا؛ وفقاً لمجموعة من القواعد، والمعاییر التي یتطلبھا أداء مثل ھذه الخدمات

  
 خدمات الاستشارات الإداریة لا  وممما سبق نجد أن التعریفات السابقة التي تناولت مفھ        

 حول العناصر الأساسیة التي تحدد في مجموعھا طبیعة ھذا المفھوم، وإن الاختلاف بین    لفتخت

   . مجرد اختلافات في استعمال التراكیب اللغویة، وفي تناولھا لھذه العناصر ھيھذه التعریفات 

  :ومن ھنا یمكن تحدید أھم عناصر ھذا المفھوم كما یلي    
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 :الخبرة والتأھیل .1

تتوافر   المؤھلین الذین   حیث یؤدي ھذه الخدمات شخص مؤھل أو مجموعة من الأشخاص        

لدیھم المعرفة والخبرة المھنیة اللازمة والكافیة لتأدیة ھذا النوع من الخدمات بموجب تكلیف             

                ).الإدارة(خاص من العمیل 

 : الاستقلال والموضوعیة .2

إن القائم بالخدمة یجب أن یتمتع باستقلال ملموس وھو یمارس ھذه الخدمات، وبصورة          

 وضوعیة كأساس لتأدیة ھذه الخدمات    یة جھة أخرى، مما یضمن تحقق شرط المتجنبھ التحیز لأ

  ).102: 1983عساف، (بنجاح 

 :الكفاءة والفعالیة .3

فنجد أن الھدف من ھذه الخدمات ھو تحسین كفاءة وفعالیة استخدام العمیل للطاقات        

 التنظیم، وھذا یتم   حقیق أھداف   والموارد المتاحة لھ، واستغلالھا الاستغلال الأمثل؛ لكي یمكن ت  

 القیام على حل المشاكل التي تواجھھ وذلك لتحسین قدرتھ على) الإدارة(خلال مساعدة العمیل  من

  .بوظائفھ لتحقیق أھداف المشروع

 :زامــدم الإلـع .4

؛ حیث أن الجھة   )العمیل (إن ھذه الخدمات غیر ملزمة التنفیذ للجھة التي طالبت بتقدیمھا     

 تبقى مجرد أنھاق في الأخذ بھذه الخدمات وتطبیقھا أو رفضھا، على أساس الطالبة للخدمة لھا الح

  ).102: 1983عساف، (اقتراحات ودراسات تُقدم في شكل نُصح ومشورة 

أوضحت بأن القائم بالخدمة یقوم بتقدیم النصح والمشورة   التعریفات السابقةوعلیھ نري أن 

  .ارات نیابة عن عمیلھالقر اتخاذدون أن یسند لھ أیة مھام تنفیذیة أو 

 :ر الأداءـمعایی .5

نجد أن القائم بالخدمة یقوم بأداء ھذه الخدمات وفقاً لمجموعة من القواعد والمعاییر         

  .ؤدي إلى جودة عملیة تقدیم ھذه الخدماتیبھذه المعاییر  الالتزامالمحددة، وذلك لأن 

لطبیعة ھذا المفھوم من     بالتركیز على جوانب أخرى ھقد تم تناول كما نجد أن ھذا التعریف

الصحن، راشد   ؛15: ب1996لطفي،  ؛157: أ1996لطفي، (تاب عدید من الكُ  وجھة نظر 

؛ 37: 2007الشیشیني،  ؛26: 2004التمیمي،  ؛31: 2001علي، ؛ 15: 2000ودرویش، 

  :؛ حیث تتمثل ھذه الجوانب فیما یلي)  39:  2008لطفي، 

؛ التي یقصد بھا جمیع     خدمات غیر تقلیدیة للمراجعةإن ھذه الخدمات تعتبر نوع من أنواع ال .1

 الخدمات التي تؤدیھا منشآت المراجعة بخلاف مراجعة القوائم المالیة والخدمات الضریبیة 
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 استقر قد بر ھذه الخدمات من ضمن الخدمات التقلیدیة للمراجعة والتيوالمحاسبیة ؛ حیث تعت

 .إسنادھا لمكاتب المحاسبة والمراجعة دون غیرھم

إبداء (تعتبر ھذه الخدمات نوع من أنواع الخدمات التي لا تؤدي إلى التعبیر عن رأي       .2

حیث   ؛ (Non Assurance Services)؛ فھي خدمات لا تقدم أي تأكید أو ضمان     )الرأي

     تأكیدات  أو أي لا توجد مزاعم   ؛یُبین فیھ رأیھ   یقوم المراجع بتقدیمھا ولا یقدم تقریراً بشأنھا

خدمات مسك    یصادق علیھا مراجع الحسابات، مثل مكتوبة یوصلھا طرف لطرف آخر لكي 

  .الدفاتر والسجلات والاستشارات الضریبیة

  .تتم ما بین مراجع الحسابات وعمیلھ مباشرة تمتاز ھذه الخدمات بأنھا ثنائیة الأطراف فھي. 3

 :وبناءً على ما سبق یمكن استخلاص تعریف الخدمات الاستشاریة للإدارة على أنھا

ھي نوع من أنواع الخدمات غیر التقلیدیة للمراجعة والتي یقوم بتقدیمھا شخص مؤھل أو     

 والخبرة المھنیة اللازمة  مجموعة من الأشخاص المؤھلین الذین یتمتعون بقدر كافٍ من المعرفة

، وذلك بھدف تحسین     )الإدارة(لتأدیة ھذا النوع من الخدمات بموجب تكلیف خاص من العمیل   

 ، فھي  كفاءة وفعالیة استخدام العمیل للطاقات والموارد المتاحة لھ وبما یحقق أھداف المشروع      

 تي لا تؤدي إلى التعبیر عنبتقدیمھا وال) المراجع(إحدى الخدمات الأخرى التي یقوم الاستشاري 

، فھي خدمات لا تقدم أي تأكید أو ضمان، وإنما تھدف إلى تقدیم مقترحات   )إبداء رأي(رأي 

في شكل نصح ومشورة، غیر ملزمة التنفیذ أو التطبیق من قِبل العمیل           ) الإدارة(للعمیل 

 لمجموعة  وذلك وفقاً   في عملیة اتخاذ القرار) المراجع(، وبدون أن یُشارك الاستشاري )الإدارة(

  .والقواعد المحددة من المعاییر

  :أنواع الخدمات الاستشاریة 5.2 
تتعلق الخدمات الاستشاریة للمراجع بنوعین من الخدمات؛ حیث یرتبط النوع الأول                 

 والمراجعیة، بینما تھتم الأخرى بالسیاسات الإداریة والتخطیط الإداري     بالوظیفة المحاسبیة 

 لخدمات یتضمن كافة نواحي التنظیم    المختلفة بالمنشأة، وبالتالي أصبح مجال ھذه ا     والأنشطة  

  .)5: 1996محمود، (بالمنشأة  وأوجھ النشاط

 ھما یضیق تبعاً لعاملین أساسیین كما نجد أن مجال ھذه الخدمات قد یتسع أو        

  ):103 :1983عساف،(

 ، فكلما ازدادت)العمیل(المُنشأة تُمارسھا  درجة التوسع والتضخم أو التعقید في الوظیفة التي .1

  وبــالمطل ھذه الدرجة كلما ازدادت درجة الغموض المُحیطة لإنجاز ھذه الوظیفة بالمستوى
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 المتخصصة اریةــات الاستشــادة من الخدمــة الاستفــأھمی تزدادالي ــوبالتودة، ـــمن الج

 .كشرط لضبط عملیة الإنجاز

 إداریین  سواءً كانوا سیاسیین أو   )  العمیل  (درجة تفھم وتقدیر أصحاب السلطة في المنشأة    .2

 دتكلما ازدا  حیث  ، لأھمیة الخدمات الاستشاریة في ضبط الحركة العامة لمنشأتھم،  الخ…

 .اتسع مجال ھذه الخدمات وتضخم حجمھا كلما درجة،ال ھذه

 The Committee On) للإدارةلخدمات الاستشاریة ل التنفیذیة لجنةالأوضحت       

Management Advisory Services Executive)  ابعة لمجمع المحاسبین القانونیین    الت 

  : )42:  2008لطفي، ( تالیةبأن ھذه الخدمات تتعلق بالمجالات ال (AICPA)الأمریكي 

نصح الإدارة وتقدیم المشورة لھا بخصوص تحلیل وتخطیط وتنظیم وتنفیذ ورقابة الوظائف     .1

 . المختلفة بالتنظیم

) مثل دراسة نظام الرقابة المحاسبیة والإداریة الداخلیة (القیام ببعض الدراسات الخاصة  .2

 .ساعدة الفنیة لتنفیذھاوإعداد التوصیات واقتراح الخطط والبرامج وتقدیم الم

 یم أو بالأحرى إعادة النظر في التطویر المقترح للسیاسات والإجراءات والنظم والطرقیتق .3

  .والعلاقات التنظیمیة

  .تقدیم الأفكار والمفاھیم وطرق الإدارة الجدیة للعمیل .4

وتحدید  حصر   لي بأنھ لا یوجد اتفاق تام ع   ) 155: 2007شحاتھ، (كما أشار أحد الباحثین       

أن ھذه الخدمات متعددة  حیث راجعة؛الخدمات الاستشاریة التي تقدمھا مكاتب المحاسبة والم

المؤثرة في ظھور تلك   العوامل تطور والتغیر الحاصل في لومُتطورة ومُتغیرة وذلك تبعاً ل 

  .لتغیر والتطور الحاصل في البیئة المحیطة بھالالخدمات، وكذلك 

 ؛94: 1996؛ الصعیدي،  1983أبو طالب،   (تاب  لعدید من الباحثین والكُ وبالتالي نجد أن ا       

من تصنیف  أكثرقد توصلوا إلى ) 15: 2007؛ إمعیطر، 236: 2004؛ محمد، 2001الملیجي، 

  :الاستشاریة وذلك علي النحو التالي للخدمات

 :تصنیف الخدمات الاستشاریة بحسب مجالات المعرفة المطلوب توافرھا لأدائھا - 

 ــتم تقسیم الخدمات الاستشاریة من حیث مج         ــالات المعرفة المطل ـ  وب توافرھا لأداء ھذه  ــ

؛ 2001؛ الملیجي، 94: 1996؛ الصعیدي، 1983أبو طالب،  ( الخدمات إلى الأنواع التالیة  

  ):15: 2007؛ إمعیطر، 236: 2004محمد، 

 : لاستشارات المحاسبیةا )1

 و رفة المحاسبیة مثل تقییم النظم المحاسبیة ونظم التكالیف    ھي خدمات تتطلب توافر المعو      

  .التقاریر الداخلیة وإجراء الدراسات لمعدلات الأداء وتحلیل القوائم المالیة وما إلى ذلك
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 : ستشارات الإداریةالا )2

وھي خدمات تتطلب توافر المعرفة الإداریة والتي تخرج عن مجال الخبرة والمعرفة    

 المحاسبیة، مثل دراسة واختیار أماكن الآلات الجدیدة، ودراسة تصمیم نظم المخازن، ودراسة       

 أفضل  عن  مناولة المواد، تصمیم نظم الرقابة على الجودة، دراسة تنمیة الأسواق، إبداء المشورة

  .وسائل التغلیف، دراسة طرق الإعلان وغیرھا طرق

  :رىـالاستشارات الإداریة الأخ )3

-تبعاً لتأھیلھ وخبرتھ وكفاءتھ  -فھي الخدمات التي یستطیع مراجع الحسابات تقدیمھا   

، فھي خدمات تتطلب توافر بھا بصرف النظر عما إذا كانت ترتبط مباشرةً بالمحاسبة أو لا ترتبط

عددة من المعرفة لكي یمكن أداؤھا، مثل الخدمات المتعلقة بدراسات الجدوى      أنواع مت

للمشروعات الاستثماریة، فھذه الدراسات تحتوي على دراسات مالیة واقتصادیة وإداریة وفنیة       

مما یتطلب ضرورة توافر المعرفة المحاسبیة والإداریة والاقتصادیة والإحصائیة والفنیة فیمن       

فنیین والمحاسبین المھندسین واله الخدمات؛ وبالتالي تضافر جمیع الخبرات من یقوم بأداء مثل ھذ

 ارة؛ حیث أن كل منھم مكمل للآخر،والاقتصادیین والإداریین في تقدیم الخدمات الاستشاریة للإد

المرغوب   وإن العمل كفریق متكامل في ھذا المجال ھو أمر ضروري حتى یمكن تحقیق النجاح  

  .فیھ

  :ات الاستشاریة بحسب مجالات أدائھاالخدم تصنیف - 

إلى أن الخدمات الاستشاریة للإدارة تنقسم      ) 1983أبو طالب،   (توصل أحد الباحثین    لقد

كالتخطیط (خدمات استشاریة متعلقة بوظائف الإدارة  :بحسب مجالات أداء ھذه الخدمات إلى 

نتاج والتسویق والتمویل    كالإ(، وخدمات استشاریة متعلقة بإدارات المشروع   )والتنظیم والرقابة

  .)الخ… والأفراد

أبو (الخدمات الاستشاریة للإدارة إلى الأنواع التالیة  تصنیفوبناءً على ھذا التقسیم تم       

  ):95: 1996؛ الصعیدي، 22: 1983 طالب،

  : وتتمثل فیما یلي:  خدمات استشاریة متعلقة بوظائف الإدارة: أولاً

  : ما یلي تھاومن أمثل : ة بوظیفة التخطیطالخدمات الاستشاریة المتعلق -1

 .إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثماریة •

 .عداد الموازنات التخطیطیةإ •

 والأیدي تخطیط المشروع وتزویده بالأجھزة والمعدات اللازمة لتشغیل وتوفیر الخبرات •

 .العاملة واختیارھا وتدریبھا
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وفي ھذا المجال لابد من تضافر جمیع الخبرات من مھندسین وفنیین وإداریین واقتصادیین 

  .ومحاسبین

  : ومن أمثلتھا ما یلي : الخدمات الاستشاریة المتعلقة بوظیفة التنظیم -2

 : ویشمل: في مجال التنظیم المحاسبي •

 صمیم النظم المحاسبیة المناسبة للمشروع، كنظام المحاسبة المالیة، ونظام المراقبة      ت   −

 .الداخلیة، وتصمیم نظم التكالیف، والنظم المالیة

 .إجراء دراسات تكالیف خاصة بمنتج معین أو مرحلة إنتاجیة معینة - 

 .إجراء دراسات خاصة بالتكالیف والأرباح للمشروعات الخاصة - 

 . نات النقدیة والعینیة والمالیة لاستخدامھا في الرقابةإعداد نظم المواز - 

 .ةثالخبرة والمعرفة المحاسبیة البح المجالات تدخل في مجال ھذهو 

 : ویشمل: في مجال التنظیم الإداري •

 .إجراء دراسات خاصة بالھیاكل التنظیمیة القائمة - 

 .تصمیم أنظمة المراقبة الداخلیة - 

 .تصمیم الخرائط التنظیمیة - 

 .ظم خاصة بالتقاریر الإداریة وتقییم الأداء الإداريوضع ن - 

 .وضع نظم خاصة بالرقابة على المخزون - 

   .وضع نظم خاصة بالحوافز وتوصیف الوظائف واختیار وتدریب الأفراد - 

  .المجالات تدخل في مجال الخبرة والمعرفة الإداریة والمحاسبیة ھذهو            

  : ومن أمثلتھا ما یلي  :فة الرقابةالخدمات الاستشاریة المتعلقة بوظی -3

 .تصمیم وإعداد تقاریر الأداء •

 .تصمیم وإعداد تقاریر المراجعة الداخلیة •

 .تطویر طرق الرقابة على التكالیف •

 .تصمیم وإعداد تقاریر تحلیل انحرافات التكالیف •

  .المجالات تدخل في مجال الخبرة والمعرفة الإداریة والمحاسبیة ھذهو

  : المشروع بإداراتت الاستشاریة المتعلقة الخدما: ثانیاً

  : تتمثل ھذه الخدمات في الأنواع التالیة       

 :  شملتو:  قدمة لإدارة التمویلالخدمات الاستشاریة المُ -1

 .اختیار الأسلوب الأمثل لتمویل المشروعات  •
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 .رسم سیاسات الائتمان والتحصیل •

 .تحلیل رأس المال العامل •

  .المجالات تدخل في مجال الخبرة الإداریة والمحاسبیة ھذهو

 :شملتو:  قدمة لإدارة الأفرادالخدمات الاستشاریة المُ -2

 .إعداد السیاسات الخاصة بالقوى العاملة وتنظیمھا  •

 .ن والترقیةتحدید طرق الاختیار والتعیی  •

 .تقییم وتوصیف الوظائف •

 .دراسة برامج الوقایة من الأخطار المھنیة والأمن الصناعي  •

  .المجالات تدخل في مجال الخبرة والمعرفة الإداریة والمحاسبیة والاقتصادیة ھذهو

  :شملتو:  قدمة لإدارة معالجة وتشغیل البیاناتالخدمات الاستشاریة المُ -3

 .الأعمال المكتبیة والتخطیط لھا تصمیم طرق وأسالیب أداء  •

 .دراسة واستخدام نظم المحاسبة الآلیة في معالجة البیانات  •

 .دراسة جدوى إدخال نظم الحاسبات الالكترونیة  •

 .تصمیم نظم متكاملة وشاملة للمعلومات الإداریة والمحاسبیة  •

   .قتصادیةوھذه المجالات تدخل في نطاق الخبرة والمعرفة المحاسبیة والإداریة والا

 :بحسب الجھات المقدمة لھا الاستشاریةتصنیف الخدمات  - 

  الخدمات قد تطرقت إلى تقسیمات أُخرى لھذه) 4: 2001الملیجي، (الدراسات  حدىإنجد أن       

 لخدمات والتي یمكن أن تلجأ إلیھا  فقد تم تقسیم ھذه الخدمات بحسب تعدد الجھات المقدمة لھذه ا، 

  : لھذه الخدمات وھيالإدارة عند حاجتھا 

 : الإداریة الداخلیة الاستشارات )1

التقلیل   د تلجأ الكثیر من الأجھزة الحكومیة والمنظمات لاعتبارات ضغط المصروفات إلى ق      

 من الاعتماد على الاستشاري الإداري الخارجي، وذلك لحل المشاكل البسیطة التي تواجھھا  

من العاملین بھا یتمثل دورھا في إیجاد حلول للمشكلة معتمدة في ذلك على تكوین لجنة استشاریة 

وعرض تلك الحلول على الإدارة بذلك      ) أو المشروع (التي تواجھ الجھاز الحكومي أو المنظمة 

  ).المشروع(الجھاز أو المنظمة 

 إلى أن أھم ما یمیز ھذا النوع من    ) 1999المبروك، (كما توصلت إحدى الدراسات   

  :الاستشارات ھو
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سھولة حصول المستشار الداخلي على المعلومات والحقائق بالمنظمة تساعده في سرعة     .1

 .إنجاز المھمة الاستشاریة

 لاستعانة بھم عندما تظھر    إن المستشارین الداخلیین یكونوا عادةً في متناول الید ویمكن ا .2

 .الحاجة لذلك

 المستشار الداخلي   عدم المغالاة في تقدیر التكلفة المالیة للخدمات الاستشاریة التي یقدمھا   .3

 .كما ھو الحال عند معظم الاستشاریین الخارجیین

  نــنوع مــذا الــوب ھــعی إلىقد أشــارت  )4:2001الملیجي،( إلا أن إحــدى الدراســات       

 : والتي تتمثل في الآتيالاستشارات 

یؤخذ على الاستشارة الإداریة الداخلیة الصعوبة في كیفیة مواجھة الحرج الذي یصادفھ   .1

المستشار إذا توصلت الدراسة إلى أن أسباب المشكلات التي تعاني منھا المنظمة تتمثل في       

وب ھو تغیر أفكار ھذه     القیادة التي سوف تعرض علیھا نتائج الدراسة، وأن التغیر المطل        

 .القیادة

من أفراد اً یؤخذ على نظام المستشار الإداري الداخلي أیضاً أنھ یعتبر إلى حد ما جزء     .2

یز یتم لیھا على نحو یصبح من الصعب علیھیدخل في مشاكلھا ویتعود ع) المشروع(المنظمة 

 .مصادر المشاكل التي تواجھھا

 ن إنشاء إدارة متخصصة في المشروع    بأ ) 92: 1996الصعیدي،  (تاب كما أوضح أحد الكُ     

  اتـــالات وتقدیم الخدمـــف المجــات اللازمة لتطویر الأداء في مختلـــوث والدراســللقیام بالبح

 : وقت الحاجة إلیھا یُؤخذ علیھ ما یليالاستشاریة 

وع من أنواع   حد كبیر؛ حیث أنھ یعتبر في حد ذاتھ ن احیة الاقتصادیة یعتبر مُكلف إلىمن الن .1

الإنفاق الاستثماري والذي یتمثل في اقتناء الأجھزة والمعدات الخاصة لإجراء تلك الدراسات 

 إجراء  و ثالأبحا تشغیل ھذا القسم ومصروفات   بالإضافة إلى تكلفة العمالة اللازمة ل    

حجم تلك     الإدارات متناسب مع   مثل تلك   یكون العائد من وجود    لا وبالتالي قد الدراسات،

 .لاستثماراتا

من الناحیة العملیة قد یكون إنشاء ھذا القسم أو الإدارة صعب التطبیق إلى حد ما؛ لأن تجمیع  .2

كل ھذه التخصصات التي تحتاجھا تلك الخدمات الاستشاریة وھي متنوعة وبشكل دائم    

ومستمر أمر صعب التطبیق، بالإضافة إلى صعوبة تھیئة كل الإمكانات اللازمة لھا لأداء         

 . مل حتى تكون النتائج فعالة ومرضیةالع

 صعوبة تطبیق ھذا الاتجاه بإنشاء إدارات مستقلة للبحوث والدراسات في المشروعات        .3

 العائد مع التكلفة في ھذه ألا یتناسبمن المؤكد  أنھ حیث والمتوسطة الحجم؛ الصغیرة الحجم
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 .الحالة مما قد یسبب أزمات مالیة للمشروع قد تدفعھُ إلى الانھیار والتصفیة

یعتبر موظفي قسم الدراسات والبحوث تابعین لإدارة المشروع فھي التي تختارھم وتعینھم         .4

كما أن نظرتھم إلى الأمور قد       وتحدد لھم مرتباتھم وبالتالي لا یتمتعون بالاستقلال والحیاد،

تتأثر بالتیارات الداخلیة الموجودة بالمشروع، ومن ھنا فإن الحلول التي قد یقترحونھا قد لا      

تتصف بالنظرة الموضوعیة والشمولیة التي یستطیع أن یحققھا عند الاستعانة بشخص       

 .خارجي

 نـن إداریی ـك استشاریی راـأن اشت قد بیّنت   ) 4: 2001الملیجي،  ( ـاتدى الدراس إلا أن إح

في الدراسة قد یضمن تعاونھم ویزید من اھتمامھم على نحو     )  المشروع(الداخلیین من المنظمة 

تزداد معھ احتمالیة نجاح وفعالیة الدراسة؛ حیث یتوافر لدیھم الشعور بأن التغیرات الجدیدة نابعة  

 تغیرات الجدیدة وتكون في أضیق  لل منھم أي لم تفرض علیھم، وبالتالي تقل المقاومة والمعارضة

 .الحدود

 :الاستشارات الإداریة الخارجیة )2

 ة وتتنوع، فھناك الاستشاري الفردتتعدد جھات تقدیم الخدمات الاستشاریة الإداریة الخارجی

  .إلى جھات عامة وجھات خاصةھذه الجھات أو المكتب أو شركة الاستشارة؛ حیث تنقسم 

 : ةـــالعام الجھــات  -أ 

بین  جد أنواع مختلفة من الاستشارات التي تتم على مستویات مختلفة سواء داخل الدولة أوتو      

الدول؛ حیث تتوافر أنواع من ھذه الأجھزة كما تنشئ الحكومات أجھزة مركزیة للتخطیط      

 ھذه الأجھزة تعطي استشاراتھا لمختلف وحدات الجھاز الإداري للدولة والھیئات ووالتنسیق، 

ة على حد سواء، ومن أبرز ھذه الجھات كما بینتھا إحدى الدراسات        العامة والخاص 

  :ما یلي) 5:2001،الملیجي(

تعتبر الجامعات من المصادر التي تسھم في عملیة التنمیة       :المعاھد التعلیمیة والبحثیة  .1

الإداریة؛ حیث تقوم بتأھیل وتكوین الكوادر البشریة وتقوم بتقدیم البحوث والاستشارات  

  .للقطاعین الحكومي والخاص عندما یطلب منھا ذلكالإداریة 

تعتبر معاھد الإدارة العامة مصدراً مباشراً ومتخصصاً للخبرة یمكن    : معاھد الإدارة .2

لإدارات الحكومیة أو الشركات العامة أو الخاصة طلب الاستشارة الإداریة منھا عن مشاكل ل

  .لمشاكل الإداریة الجاریةا لدراسةإداریة معینة، كما تعتبر مراكز بحوث نشیطة 

تقدم الجمعیات والنقابات المھنیة فرصة لتبادل الآراء الإداریة،   : الجمعیات والنقابات المھنیة .3

 .كما یمكنھا أن تقدم تحسینات في معاییر الأداء الإداري والتي تھم الجھات المختلفة
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تقدم بعض الحكومات مشورتھا بخصوص مشاكل الإدارة العامة إلى الحكومات :  اتـالحكوم .4

   .تسمح بذلكمتبادلة  علاقاتبین الحكومتین  ھناك یكونوذلك عندما الأخرى التي تحتاج إلیھا 

التي تقوم عن    و(UN) (United Nations) مثل ھیئة الأمم المتحدة      :ةـالمنظمات الدولی   .5

طریق إدارة الشؤون الاقتصادیة وقسم الإدارة العامة بتقدیم العدید من الاستشارات الإداریة     

والمساعدة في مجال الإدارة العامة ولدیھا أقسام متخصصة لمعالجة مشكلات إدارة الأفراد       

 .والتطویر والتنظیم وطرق العمل

 بإدارة  (ILO) (International Labor Organization)لدولي كذلك یقوم مكتب العمل ا     

 للمساعدة الفنیة والتعاون في بلدان مختلفة إلى جانب نشاطھ في تحسین ظروف العمل في   برامج

  .الإداري ملة والنواحي الإنتاجیة والتطویرأنحاء العالم ویقدم المعرفة في تنظیم القوى العا

یة للعلوم الإداریة بتقدیم استشاراتھا في مختلف مجالات الإدارة        أیضاً تقوم المنظمة العربو     

لدول العربیة لر الخبراء الاستشاریین یالعامة، بھدف تطویر نظم العمل بالدول العربیة وتوف 

لدراسة مشكلاتھا الإداریة وإیجاد الحلول اللازمة للتغلب على ھذه المشكلات وإحداث التنمیة           

  .الإداریة

 :ةـــلخاصا الجھـــات -ب

الإداریة   ویكون الغرض الأساسي لإنشاء المؤسسات الخاصة ھو تقدیم الخدمات الاستشاریة      

الخارجیة لمختلف الجھات، وذلك على عكس الجھات العامة والتي یعتبر فیھا العمل الاستشاري    

المكاتب   الإداري عملاً فرعیاً یُمارس بجانب النشاط الأساسي للجھة، وتتمثل تلك المصادر في      

الاستشاریة الخاصة والتي تقدم الخدمات الاستشاریة الخارجیة؛ حیث تسھم ھذه المكاتب بشكل       

یزداد فیھا التقدم     ، التي كبیر في تقدیم الخدمات الاستشاریة الإداریة خاصةً في الدول المتقدمة      

الاستشاریة   الصناعي والعلمي والتكنولوجي، وبالتالي تكون في حاجة أكبر إلى تقدیم الخدمات      

الإداریة والتي تساعد على حل المشاكل المصاحبة لھذا التقدم، وتندرج تحت ھذه الفئة مكاتب          

المحاسبة والمراجعة والتي اھتمت بمجال الخدمات الاستشاریة الإداریة وطورت من قدراتھا           

  ).6: 2001الملیجي، ( لتقدیم العدید من الخدمات الإداریة

أھم ممیزات الاستشارات الإداریة الخارجیة    ) 7: 2001الملیجي، (ة كما بینت ھذه الدراس       

  :كالتالي

لا یمثل الاستشاري الإداري الخارجي فرداً من داخل المنظمة ومن ثم فھو لم یألف المشاكل     .1

والعیوب الشائعة داخل المنظمة، ولذلك فمن السھل علیھ اكتشاف تلك العیوب والمشاكل التي 

 .قصاء عنھا وتحلیلھا وربط الأسباب بالمشاكل التي تشكو منھا المنظمةتواجھ المنظمة والاست
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اسة،  إن المستشار الإداري الخارجي غالباً ما یكون خبیراً ملماً بالمنھج العلمي للقیام بالدر         .2

 .وبطرق تجمیع البیانات وتسجیلھا وتحلیلھا، ووضع الحلول والبدائل في إطار ملائم

كذلك فإن المستشار الإداري الخارجي غالباً ما یكون خبیراً مارس عدة أعمال متنوعة عمقت  .3

 خبراتھ من خلال معایشتھ للمشاكل الإداریة المتنوعة في الأجھزة والمنظمات المختلفة، وفي 

ظروف على نحو یساعده على ربط وعقد المقارنة بین ما یجب أن یكون وما ھو       مختلف ال

كائن فعلاً، الأمر الذي یؤدي إلى إمكانیة استخلاص الحلول للمشاكل المطروحة، وھذه المیزة 

وغالباً ما یكون لدى الاستشاري      ینفرد بھا المستشار الإداري الخارجي عن نظیره الداخلي،

والخبرة العمیقة التي تساعده على       من النظریات الإداریة الحدیثة  الإداري الخارجي رصید

 .تشخیص المشكلة الإداریة بسرعة وعمق

 فضل دائماً أن یأتي من    المشاكل یُ بأن حل) 91: 1996الصعیدي، (أوضح أحد الكُتاب  كما     

  .حل الأمثلالمنظمة لا من داخلھا؛ حیث أن من یعیش المشكلة ذاتھا قد یبعد عن ذھنھ ال خارج

الاستعانة بالمستشار الإداري  تري أن  )7: 2001الملیجي، (إلا أن احدي الدراسات       

  :التالیة رالأمو یھیؤخذ عل الخارجي

أن معظم  ب  في نتائجھا   )1999المبروك،  (إحدى الدراسات    أكدت قد لف ،أن أتعابھ مرتفعة -1

تكلفة المالیة للخدمات الاستشاریة     الاستشاریین الخارجیین یمیلون إلى المغالاة في تقدیر ال

التي یقدمونھا، كما وجدت ھذه الدراسة بأن العلاقة بین التكلفة المالیة للاستشارات ودرجة   

 . الاستعانة بھا من قبل المدیرین ھي علاقة عكسیة مرتفعة بعض الشئ

 جھة قد تتجاوز توصیات المستشار الإداري الخارجي عند الرغبة في تنفیذھا إمكانیات ال       -2

 .الاستشارة الإداریةخدمة طالبة ال

قد تتطلب أسرار المھنة في بعض الأحیان التحفظ في الاستعانة بالمستشار الإداري          -3

 .الخارجي وذلك كما یحدث في بعض الصناعات الإستراتیجیة

 :تصنیف الخدمات الاستشاریة طبقاً للفترة الزمنیة لتقدیمھا - 

 بأن مجمع المحاسبین القانونیین   ) 29: 2001ي، الملیج(أوضحت إحدى الدراسات    لقد     

طبقاً للفترة الزمنیة لتقدیم ھذه الخدمات   الاستشاریة قد قام بتقسیم الخدمات (AICPA)الأمریكي 

  :من قِبل مراجع الحسابات إلى نوعین ھما

 :لـــالأج طویلــةات ــالارتباط .1

تستغرق فترة زمنیة طویلة      حیث یتعاقد مراجع الحسابات على أداء خدمات مھنیة للإدارة 

  الأجل عادةً سواء بسبب الحاجة إلى جمع بیانات من مصادر متعددة أو للقیام بدراسات تحلیلیة       

  لــمدخ الة یتم تطبیقـمتعمقة، كالمساعدة في إنشاء نظام تشغیل بیانات إلكتروني، وفي تلك الح
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  .أو عملیات تحلیلیة في الدراسة) والذي سوف یتم تناولھ في الفصل القادم(تحلیلي 

 :الاستشارات قصـــیرة الأجـــل .2

حیث یقوم مراجع الحسابات بأداء المعاونة والمساعدة إلى العمیل وتقدیم نصائح غیر رسمیة       

(Informal Advices)   ،ــوكم لا تحتاج إلى وقت كبیر لتقدیمھا  خطة   تراح ــثال على ذلك اق  ـ

  .للأجور والحوافز

أما فیما یتعلق بالمصارف التجاریة علي اعتبار أنھا احدي المنظمات المالیة الخدمیة والتي  

فبسبب التعقیدات والتطورات المتلاحقة في صناعة  ھي موضوع اھتمامنا في ھذه الدراسة،  

 Electronic)استشاریة إلكترونیة  صارف أصبح مطلوباً من مراجع الحسابات أداء خدمات الم

Management Advisory Services) (E.MAS.)   ًفي    لإدارة المصرف التجاري خاصة

  :ما یلي 

 .تصمیم موقع المصرف على الإنترنت   .أ 

 .تصمیم نظام أمن وسلامة معلومات المصرف   .ب 

 .لمحاسبة الفوریةتصمیم نظام معلومات ا.  جـ

 .تصمیم نظام عمل الصراف الآلي    . د

 علي ( عمل دراسات جدوى إنشاء أو إلغاء فروع واستبعاد أو إدخال خدمات مصرفیة جدیدة  . ھـ

  ). 21:  2008/  2007وشحاتھ، 

 ات الاستشارات الیدویة مثل تقییم    كما أن مراجع حسابات المصرف التجاري قد یقدم الخدم      

  ). 23:  2008/  2007علي وشحاتھ، (ر ومنح الائتمان فرص الاستثما

 خدمات متعددة لا یمكن حصرھا كما      أن مراجع الحسابات الخارجي یقوم بتقدیم   كما نجد

في نتائجھا إلى  ) 2000عبد الشافي، (أكدت إحدى الدراسات ؛ حیث الفصل ھذا سبق وأن بینا في

لاحقة التطور الھائل في نشاط المصارف أن المشكلات التي تواجھ المصارف في ظل مسایرة وم

والتوسع في خدماتھا وتنوع المشكلات التي تواجھھا یجعل من الصعب تحدید أنواع الخدمات          

  .الاستشاریة التي تحتاجھا

  :خصائص الخدمات الاستشاریة  6.2
 لخصائص، ویمكن صیاغة تلك الخصائصتتمیز الخدمات الاستشاریة بمجموعة من ا 
  : كالآتي

 : ا خدمات تؤدي بواسطة شخص مؤھل أنھ )1

 فھي تخصص مھني؛ بمعنى أن من یقوم بھا لابد وأن یكون على خبرة ودرایة فنیة     

  ).89: 1996الصعیدي، ( المھنیة لتلك الخدمات ومؤھل علمیاً وعملیاً للقیام بھا بالممارسة
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بأن التأھیل والمعرفة والخبرة تعتبر  ) 14: 2007إمعیطر، (فقد أوضحت إحدى الدراسات 

أو (بمثابة حجر الأساس لمقدمي ھذه الخدمات؛ بمعنى أنھا خدمات تؤدي بواسطة شخص       

رة على القیام بالخدمات الكفاءة والقد) فیھم(، تتوافر فیھ )مؤھلین(مؤھل ) مجموعة من الأشخاص

  ).ونھادیؤ(التي یؤدیھا 

بأن الحاجة لمھارات خاصة ھي أھم ) 1998عرفة، ( وكذلك أوضحت نتائج دراسة أخرى 

، وأن السمعة التي یتمتع بھا مقدم الخدمة       للإدارةأسباب الاستعانة بمقدمي الخدمات الاستشاریة 

ن أھم معاییر الاختیار لمقدمي  أ، كما والخبرة السابقة معھ تعد أھم مصادر المعلومات عنھ   

  .الخدمات الاستشاریة تتمثل في سابق الخبرة والسمعة العامة في مجال العمل

إن الغرض الأساسي من أداء الخدمات الاستشاریة للإدارة ھو مساعدة الإدارة على حل          )2
 :مشاكلھا

الاستشاریة  بأن الھدف من الخدمات) 14: 2007إمعیطر، (أوضحت إحدى الدراسـات لقد 

 تواجھھا إدارة المنشأة، حتى    ھو الحصول على نصیحة ومساعدة فنیة في مواجھة مشكلة معینة  

 للإدارة  یتسنى لھا اتخاذ القرار بشكل أكثر فعالیة، وذلك باستخدام المصادر والإمكانیات المتاحة  

  .أفضل استخدام ممكن لتحقیق أھداف المنشأة

 بأن ھذه الخدمات تساعد الإدارة على )20: 1983 أبو طالب،(كما أوضحت دراسة أخرى 

  : تحقیق ما یلي

 بالخطوات تقلیل احتمالات عدم التأكد، وذلك لأنھا توضح الرؤیا أمام الإدارة وتبصرھا   •

  .الواجب إتباعھا مما یجعلھا بعیدة عن المخاطرة

 ھذه  إحداث التغییرات المطلوبة عن طریق تحدید أفضل الطرق الواجب إتباعھا لإحداث           •

 .التغییرات

 .استخدام المصادر والإمكانیات المتاحة للإدارة أفضل استخدام ممكن لتحقیق أھداف المنشأة •

 : إن أداء ھذه الخدمات یتم بناء على طلب الإدارة )3

إن إحدى سمات الخدمات الاستشاریة إنھا تتم وفقاً لرغبة وحاجة الإدارة، وبناءً على طلبھا 

  ).89: 1996الصعیدي، ) (لعامة أو الخاصة أو الأجھزة الحكومیةا(في جمیع أنواع المنشآت 

إن أداء الخدمات الاستشاریة یجب أن یتم طبقاً لمستویات أداء محددة وطبقاً لخطوات أو       )4
 : مراحل محددة

 تأشار  قد  التي تم تناولھا في ھذا الفصل    لخدمات الاستشاریة ل ةالسابق اتتعریفالنجد أن ف       

، طالب أبو( داء التي تحكم أداء مقدمي ھذه الخدمات، فقد أوضح أحد الباحثین إلى معاییر الأ 

  أسباب یتمثل أھمیة وجود مستویات أداء للخدمات الاستشاریة للإدارة، وذلك لعدة) 20: 1983
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  : فیما یليأھمھا  

بأداء  محاولة ضمان جودة الأداء، وذلك لأن ھذه المستویات تمثل القواعد المرشدة لمن یقوم  . أ

وجھ   الخدمات الاستشاریة بالشكل الذي یجعلھ قادراً على أداء ھذه الخدمات على أفضل          

 .ممكن وبأعلى جودة ممكنة

ییم أداء الخدمة، فالإدارة یمكنھا الحكم على مدى        توفیر أُسس ثابتة تساعد الإدارة على تق     . ب

 داء ھذه الخدمات بمستویات الأداء   جودة أداء الخدمة عن طریق تحدید مدى التزام القائم بأ   

 .الموضوعة

الإدارة بعد   حالة حدوث أي منازعات بینھ وبین     توفیر الحمایة للقائم بأداء ھذه الخدمات في . جـ

 التزامھحسب مدى د ولیتھ في أي منازعات یتحد ؤمس أداء الخدمة، وذلك لأن تحدید 

  .بمستویات الأداء المتفق علیھا

 بأن أداء الخدمات الاستشاریة یجب أن یتم طبقاً     ) 21: 1983(كما أوضح أبو طالب          

  أو مراحل محددة؛ حیث یجب على القائم بأداء الخدمة أن یضعھا لنفسھ قبل أداء أي نوعلخطوات 

 مات التي یقوم بھا، وذلك حتى یتصف أداؤه بصفة التنظیم، لأن أي عمل منظم         من أنواع الخد

  أن یتم طبقاً لخطوات محددة یراعى فیھا الوصول إلى الھدف المطلوب في أقل وقت ممكن   یجب

  .وبأعلى جودة ممكنة وبالشكل الذي لا یعرض سمعة القائم بالخدمة للخطر

 خطوات أدائھا في الفصل القادم  مات الاستشاریة وسوف یتم تناول معاییر أداء الخد   و      

  .أكثر بتفصیل

 :إن دور القائم بأداء الخدمات الاستشاریة یقتصر على تقدیم المشورة دون اتخاذ القرارات )5

 أي الخدمات ذات طبیعة استشاریة فقط؛ بأن ھذه ) 1996الصعیدي، (أحد الكُتاب فقد أوضح      

تكون   ي تدخل في صنع القرار، إذ یجب أنمن العناصر الت أن تلك الخدمات تخلو من أي عنصر

علي   دور المستشار الإداري  وأن یقتصرالإدارة دون غیرھا،   اختصاص ھذه العناصر من   

  .التوجیھ والنصح، أما اتخاذ القرار فمن سلطة الإدارة نفسھا

المراجع بأیة مھام  بأنھ لا یندرج تحت ھذه الخدمات قیام) 2004محمد، (ن كاتب أخر كما بیّ      

یقوم باتخاذ   أن إداریة تنفیذیة ھامة للعمیل كأن یشغل أحد المناصب الإداریة لدى العمیل، أو         

القرارات نیابة عنھ، لأنھ وفقاً لھذه الوضعیة قد أصبح موظفاً لدى العمیل، ولیس مجرد مقدم             

  .خدمة فقط، ھذا من جھة علاوة على فقدانھ الاستقلالیة من جھة أخرى
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 :على العلاقة الثنائیة المباشرة بین مقدم الخدمة والعمیل تعتمد ھذه الخدمات إن )6

 أنواع الخدمات  الخدمات ھي نوع من     بأن ھذه  ) 31: 2001علي، (قد أوضح أحد الكُتاب ف     

 ما  فھي تتم ، الأطراف التي تتمیز بأنھا خدمات ثنائیة (Nonattest Services)غیر التصدیقیة 

  .وعمیلھ مباشرة) مقدم الخدمة(بین مراجع الحسابات 

بالإضافة إلى الخصائص الرئیسیة السابقة توجد خصائص أُخرى تم تناولھا في العدید من              

  : یما یليالكُتب والدراسات تتمثل ف

التي لا تؤدي إلى التعبیر عن رأي أو       كما سبق وأن ذكرنا من الأنواع   تعتبر ھذه الخدمات .1

المراجع  فھي خدمات یقوم  ،)14: ب1996لطفي، ) (خدمات بخلاف إبداء الرأي(إبداء رأي 

 ، )37: 2004 التمیمي، (بشأنھا   اًبتقدیمھا بحكم تأھیلھ العلمي والعملي والتي لا یقدم تقریر   

  ).37: 2007الشیشیني، (بمعنى أنھا لا تحتوي على أي تأكید أو ضمان 

أن لھا كیان مستقل؛ بمعنى أنھا تبعد عن أي مؤثرات داخلیة أو خارجیة أو علاقات شخصیة   .2

 ).89: 1996الصعیدي، (قد تؤثر على اتخاذ القرار المحاید 

وقتیة ، (Dynamic)تتسم ھذه الخدمات بسمات إضافیة فھي ذات طبیعة متغیرة     .3

(Ephemeral)،  وذاتیة(Subjective) ویلھا إلى شئ ملموس أكثرـــــمما یجعل تح  

 ات تعد عملیة صعبة بصفة عامة مقارنة   ــلیة تقییم ھذه الخدم ــصعوبة، وبالتالي فإن عم 

  ).544: 1998عرفة، (بتقییم السلع الملموسة 

 :مراجع الحسابات بأدائھاخصائص مُقدم الخدمات الاستشاریة ومزایا تكلیف  7.2
 )21: 2000، عبد الشافي؛ 103: 1996؛ الصعیدي، 1983أبو طالب، (لقد أكد البعض      

  :التالیة الشخصیة أنھ یجب أن تتوافر في المستشار الإداري الخصائص أو الصفاتعلي 

ذي التخصص الفني؛ بمعنى أن یكون مؤھلاً تأھیلاً كاملاً وذو خبرة واسعة في المجال ال          .1

 .یؤدي فیھ خدماتھ الاستشاریة

 یجب أن یكون لدیھ القدرة على الابتكار؛ بمعنى أن یكون شخصاً مبدعاً یتعین علیھ إیجاد .2

 .الوسائل غیر التقلیدیة لحل المشكلات

 یجب أن یكون لدیھ القدرة على الاتصال بالآخرین، سواءً عن طریق التخاطب أو الكتابة، .3

 .حتى یستطیع نقل أفكاره إلیھم

 یجب أن یكون لدیھ القدرة على إقناع العمیل والموظفین بقبول النتائج التي توصل إلیھا             .4

 .وتوصیاتھ بشأنھا
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 .ولىیجب أن یتصف الاستشاري بعقلیة تحلیلیة من الدرجة الأ .5

 یجب أن یتصف الاستشاري بالمرونة في تطبیق النظریات العلمیة التي اكتسبھا من خلال      .6

 .دراستھ العلمیة

یجب أن یكون لدیھ القدرة على العمل تحت ضغط من ضیق الوقت، لأن الإدارة العلیا غالباً   .7

 .ما تستعین بھ عند الوقوع في مشكلة تحتاج لحل فوري

ار الأحكام الصحیحة مع الاستعداد لتصحیح أحكامھ    یجب أن یكون قادراً على إصد    .8

دقیقاً في معالجتھ للأمور،   وتوصیاتھ إذا ثبت عدم صلاحیتھا أو قلة جدواھا، فعلیھ أن یكون 

 .غابت عنھ حقائق ھامة من شأنھا أن تضعف من قوة الحلول التي یقترحھاوإلا 

 لومات التي تتوافر لدیھ نتیجةیجب أن یلتزم بآداب وسلوك المھنة والمحافظة على سریة المع .9

 .لقیامھ بالخدمات المسندة إلیھ

یجب أن یكون متابعاً لأحدث التطورات في المھنة وأحدث الإصدارات والمعاییر التي تنظم   .10

 .ھذه الخدمات

 ؛ حیث أنھ یتعامل بصفة مستمرة مع      الآخرین یجب أن یكون لدیھ القدرة على التعامل مع   .11

 .لبیانات اللازمة لھموظفي العمیل للحصول على ا

 .یجب أن یتمیز بالشجاعة والصبر والحكمة .12

فإن العدید من  وحیث أن ھذه الخصائص غالباً ما تكون متوافرة في مراجع الحسابات 

 المنشآت تفضل الحصول على الخدمات الاستشاریة من مراجع حساباتھا، وذلك لتعدد المنافع         

الصعیدي،  ( والتي نوجزھا فیما یلي     الخدمات  ء ھذه والمزایا من تكلیف مراجع الحسابات بأدا    

  ):22: 2000، عبد الشافي؛ 99: 1996

إن الاستعانة بمراجع الحسابات لتقدیم ھذا النوع من الخدمات الاستشاریة یوفر على الإدارة     .1

 .بصفة عامة وللمدیرین بصفة خاصة الوقت؛ حیث یستطیع ھؤلاء التفرغ لأداء أعمالھم

لخدمات الاستشاریة من مراجع الحسابات الخارجي تعتبر قلیلة إن تكلفة الحصول على ا .2

 .نسبیاً فیما لو تم إنشاء مراكز للبحوث بالمنشأة

في وضع أفضل من حیث تقییمھ للمواقف ولنظرتھ         ر یعتب  مراجع الحسابات الخارجي  إن .3

 .أو تابعاً لھا الإداریة المحایدة لھا لما یتمتع بھ من استقلال وحیاد، لأنھ لیس مـوظفاً بالــھیئة

 خبرة المراجع الكبیرة نتیجة اتصالھ بالعدید من المنشآت والمجالات ذات الطبیعة المختلفةإن  .4

 جعلھ في موقف أفضل لمعالجة الكثیر من المشاكل التي تعتقد الإدارة إنھا مشاكل خاصة،      ت

  .فقد یكون المراجع قد واجھ واشترك في حل كثیر من ھذه المشاكل الخاصة
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تقدیم الخدمات الاستشاریة المتصلة بالنظم  عليإن مراجع الحسابات الخارجي أقدر من غیره  .5

تھ المحاسبیة والمالیة وما یرتبط بھا من مشاكل إداریة، لأنھا مرتبطة بخبرتھ ومعرف        

 .وممارستھ العملیة

إن مھمة مراجع الحسابات الخارجي تفرض علیھ أن یكون على صلة بالنظام الداخلي للمنشأة  .6

تنظیمھا الإداري، وبالتالي فإن كافة    وطبیعة نشاطھا  ب وھو مُلم وموظفیھا ومدیریھا،  

 ولیات وواجبات المستویات الإداریة للمشروع تكون تحت بصر المراجع مما یجعل       ؤالمس

لدیھ القدرة لتوجیھ عنایتھ إلى مدى قیام المشروع بتأدیة وظیفتھ ومدى فاعلیتھ في تأدیة              

 .عملیاتھ لتحقیق الأھداف المرسومة

  إن قیام المراجع بدراسة نظام المراقبة الداخلیة دراسة متأنیة وارتباطھ بأعضاء الإدارة في       .7

 ول علىــأة والحصــطة بالمنشــالمرتباب المشاكل ــدر على استیعــام یجعلھ أقــمختلف الأقس

 .والمعلومات بسھولة البیانات

ھو رجل    اًاستشاری  اًخبیر  وأ اًإن المراجع الخارجي أیاً كان موقعھ بالنسبة للمنشأة مراجع       .8

 مھنة یلتزم بما یفرضھ علیھ دستور المھنة من معاییر، ولذلك فھو لا یقبل إلا المھام التي یجد

  .القیام بھافي نفسھ القدرة على 

ھناك عدة مزایا و منافع یمكن أن تعود علي مكاتب المراجعة نتیجة  ومن جانب أخر،

 )23: 2000، عبد الشافي(نت إحدى الدراسات بیّتقدیمھا الخدمات الاستشاریة ، وفي ھذا الصدد 

  :يأھم ھذه المزایا والمنافع التي تحققھا مكاتب المراجعة من تقدیمھا لھذه الخدمات فیما یل

 .عائد مادي أفضل -1

 .فرص التوسع والنمو المھني واكتساب العدید من الخبرات المتنوعة -2

 .تعلیم وتدریب أفراد المكتب وخلق كفاءات قادرة على خدمة منشآت العملاء -3

تحقیق التشغیل الاقتصادي الكفء للعمالة المتوفرة بالمكتب خاصة في مواسم عدم          -4

 .وغیرھاالانشغال في مھام المراجعة والضرائب 

تحقیق الفھم الأفضل من جانب المكاتب لظروف وأنشطة المنشآت العمیلة والقطاع الذي       -5

 ام تلك المكاتب بخدماتھا المھنیة  تعمل فیھ والظروف المحیطة بھا مما ینعكس أثرهُ على قی

 بین  جذور الثقة  التقلیدیة في مراجعة حسابات المنشأة بجانب تدعیم أواصر التعاون ومد     

 . وإدارات المنشأةالمراجع 

دون  إقامة اتصالات جیدة مع المنشأة العمیلة مما یؤدي لاستمرار التعامل مع ھذه المنشآت -6

 .خشیة فقدھا ولجوئھا إلى مكاتب أخرى منافسة توفر لھا الخدمات الاستشاریة
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 سبق ذكرھا إلا أن ھناك   تي  كما أوضحت ھذه الدراسة أنھ بالرغم من الممیزات العدیدة ال  

  : العدید من المكاتب ترفض التوسع في تقدیم خدمات استشاریة وذلك للأسباب التالیة

ة تكلفة الإعداد اللازمة للمكتب من التوسع الداخلي بإنشاء أقسام وتوفیر تخصصات مختلف         .1

لأداء مختلف الخدمات الاستشاریة وكذلك تدریب وإعداد الأعضاء لتأھیلھم للقیام بھذه        

 .الخدمات

 .الخوف من الاتھام بفقدان الاستقلال والحیاد .2

زیادة تكلفة التوسعات ستؤدي بالتالي لارتفاع أسعار الخدمات الاستشاریة المقدمة من المكتب  .3

  .مما قد یؤدي إلي لجوء العمیل لمكتب آخر

ھذه   شجع ی قد أداء الخدمات الاستشاریة    لتنظیم  وترى الباحثة أن وجود معاییر وخطوات 

نجد   ، وكما عرضھ في الفصل التالي وھذا ما سیتم بشكل أفضل المكاتب على تقدیم ھذه الخدمات

أن الطلب على الخدمات الاستشاریة لمراجع الحسابات من قبل المصارف التجاریة في ازدیاد         

تبعاً للتطور الحاصل في ھذه المصارف، وأن المراجع یجب أن یواكب ھذا التطور   مستمر وذلك

معاییر لوأن یقوم بتلبیة ھذا الطلب من خلال أداء ھذه الخدمات وفقاً لقدراتھ وكفاءتھ وتبعاً ل  

، حتى یتم تقدیمھا بالكفاءة المطلوبة ، مما یؤدي إلى         القادمتم تناولھا في الفصل سیالمھنیة التي 

  ).    المصارف التجاریة( بیة ھذا الطلب وفقاً لرغبات العملاء تل
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  دور التنظيم المهني في الارتقاء بكفاءة أداء المراجع للخدمات الاستشارية

  :ةـدمــقم 1.3
ھا من وأسباب ظھور تشاریةسبعد أن تم التعرّف في الفصل السابق على طبیعة الخدمات الا

 من ذلك وما ترتب علي رھا وتعدد أنواعھا،وتطو تھا، وتوضیح نشأخلال التعریف بھذه الخدمات

، وتحقیق المنافع المتبادلة بین العمیل ومراجع حساباتھ  تلك الخدماتعلي  طلب العملاءفي  زیادة

دمات عن  ذا النوع من الخ   الخصائص التي تمیز ھ    وبعد استعراض ،لھذه الخدمات تھدینتیجة تأ

أداء ھذه الخدمات المتطورة من قبل  ضرورة ، ومن ھنا تظھرغیرھا من الخدمات الأخرى

بكفاءة وفعالیة من خلال خطوات ومعاییر موضوعة لھا یرفع من        مراجعيّ الحسابات لعملائھم

التشجیع على   دلیل واضح على الاھتمام و     ،وھذا ما یمثلھ من  جودة أداء الخدمة المقدمة للعملاء

الخدمات  ھذه ى تقییمأداء الخدمات الاستشاریة من قبل المنظمات المھنیة ویساعد أیضاً عل   

  .المقدمة للعملاء

إلى التعرف على دور التنظیم المھني في الارتقاء بكفاءة أداء    یھدف ھذا الفصلعلیھ فإن و

الاستشاریة وخطوات إلى معاییر الخدمات  التطرقمن خلال  ستشاریةالمراجع للخدمات الا

نواحي المعارضة والتأیید لتقدیم    التطرق إلي   مع ،الاستقلال على معیار   ھاأثر تقدیم  و ،أدائھا 

  .على المستویین المحلي والدوليالمراجع الخارجي لھذه الخدمات 

  :عاییر الخدمات الاستشاریة وخطوات أدائھام 2.3
ائھا من خلال التطرق إلي طبیعة دور ھذه       التعرف علي ھذه المعاییر وخطوات أدیمكننا        

المعاییر المھنیة وما یترتب علي ذلك من ضرورة وجود حاجة إلي معاییر تحكم أداء الخدمات        

الاستشاریة التي تنظم ممارسة تقدیم ھذه الخدمات للعملاء، وكذلك التطرق إلي أھم متطلبات            

أدبیات الدراسة المختلفة؛ حیث سیتم   معاییر الخدمات الاستشاریة وخطوات أدائھا كما وردت في

  :تناول ھذه المواضیع علي النحو التالي

  :طبیعة دور المعاییر المھنیة التي تحكم أداء الخدمات الاستشاریة   1.2.3
 وذج متحقق أو نم " :عیار من الناحیة اللغویة على أنھفإنھ یمكن تعریف المذلك ولتـوضیح 

" نھ لمعرفة صحتھوالمیزان أيّ امتح المكیال، فیقال عایر ءیكون علیھ الشيمتصور لما ینبغي أن 

  .)1708 : 1994، جریس( 

 ھدف مرغوب  " :أن المعیارھو ) 1708: 1994جریس، ،نقلاً عن kohler  )1972ویـرى      

  خلال الھیئات العلمیة القبول العام أو من وعن طریق أو نمط یتأسس بالعرف، تحقیقھ ومطلوب
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ویھدف وضع المعیار إلي تكوین قاعدة أساسیة        المھنیة أو الحكومیة أو السلطات التشریعیة، أو

  ".للعمل یسترشد بھا مجموعة من الأشخاص في نطاق وظروف أعمالھم

یقصد  : "بأنھ)  10: 1996محمود، ( أوضح أحد الباحثین  أما في مجال المراجعة فقد  

بمعاییر الأداء تلك القواعد والمبادئ المتفق علیھا، والمعتمدة من الجمعیات والھیئات المھنیة في    

  ".الاستشارات الإداریة  والتي من بینھا خدمات الأخرى مجالات المراجعة، ومجالات الخدمات

     :أنھا  علي تعریف لمعاییر الأداء) 55:  2007شاھین،( تاب وضع أحد الكُ كما

 الاتفاق ھي مقاییس للأداء المھني یتم وضعھا بواسطة السلطات المھنیة أو عن طریق        " 

لنسبة لأعضاء   العام بین أعضاء المھنة بحیث تكون مرشداً للأداء المھني ومقیاساً عاماً لھ با           

 ."المھنة وأمام الغیر

ول بأن معاییر الأداء ھي قواعد عامة متفق علیھا عن طریق القبول     وبصفة عامة یمكن الق      

المعتمدة من قبل الجمعیات والھیئات المھنیة في مجال الھنة، وھي ترشد الممارسین في   العام، أو

  .عملھم بالجودة الملائمة یمكنھم إنجاز حتىسلوكھم المھني 

اة اتصال من ناحیة ووسیلة لتقییم الأداء أد عتبارھااأما فیما یتعلق بدور المعاییر فإنھا یمكن 

من ناحیة أخرى؛ فالمعاییر تعتبر أداة اتصال لأن مجرد وجودھا یوفر لمستخدمیھا من المراجعین 

معلومات عن كیفیة الممارسة ومتطلباتھا ، وھو ما         الممارسین للخدمة الاستشاریة   الخارجیین

كما یرى    ،) 23:  2000ن ، راشد ودرویش،  الصح(  عملھمیولد لدیھم نوعاً من الثقة في جودة 

أن ھذه المعاییر تعتبر أداة اتصال على أساس ما تقدمھ   ")  70:  2001، الملیجي( أحد الباحثین 

وتوضیح لمتطلبات العمل في مجال معین وھو الأمر الذي یكون لھ أھمیتھ في            ،من إرشادات

  ."لالمرتبطة بھذا المجا التقلیل من التباین في الممارسات

فینبع   الممارس للخدمة الاستشاریة    أما دور المعاییر كوسیلة لتقییم الأداء المھني للمراجع  

في سبیل إنجازه     الممارس ولیات التي یتحملھا  ؤمحدد لبعض المس من إمكانیة استخدامھا كإطار

 الممارس ، وبالتالي یمكن أن تكون ھناك علاقة طردیة بین مدى التزام   للمھمة المسندة إلیھ 

من ناحیة   عملھ  یة وجودة المقبولة قبولاً عاماً من ناح الأداء المھني للخدمات الاستشاریةبمعاییر 

صحن، راشد ال( والعكس صحیح عملھ ، فكلما زاد التزامھ بھذه المعاییر زادت جودة  أخرى

أن ھذا الدور یستند  " )70:  2001، الملیجي(یري أحد الباحثین  ؛ حیث)24:  2000ودرویش، 

منطق مُؤداه أنھ إذا كان المعیار یعكس مستوى أو شكل معین من الأداء المرغوب فإن    إلى

 ."مقارنة الأداء الفعلي بالأداء الذي یعكسھ المعیار یمكن أن یخدم في مجال تقییم الأداء



              

 

      

 

             49 

 قوانین لوبالتالي تمثل المعاییر قواعد عامة مرشدة للسلوك ، وھي تأخذ أشكالاً متعددة مثل ا

 واللوائح والسیاسات والإجراءات والمعدلات والموازنات والمتطلبات التي تحددھا بعض الھیئات 

للدور  المھنیة، ویعتبر استخدام المعاییر أمراً ھاماً لجمیع مجالات النشاط والمھن المختلفة ؛ نظراَ

كأداة لتقییم الأداء بما    ، ومات لمستخدمیھا  بما توفره من معلو تصالللا الذي یمكن أن تلعبھ كأداة

كغیرھا من مجالات النشاط      تقدیم الخدمات الاستشاریة   ولیات، وؤتنطوي علیھ من تحدید للمس   

 والمھن الأخرى تحتاج إلى وجود إطار من المعاییر التي توفر الإرشادات اللازمة لممارسي           

، اشد ودرویش  الصحن، ر (الأداء ، وھو ما ینعكس بدوره على الارتفاع بمستوى جودة        مھنةال

2000  :27( .  

  :الحاجة إلى وجود معاییر تحكم أداء الخدمات الاستشاریة  2.2.3
یخدمھم إذا  ، لا بد أن یحوز على ثقة منیقوم بتقدیم خدماتھ إلى المجتمع إن أيّ تجمع مھنيّ

اییر لمعثقة المجتمع بھم وبخدماتھم تكون غیر متینة إذا ما غابت ا ؛ حیث أنأراد النجاح والتطور

كما یطلق علیھا أخلاق المھنة    تتمثل في آداب وسلوك المھنة أو والتي والأسس التي تحكم المھنة

  .)2008شتیوي،ا( والتي یجب أن یلتزم بھا أعضاؤھا ولیات المھنیةؤوالتي تحدد الواجبات والمس

 ریةوبالتالي نجد أن ھناك حاجة ضروریة إلى وجود معاییر تحكم أداء الخدمات الاستشا       

إلى أن الخدمات   ) 1996محمود،  (  ، فقد توصلت إحدى الدراسات   التي یقدمھا المراجع لعملائھ

 للارتقاء ، ء المھنة علیھ بین أعضا  الاتفاقالاستشاریة للإدارة تحتاج  إلي إطار من المعاییر یتم  

 ھامزاولت، وضمان قدر من التفكیر المتجانس في دوائر المھنة عند بجودة أداء تلك الخدمات

  .نحو الموضوعیة اقتراباً

في نتائجھا أنھ  لكي یمكن الارتقاء بمستوى       ) 2001، الملیجي(  تظھر دراسة أخريكما 

أداء الخدمات الاستشاریة فلا بد من وجود تنظیم مھني یعمل على تطویر تلك الخدمات من خلال 

حكم أداء ممارسي تلك    وضع الإجراءات والضوابط التنظیمیة و المعاییر العلمیة المھنیة التي ت     

  .خدماتال لھذه مراقبة أدائھم للوصول إلى مستوى الأداء الأمثل والخدمات الاستشاریة 

من أھم المنظمات والذي یعتبر) AICPA(مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي  كذلك فإن

 ما؛ حیث قریةستشاكان لھا السبق في تنظیم مھنة الخدمات الا كثرھا تأثیراً على مھنة المراجعةوأ

من   ستشاریة مجموعة من المعاییر المھنیة التي تنظم ممارسة تلك الخدمات الا        بتقدیم وعرض

 .) 32:  2007الصحن، عبید وحسن، ( الأخلاقیة النواحي الفنیة والأدبیة أو

 ومـرح لھم ویقـاسبین المصـة للمحـات المھنیـع المتطلبـبوض المجمـع یقومحیث تأكیداً لذلك 

 لق بالنواحي المحاسبیة والضریبیة البحوث ونشر المطبوعات عن الجوانب التي تتع  بإجراء

 .)38:  2009لوبك،  و أرینز( اجعة والمر والخدمات الاستشاریة
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عبد الشافي،  ؛1996محمود،  ؛1983، أبو طالب ( ددت محاولات الباحثین وكما تع 

اغة لمتطلبات ھذه المعاییر المھنیة للخدمات      في محاولة وضع صی    ) 2001، الملیجي  ؛2000

  .یق متطلبات تلك المعاییر المھنیةالاستشاریة والإجراءات التنظیمیة التي تعمل على تحق

الحاجة  بأن)  70:  2001، ، نقلاً عن الملیجيKutluer  )1982و Merleكلاً من  ویري

عتبار منشآت المراجعة منشآت     إلى وجود معاییر تحكم أداء الخدمات الاستشاریة ترجع إلى ا       

، وعندما یلجأ العمیل إلى منشأة المراجعة فإنھ یطلب       إلیھا العمیل على ھذا الأساسمھنیة ینظر 

ي تقدم بھ   منھا القیام بأعمال مھنیة وتقدیم نصائح إداریة بشكل مھني بنفس الأسلوب المھني الذ    

 مغایرا لذلك   الخدمات الاستشاریة  ؛ حیث أن أيّ مدخل آخر لأداء تلك  أعمال وخدمات المراجعة

، الذي یتوقع دائماً استخدام     )ستشاریة  طالب الخدمة الا  ( سوف یواجھ بالرفض من قبل العمیل 

إلى النمو    ، وبالنظر عند تقدیم كافة الخدمات     من خلال منشأة المراجعة  النزیھ الأسلوب المھني

ظھرت ھناك   ، استمراره ن المتوقع  الذي م و لخدمات المقدمة من قبل منشآت المراجعة لالسریع 

تمكن منشأة المراجعة من مواصلة تقدیم خدماتھا    والضوابط التي رشاداتمزید من الإحاجة إلى 

إلى وجود معاییر تحكم أداء تلك  مُلحة حاجة ھناك ، وبالتالي فقد كانتالمطلوبسلوب المھني بالأ

   .ءةة مھنیة وبدرجة عالیة من الكفاالخدمات الاستشاریة بصور

  :ستشاریة وخطوات أدائھاصیاغة متطلبات معاییر الخدمات الا  3.2.3

 بكفاءة ، فقد صدر عن لمعاییر تحكم أداء الخدمات الاستشاریة  مُلحة على وجود حاجة بناءً

مجموعة من المعاییر یجب   1975عام )  AICPA( مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي  

، وقد أكدت لجنة الخدمات الإداریة التابعة       تشارات الإداریة  ارس خدمات الاس توافرھا فیمن یم

 The Committee On Management Services)لمجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي   

Of The AICPA)    المراجع بالمعاییر العامة للمراجعة المالیة عند أداء تلك        التزامضرورة

، كما یجب علیھ    والعنایة المھنیة الواجبة الاستقلالوالخدمات، خاصة فیما یتعلق بمعاییر الكفاءة 

، ولقد تم صیاغة معاییر الخدمات الاستشاریة في ذلك         بقواعد شرف المھنة وسلوكھا     الالتزام

الذي ركز علي الصفات الشخصیة للمراجع وكفاءتھ، و ضرورة تأدیة ھذه       الوقت بالشكل  

العمیل من أداء تلك الخدمة، والتوافق في     فادةاست، وتحدید مدي بالعنایة المھنیة الواجبة الخدمات

فھم طبیعة العمل المكلف بھ المراجع، والتخطیط لذلك والإشراف علیھ، وتجمیع الأدلة والقرائن      

وتوصیات   والتوصل إلیھ من نتائج   استنباطھ، وما تم اللازمة لأداء عملھ بالعنایة المھنیة الواجبة

  ).11ـ 10 :1996، محمود(لخدمة لإعداد التقریر الجید المطلوب عن ا

  راییــمع عنر الأمقة ــرج في حقیــأن ھذه المعاییر لا تخ) 12:1996(محمود  وقد أوضح
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 ( Generally Accepted Auditing Standards)لمراجعة المقبولة والمتعارف علیھا     ا

(GAAS)   الصادرة عن)AICPA (نشاط الأساسي لعملیة المراجعة، مع    والتي تنطبق على ال

المعاییر العامة،   (عدم التزامھا بالتبویب المتعارف علیھ من حیث تقسیمھا إلى ثلاث مستویات      

  : یلاحظ على تلك المعاییر ما یأتيحیث  ؛)، معاییر التقریرمعاییر العمل المیداني

 :المقومات العامة للمراجع  .1

 لخدماتل هیاراً مستقلاً رغم أھمیتھ عند أداءلم یخصص لحیاد واستقلال المراجع مع  .أ 

، فنجد أن الجدل لیة لعمیلھ، خاصة عند الجمع بینھا وبین أداء المراجعة الما  الاستشاریة

، الأمر الذي یستدعي ضرورة توافر      أھمیتھ  العلمي الذي ثار بخصوص ھذا المفھوم یؤكد   

الخدمات والتحقق من  ھذه قواعد واضحة تحدد مفھوم حیاد المراجع واستقلالھ عند أداء 

من ھذا    الأجزاء القادمة  سوف یتم تناول ھذا الجدل بشكل أكثر تفصیل في     ،وظھوره للغیر

 .الفصل

إن معاییر الكفاءة المھنیة اللازمة للمراجع عند أداء المراجعة المالیة لا تكفي لتقدیم الخدمات    .ب 

ات مھارات أعلى  یة من الخدم؛ حیث تتطلب تلك النوعلعمیل على الوجھ الأكملالاستشاریة ل

ءة المھنیة لمن   ، الأمر الذي یتطلب ضرورة إعادة النظر في معاییر الكفاومستوى أداء أرقى

 .تحدد مقومات وأركان تلك الكفاءة ، ووضع قواعد واضحةیؤدي تلك الخدمات

                ھ یختلف مضمون العنایة المھنیة عند أداء المراجع للخدمات الاستشاریة عنھ عند قیام       .جـ

 بالمراجعة المالیة العادیة؛ حیث تستدعي ھذه الخدمات فحصا تفصیلیا للمھمة المسندة        

بینما یتحدد  كافة تفصیلات عملھ، علي ھذا المفھوم انسحابإلیھ،الأمر الذي یؤدي إلي  

 ،ارةالعادیة في ضوء العینة المخت    العنایة المھنیة الواجبة في ظل المراجعة المالیة مضمون 

  . لذلك ولیة المراجع تبعاًؤوتتكیف مس
  

 :ل المیداني ــمعاییر تنفیذ العم .2

 :التخطیط والإشراف، والأدلة والقرائن، ویلاحظ علیھا ما یأتي: وجاءت في معیارین

أحد مجالات الخدمات     باعتبارهلم تتضمن تلك المعاییر معیاراً لتقییم نظام المراقبة الداخلیة،   . أ

 .ؤدیھا المراجع لعمیلھاریة التي یالاستش

تتسم تلك المعاییر بعدم كفایتھا للتطبیق على ھذه الخدمات، نظراً لتعدد تلك الخدمات وتباینھا    . ب

وتطرقھا لمجالات مختلفة، فطبیعة تنفیذھا من جانب المراجع یتطلب تعدد المراجعین،      

وع إلى سجلات   من عمل الخبراء، واستخدام أسالیب المراجعة التحلیلیة، والرج      والاستفادة

والاعتماد على تقاریر وشھادات من جھات خارجیة، الأمر الذي یستدعي   ومستندات سابقة، 

  .الاستعانة بھا عند قیامھ بتلك الأمور تمكنھ منإرشادات للمراجع  و أھمیة وضع قواعد
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  :داد التقریر ـــمعاییر إع .3

  :یلاحظ علیھا ما یأتي 

؛ نظراً  ستشاریة یر المراجعة المالیة للتطبیق على الخدمات الا    عدم ملائمة معاییر إعداد تقر  .أ 

 .مالیة الختامیةلتجاوز تلك الخدمات مھمة فحص القوائم ال

الخدمات   عدم ملائمة النموذج النمطي المتعارف علیھ لتقریر المراجعة المالیة للتطبیق على    .ب 

 .ستشاریةالا

المراجعة  الخدمات الاستشاریة عنھا في الجھة التي یقدم إلیھا التقریر في حالة  اختلاف .جـ

  .المالیة

 بل  ،)أيّ لا تتصف بالدوریة  (تقدیم التقریر عن الخدمات الاستشاریة بتوقیت محدد     یرتبط لا .د

، بینما یخضع تقریر )خطاب الارتباط ( المدى الزمني المبین في خطاب التعاقد یحكمھ 

) وھي تتم عادة في نھایة السنة المالیة        أي تتصف بالدوریة  ( المراجعة المالیة لوقت محدد 

  .تفرضھ اعتبارات قانونیة وضریبیة

 : رىــــر أخــمعایی .4

 التوافقتضمنت بعض المعاییر المھمة لأداء تلك الخدمـات، كمعیار استفـادة العمیل ومعیار        

ن العدید  ه الخدمات والتي تتضم   أداء ھذ یتطلب  في فھم طبیعة العمل المكلف بھ المراجع؛ حیث  

المجالات التي لم یتم حصرھا حتى الآن الاتفاق في الفھم بین المراجع وعمیلھ لتفادي أيّ            من

في التفسیر أو التطبیق، والاتفاق في الھدف لعدم تشتت الجھود، بالإضافة إلى الاتفاق في  انحراف

  .العمل ووسائلھ نھجم

 أوجھا للتشابھ   ھناك  أنب ) 24:2000،عبد الشافي(إحدى الدراسات  وفي ھذا السیاق أكدت

المراجعة ومعاییر الخدمات الاستشاریة مما یجعل مراجع الحسابات أفضل مقدميّ         معاییر  بین

أن میثاق السلوك المھني الخاص بعملیة المراجعة ینطبق تماماً       و، ستشاریة لعملائھالخدمات الا

  .ي یقدم الخدمات الاستشاریة للغیرعلى المراجع الذ

 عن  في مجملھا   أن المعاییر التي تحكم الأداء المھني للخدمات الاستشاریة لا تخرجي بمعن       

  .خصوصیة كل منھما الاعتبارلمھنة المراجعة مع الأخذ في  نصوص قواعد السلوك المھني

 لجنة الخدمات الاستشاریة)  AICPA(لقد أنشأ مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي  

 The Committee On Management Advisory)) جرائیةالإ( الإداریة التنفیذیة  

Services Executive)  ؛ حیث الاستشاریة الخدماتبي وإرشاد القائمین م الفن لتوفیر الدع

ضوئھا قیاس وتقییم ما یقدم من        علي أصدرت تلك اللجنة عدة نشرات عن المعاییر التي یتم        

  وتھدف؛ )42: 2008؛ لطفي، 15: ب 1996، لطفي ؛1041: 1989توماس وھنكي، (خدمات 
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إلى وضع التعریفات الأساسیة والمعاییر اللازمة لممارسة ھذه  النشرة الأولى من ھذه الإیضاحات

 اتمزاول الخدمات الاستشار   الممارس أو  الافة إلى تعریف بالإض الخدمات الاستشاریة للإدارة،

أي عضو بالمجمع یمارس مھنة المراجعة ویقدم     "على أنھ    (MAS Practitioner)الإداریة  

، توماس وھنكي  ( " رـء لحسابھ الخاص أو لحساب عضو آخ    خدمة الاستشارات الإداریة للعملا

  .)44:  2008لطفي،  ؛1042:  1989

 MAS)ات الاستشاریة ـة الخدمـشرة قد فرقت بین التعاقد على تأدی    أن ھذه الن أیضا

Engagement)        وتـأدیـة ھـذه الخـدمـات في شكل نصح أو مشورة  

 (MAS Consultation)حیث تمثل النوع الأول من ھذه الخدمات فیما یعرف بالمدخل        ؛

من النصح غیر     رأكث  والتي تتضمن عادة مجھوداً    (An  Analytical  Approach)التحلیلي 

  :التالیةیتمثل في الخطوات  والذي الرسمي

 .والظروف المحیطة بعملیة التعاقد التحقق من الحقائق .1

 .تحدید أھداف التعاقد .2

 .ي تتعلق بتحسین النظم والإجراءاتتعریف وتحدید مشكلة العمیل الت .3

 .تحدید وتقییم الحلول الممكنة لمشاكل العمیل .4

 .تقدیم النتائج والتوصیات .5
  

وقد یحدث أن تتوقف خدمات المراجع الاستشاریة عند الخطوة السابقة، ولكن قد یقرر   

المقدمة بواسطة   ) أو التوصیات (العمیل في بعض الأحیان الاستمرار في تنفیذ واحد من الحلول  

  : المراجع، وفي ھذه الحالة یتطلب الأمر إتباع الخطوات الإضافیة التالیة

 .السلوك اللازم لتحقیق النتائج المرغوبةتخطیط جدولة الاختیارات أو  .6

الـمـفیـدة لحـل   ) التوصیات(توجیھ وتوفیر المساعدة الفنیة لتنفیذ الاقتراحات وتحقیق الحلول  .7

 .)44:  2008لطفي،  ؛1042:  1989، توماس وھنكي(  العمیـلمشاكل 

لى أداء  بأنھ في حالة التعاقد ع    ) 71:  2001، الملیجي ( د أوضحت إحدى الدراسات    قو 

فترة زمنیة طویلة   لمھنیة للإدارة ال ھالمراجع على أداء خدمات مع عاقدم التالخدمات الاستشاریة یت

   .، بسبب الحاجة إلى جمع بیانات من مصادر متعددة أو للقیام بدراسات تحلیلیة متعمقةالأجل

یطلق علیھ    أما النوع الثاني وھو تأدیة ھذه الخدمات في شكل نصح أو مشورة ، فغالباً ما    

 نصح غیر مقصود أو مستھدف   "؛ فھو عبارة عن )Informal Advice(بالنصح غیر الرسمي 

 سبق  مدخل التحلیلي الذي   ل، كما أنھ لا یتم وفقاً ل    اجع أثناء تقدیمھ الخدمات الأخرى    یؤدیھ المر

   .) 43:  2008لطفي،  ؛1042:  1989وھنكي،  توماس(  "عرضھ
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بأنھ في حالة تقدیم ھذه الخدمات    )  72:  2001، الملیجي( دى الدراسات د أوضحت إحقو

وتقدیم نصائح غیر رسمیة     ) أو معاونة ( في شكل نصح أو مشورة یقوم المراجع بأداء مساعدة   

فھي نوع من الخدمات التي لا  ،كاستشارات قصیرة الأجل والتي لا تحتاج إلى وقت كبیر لتقدیمھا

   .التحلیليمدخل الكما ھو الحال في تتطلب بذل مجھود كبیر 

 الأمریكي  لقد قامت لجنة الخدمات الاستشاریة الإداریة التابعة لمجمع المحاسبین القانونیین 

ولكن بتصنیف جدید؛ حیث حددت تلك  1975بإعادة صیاغة مجموعة المعاییر التي صدرت عام 

، وقد تم تصنیف    ستشاریة خدمات الا اللجنة المعاییر الجدیدة بتسعة معاییر تحكم ممارسة تقدیم ال

تلك المعاییر التسعة في صورة مجموعتین ـ وفقاً لتقسیم الخدمات الاستشاریة طبقاً للفترة الزمنیة   

ـ إلى مجموعة    ) AICPA(لتقدیم الخدمة والذي قدمھ المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین        

 Technical )ییر الفنیة ومجموعة  المعا  (General Standards)المعاییر العامة  

Standards )  )44:  2008، لطفي ؛71: 2001الملیجي،  ؛1043: 1989، توماس وھنكي.(  

 : الاستشاریةمجموعة المعاییر العامة التي تحكم أداء الخدمات : أولاً 

على كل من التعاقد على الخدمـات       ) ( General Standards تطبق المعاییر العامة    

، ومـجـرد تقـدیـم ھذه الخدمات في شكل نصح أو مشورة )تباطات طویلة الأجل ار( الاستشـاریة 

ع المحاسبین القانونیین   من قواعد مجم   ) 201(تتبع القاعدة    وھي ، )استشارات قصیرة الأجل  (

:  1989، وھنكي توماس (، والتي حددت المعاییر العامة لممارسة مھنة المراجعة ككل الأمریكي

  .) 44:  2008لطفي،  ؛72: 2001؛الملیجي،  111:  1996؛ الصعیدي ،  1043

 ل مجالات المھنة  والتي تختص بالمعاییر العامة القابلة للتطبیق في ك    )  201(إن القاعدة        

،  التأھیل والكفاءة المھنیة    .أ :لكل منیجب على العضو أن یتقید بالمعاییر العامة : "  تنص على

،  قدر كافيّ من البیانات ذات العلاقة      .، د الإشراف و التخطیط  .ـج ، العنایة المھنیة الواجبة .ب

  ). Taylor and Glezen, 1982: 79( ) "التنبؤات( التوقعات . ھـ

  : من الآتي الاستشاریةبالتالي تتكون ھذه المعاییر العامة للخدمات و

 :(Professional Competence)القدرة أو التأھیل المھني   .أ 
؛  111: 1996؛ الصعیدي، 1043: 1989توماس وھنكي، ( ـدیـد من الكُتاب أوضـح العلقد       

    :الآتيھذا المعیار علي النحو  )45: 2008لطفي،
أن تقـدیم الخدمة یجب أن یتم بواسطة ممارس لدیھ القدرة والمعرفة بالطرق أو            

 الخدمات فالتعاقد على تقدیم الخدمات الاستشاریة  أو مجرد تقدیم     ،المدخل التحلیلي 
 الاستشاریة في شكل نصح ومشورة یجب أن یتم بواسطة فرد لدیھ التدریب المناسب    

  .والكافي لمعالجة الموضوع قید البحث والدراسة
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المعیار   بأن ھذا  ) 17: 2007،؛ إمعیطر 25:2000عبد الشافي،  (ما وجد بعض الباحثین ك

المعیار   نصی  ؛ حیث المراجعة العامة المتعارف علیھا     معاییر  یعتبر مناظراً للمعیار الأول من 

  :العامة المتعارف علیھا على الآتيالأول من معاییر المراجعة 

من   یجب أن یتم أداء المراجعة بواسطة شخص أو أشخاص حصلوا على مستوي ملائم    "        

 أرینز و( "مراجعینالتدریب وتتوافر لدیھم المھارة الفنیة الملائمة للعمل كمراجع أو ك     

  ). 41:2009لوبك،

ثرة للمراجع ھو أحد العوامل المؤ  المھني أن التأھیل )  2004، محمد(تاب أوضح أحد الكُو       

؛ حیث یقصد بھ توافر قدر من المعرفة العلمیة بالجوانب المحاسبیة       في مستوى جودة المراجعة

من   ة بعملھ بالإضافة إلى توافر قدر     والإداریة ونظم المعلومات وغیرھا من المعارف المتعلق      

، فكلما زاد التأھیل العلمي والعملي تمكنھ من أداء عملھ بصورة مرضیة الخبرة العملیة التي

التحصیل العلمي للمراجع     فكلما زاد ، وھذا أمر طبیعي راجع زاد من مستوى جودة المراجعةللم

  .ب وبالدقة المرغوب فیھاجھ المطلوالعملیة استطاع أداء عملھ على الو وزادت خبرتھ

شرت حول كیفیة تطویر المھارات      التي نُ  )  Eveloff,1992(كما بینت إحدى المقالات  

 )  (Certified Public Accountantأو المصرح بھ الاستشاریة بأن المحاسب العام المرخص

)CPA ( اًإداری اًھو قادر على إضافة المھارات المناسبة لیصبح مستشار(Management 

Consultant)      ؛ حیث تعتبر ھذه الخطوة ذات أھمیة خاصة لشركات المحاسب العام المرخص

)CPA Firms (الصغیرة ) لأن إضافة المھارات الاستشاریة تمنحھم میزة   )شركات المراجعة ،

كما أن بعض الشركات الكبرى تعرض     ،تنافسیة إضافیة في مجال الممارسة ذات النمو المـرتفع

برامج التدریب التي تعد أو تجھز المراجعین في مجالات استشاریة         ) أو تركیب(أو تقدم ھیكل 

، إن الأنشطة الاستشاریة   من قبل أعضاء من شركات أخرىمحددة وتسمح بحضور أو بمواظبة 

یجب أن تقرر أي   ) شركة المراجعة   () CPA(یمكن أن تأخذ أشكال كثیرة، وبالتالي فإن شركة 

   . العمیل ي أكثر ملائمة لمواھب وقدرات أعضاء الشركة واحتیاجاتالأنواع من الأنشطة التي ھ

 یجب أن یلتزم ) CPA(بأن المحاسب العام المرخص  )Eveloff  )1992 من ھنا اقترحو

  : بخطة من ثلاث نقاط لتنمیة المھارات وھي

 ). Continuing Education(التعلیم المستمر  •

 ) .Apprenticeship Opportunities(تمرین أو التدریب المھني الفرص  •

 ). Reading(القراءة  •

 :وسنتناول ھذه الخطة من خلال الرجوع إلي الأدبیات المختلفة للدراسة كما یلي      
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 ): Continuing Education(ر ــالتعلیم المستم •

 فھناك ،المستمر كل فرد یرید ممارسة التشاور الناجح یحتاج إلى قدر كبیر أو ھام من التعلیم      

عام مرخص  للتعلیم المستمر التي تكون في متناول كل محاسب     جیدة العدید من المصادر ال  

)CPA.(  

الجامعي الرسمي   بأن المصدر الوحید الواضح ھو التعلیم        )Eveloff )1992فقد أوضح       

في تكنولوجیا  ة المتقدمة، بالإضافة إلى إمكانیات أخرى كالدورات التعلیمیالمباشر والمتعمق

  .جة البیانات بالآلات الإلكترونیة، خدمات المعلومات أو معالالحاسوب، المالیة العامة

كما أن أكثر المصادر كفاءة والأقل تكلفة والأكثر إنتاجیة للتعلیم المستمر ھي الدورات         

) الجمعیات(  اتوالھیئ) AICPA(التعلیمیة التي یرعاھا المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین 

، إن ھذه الدورات المكثفة    )The State CPA Societies(المحاسب العام المرخص بالدولة     

انب  ترفع الوعي أو الإدراك وتزید المھارات التحلیلیة طالما أنھ یعطي للحضور میزة العمل بج    

ریكي  الدورات المتاحة عن طریق المجمع الأم     ونشیر ھنا إلي    ، نظر مختلفة بوجھاتنظرائھم 

صغیرة، نظم التكالیف    الة تجاری ال الأعمال  استشارات : تحتوي على والتي للمحاسبین القانونیین

) AICPA(إلى شھادة ) Eveloff(أشار و، یم الأعمال والتوقعات والتقدیرات، طرق تقیالأساسیة

 The AICPA Certificate Of Educational)من برامج التحصیل التعلیمي    

Achievement Programs ) (CEA )          والتي صممت لتعطي معرفة متعمقة في مجالات

مجمع الأمریكي   المن   ، إن ھذه البرامج متاحة  ن خلال سلسلة متكاملة من الدوراتمتخصصة م

  وأعضاء ھیئة الدولة) AICPA(للمحاسبین القانونیین 

 (State society Members ) یم بالبرامج  ، كذلك التعل  ن یلبون الحاجات المحددة للعملاء  الذی

 ة ، مثل مؤسسة المراجعین لمعالجة البیانات الإلكترونی     ترعاھا المنظمات المھنیة الأخرى التي

(The  Electronic Data Processing  Auditors Foundation)    معھد أو جمعیة ،

 The)، جمعیة الإدارة الأمریكیة    (The Data – Tech. Institute)البیانات الفنیة أو التقنیة  

American Management Association )،  ومعھد أو جمعیة المستشارین الإداریین(The 

Institute Of  Management Consultants)        أیضاً الدورات الأخرى التي تركز أكثر،

 Certain)مجموعات التجاریة المحددة ال، كمعینة أو صناعاتبشكل مباشر على مصالح محددة  

 Groups) Trade العائلیة(ة الأھلیات المھنیة مثل مجمع الشركات  والمنظم(  

 (The Family Firm Institute) معیةأو ج ،أعمال الأسرةباك بصورة شخصیة لإمسـل 

   The Data Processing Management)               البیانات ) الجةعلم(ل یـــالإدارة لتشغ
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Association)،  كما أشاروالتي تعتبر أساسا جیدا للتدریب ورفع الكفاءة في ھذا المجال ، 

(Eveloff)   برامج التعلم الغیر رسمیة   تعلیمیة أخرى كالدراسة الذاتیة و   إلى إمكانیات  

(Eveloff ,1992).  

أن نجاح المراجع لا یتحقق من خلال ) 154:2005محمد،(الدراسات  إحدىنت وكما بیَ      

التأھیل العلمي الذي حصل علیھ في سنوات الدراسة السابقة لمزاولة المھنة فحسب، بل علیھ             

في الدراسة لتحدیث ما لدیھ من معلومات ومعرفة فنیة عن أصول المحاسبة             الاستمرار

  .لیم المستمر لتطویر القدرات المھنیةوالمراجعة ، وھذا ما یعرف بالتع

 :)Apprenticeship Opportunities(أو التدریب المھني  تمرینالفرص  •

لجمیع ممارسي    الاستشاریة فرص التدریب اللازمة لتنمیة المھارات       یجب أن یتم توفیر         

المھارات   المھنة، وأن یتم وضع شروط لتحدید مجالات التدریب وفترة التدریب اللازمة لتنمیة     

من البرامج التدریبیة الموضوعة من قبل        الاستفادةللمراجعین، ویمكن لتحقیق ذلك  الاستشاریة

المنظمات المھنیة كالبرامج التدریبیة الموضوعة من قبل المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین   

)AICPA (والتي سبق عرضھا في التعلیم المستمر.   

في نتائج دراستھ بأن أھم مجالات ) 1983أبو طالب، (احثین توصل أحد البھذا الصدد في و

  : المعرفة الخاصة بالخدمات الاستشاریة للإدارة تتمثل فیما یلي

 .معرفة عامة وتشمل فن الاستشارة .1

 .معرفة بالوظائف التنظیمیة والأسالیب والمھارات الفنیة .2

  .معرفة بالصناعات والبرامج والمنظمات الاجتماعیة .3

ضاً إلى أن أھم مصادر الحصول على مجالات المعرفة السابقة تتمثل فیما         كما توصل أی

   :یلي

 .الخبرة في مجال أداء الخدمات الاستشاریة  .1

 .الخبرة في مجال أداء الأعمال غیر المحاسبیة  .2

 .الخبرة في مجال أداء أعمال المراجعة والضرائب  .3

 .نيالدراسة الذاتیة أو الشخصیة التي یقوم بھا الممارس المھ .4

 .التدریب خارج مكاتب المراجعة  .5

 .التعلیم الرسمي .6

 تحدید وأنھ من أجل وضع البرامج اللازمة لتأھیل المراجع لأداء الخدمات الاستشاریة یجب       



              

 

      

 

  : العناصر التالیة

 .الھدف من ھذه البرامج  .1

 .ستشاریةالصفات الأساسیة الممیزة للمھام المتعلقة بالخدمات الا .2

  .للبرامج  الصفات الأساسیة .3

  .خطة تنفیذ ھذه البرامج .4

  .مشاكل تنفیذ ھذه البرامج .5

في نتائجھا إلى أن تأھیل المراجع یتطلب ) 2001، الملیجي( ا توصلت إحدى الدراسات كم

متطلبات لكي یتمكن من تقدیم الخدمات الاستشاریة وھي أن یكون ممارس الخدمة الاستشاریة        

اسبة أو ما یعادلھ مع وجود دراسات متخصصة أخرى حاصلاً على بكالوریوس التجارة شعبة مح

مثل دبلوم الحاسب الآلي أو دبلوم اقتصاد أو دراسات في اللغة أو الإحصاء أو بحوث العملیات أو 

دراسات الجدوى  وذلك بعد الحصول على البكالوریوس، على أن یتم تحدید نوعیة تلك المؤھلات 

ة الخدمات الاستشاریة، وعلى أن تكون تلك     من جانب الجھات المھنیة المشرفة على مھن     

مزاولة مھنة الإلزامیة للحصول على ترخیص   الاشتراطاتالمؤھلات الإضافیة بمثابة أحد  

، ھذا بالإضافة إلى أن یمضي المرشح لمزاولة المھنة فترة تدریب ولتكن        الاستشارات الإداریة

ب المصرح لھا بمزاولة مھنة  خمس سنوات على أعمال الاستشارات الإداریة في أحد المكات   

، ویجب التأكید على ضرورة عقد برامج أو دورات تدریبیة لممارسي    ستشارات الإداریةالا

معرفة ممارس المھنة في المجالات المختلفة على أن  تنمیةوذلك بھدف تطویر وتحدیث و ،المھنة

ویر وتحدیث خطط  تكون تلك الدورات أو البرامج بصورة مستمرة ومنتظمة، كما یجب أیضاً تط

؛ وذلك لكي یمكن تكوین     لدراسات العلیا في كلیات التجارة  الدراسة في مرحلتي البكالوریوس وا

  .ئیة الحدیثةخلفیة علمیة لدى الطالب تمكنھ من مواكبة التطورات البی

 :( Reading) القـــراءة •
 ، فقد أشار  بشكـل مـفـرط  اءةبأن المستشـارین لا یمكنھم الـقـر)  Eveloff )1992لقـد بیَّن       

 The Small Business)لى بعض العناوین المطلوبة من مستشار الأعمال التجاریة الصغیرة إ

Consultant )   ستشارات  كتیب أو دلیل لخدمات الا   : التي سوف یحتاجھا لتحقیق النجاح وھي

، أعمال ھارفارد ارة من قبل المحاسبین القانونیین، مجلة ، الخدمات الاستشاریة للإدالإداریة

أن وجود دلیل   بیَنكما ، ستراتیجي في الأعمال والحكومة ومحاسبة التكالیف التشغیلیةالسلوك الا

تعتبر مھمة في ممارسة التشاور كما ھو  (Reference Library)مكتبة أو مكتبة مرجعیة 

معاییر عن  (AICPA)، كتب أو مجلدات كبیان لممارسة المحاسبة والمراجعةلنسبة الحال با

   ةمساعدات التشاور الأعمال التجاری، مساعدات ممارسة التشاور الفني وستشاریةالخدمات الا
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 للشركة والتي یجب أن تشمل أیضاً   مكتبة المرجعیة الدائمةالالصغیرة ینبغي أن تكون جزء من   

 ( Association Magazines)مجلات المعھد وب عن التقنیة والصناعة والتجارة كت مراجع و

بالدولة وغرفة التجارة الأمریكیة وإدارة الأعمال    (CPA)، بالإضافة إلى نشرات لجمعیات  

  .التجاریة الصغیرة 

بأن ممارس الخدمة یستطیع أن ینمي  ) 74: 2001، الملیجي( حین أوضح أحد الباحثین في       

یصل بھما إلى مستوى أفضل عن طریق القیام بالأبحاث أو و تأھیلھ المھني وقدراتھ المھنیة

، وكذلك عن طریق القیام الدراسات التي تخدم مجالھ المھنيدراسات والإطلاع على الأبحاث أو ال

  .ستشارات مع الآخرینبالا

في نتائج دراستھ بأن المنظمات المھنیة في الدول ) 1983أبو طالب، ( لباحثین كما بیَّن أحد ا      

تلعب دوراً كبیراً في مجال تأھیل المراجع لأداء ) في الولایات المتحدة الأمریكیة خاصةً(المتقدمة 

  : الخدمات الاستشاریة؛ وذلك عن طریق القیام بالأعمال التالیة

 سابات كیفیة أداء الخدمات التي توضح لمراجع الح إصدار الكتیبات والنشرات الدوریة    .1
 .الاستشاریة 

تشكیل اللجان الفرعیة المتخصصة في مجال الخدمات الاستشاریة لدراسة الأمور المتعلقة         .2
 .بھذا المجال 

  .ستشاریةعقد المؤتمرات الخاصة بالخدمات الا .3
رغبون في مزاولة    الاتفاق مع الجامعات على وضع برامج دراسیة لأعضاء المھنة الذین ی     .4

  .الخدمات الاستشاریة للإدارة أو الذین یزاولون ھذه الخدمات فعلاً
  . إصدار القواعد اللازمة لتنظیم ممارسة الخدمات الاستشاریة بواسطة أعضاء المھنة .5
إصدار المستویات الملائمة التي یجب أن یلتزم بھا أعضاء المھنة عند أداء الخدمات            .6

 .الاستشاریة

  : علق بمتطلبات معیار القدرة أو التأھیل المھني في البیئة اللیبیةأما فیما یت −

 مجلس الوزراء   قرار في لیبیا    أھم القرارات واللوائح المتعلقة بنشاط الاستشارات  من فإن      

 نصت المادة الأولى  والتي، ستشاریةبشأن لائحة  استخدام المكاتب الا م 1970في سنة الصادر 

  ) :10: 1970،  یس مجلس الوزراءرئ( على الآتي  منھا

تلتزم الوزارات والمؤسسات والھیئات العامة بالقواعد والأحكام المبینة في المواد التالیة      
عند استخدامھا لأحد المكاتب الاستشاریة ، ویقصد بالمكتب الاستشاري في ھذه اللائحة      

مقابل أتعاب عن     رةأي بیت   للخبرة ، سواء كان فرداً أو ھیئة أو شركة یقدم تلك الخب     
أعمال معینة، ولا یقصد بذلك الخبیر المستخدم في الحكومة اللیبیة بموجب عقد استخدام     

   .موظف
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 وط التي یجب أن تتوافر في المكتب     الشر  افي المادة الخامسة منھ     لائحة ال هھذ  تكما بیَّن       

 عامة أو مؤسسة أو ھیئة  ي تعده كل وزارة المراد إدراج اسمھ في السجل الذ    ،الاستشاري

  :یستدعي نشاطھا استخدام مكاتب استشاریة سواء كان وطنیاً أو أجنبیاً وھي 

ول عنھ حاملاً   ؤأن یكون مدیر المكتب الاستشاري أو رئیس مجلس إدارتھ أو المس   :أولاً
بالإضافة  لمؤھل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بھا، وأن یتوفر في خبرائھ وفنییھ 

 في الفرع المراد تسجیل المكتب بھ  إلى المؤھل العلمي شرط مزاولة الأعمال الاستشاریة 
 كاملاً للأعمال الاستشاریة وألا    مدة عشر سنوات على الأقل وأن یكونوا متفرغین تفرغاً

  .یكون لھم أي نشاط تجاري 

 مختصة في بلده الجھات الرسمیة ال  أن یكون المكتب الاستشاري مسجلاً لدى   :ثانیاً
  .ومعترفاً بھ من قبل نقابات أو جمعیات الاستشاریین في البلاد التابعین لھا

 ول عنھ أوؤئیس مجلس إدارتھ أو مس  ألا یكون مدیر المكتب الاستشاري أو ر   :ثالثاً
 الحكومة اللیبیة أو أیة مؤسسة أو    شركاؤه أو أي من العاملین بھ موظفاً أو مستخدماً في   

  .یة ھیئة عامة وطن

الشروط   ویجب على المكتب الاستشاري أن یقدم الوثائق والإقرارات التي تثبت توافر      
دى الوزارة أو  ـالسابقة فیھ وتحفظ ھذه الوثائق والإقرارات في ملف المكتب الاستشاري ل

  ). 11:  1970، الوزراءرئیس مجلس (  المؤسسة أو الھیئة العامة المختصة

  

من القانون ) 2(الفقرة ) 12(القرار تم إصداره بعد الاطلاع على المادة  من الملاحظ بأن ھذا      

فإنھ یمكن قیاساَ  ، وبالتالي اص بتنظیم شئون التخطیط والتنمیة الخ م 1970لسنة ) 75(رقم 

، بالرغم من أن   الھندسیة أو بیوت الخبرة الأخرى  یخص مكاتب الاستشارات بشكل عام اعتباره

وعیة الأعمال أو الخدمات التي یتم تقدیمھا من قبل ھذه المكاتب الاستشاریة،   ھذا القرار لم یبیِّن ن

معیار التأھیل أو في تحدید متطلبات  لھذه اللائحةأنھ یمكن الاستفادة من الصیاغة العامة  إلا

مع مراعاة القرارات واللوائح والقوانین الخاصة التي صدرت لتنظیم عمل ھذه           القدرة المھنیة

  .المكاتب

معیار القدرة أو التأھیل ھم متطلبات لأصیاغة  وضع أنھ یمكنفسبق  علي ما ناءًوب −

 :التالي  على النحو المھني

یجب أن یكون ممارس الخدمة الاستشاریة متحصلاً على بكالوریوس محاسبة من إحدى  .1

لإعطاء   تؤھلھ  الجامعات المعترف بھا أو ما یعادلھ مع وجود دراسات متخصصة أخرى         

مثل دبلوم الحاسب الآلي أو دبلوم اقتصاد أو الإحصاء أو بحوث         المطلوبة  الاستشارة

 الاستعانة ویمكن   العملیات أو دراسات الجدوى وغیرھا بعد الحصول على البكالوریوس،       

 استشارة بالمختصین في بعض المجالات لتعویض النقص الذي یواجھھ المراجع عند تقدیم    

             .تتطلب تخصص دقیق لا یلم بھ المراجع
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أن یمضي ممارس الخدمة الاستشاریة فترة تدریب ولتكن عشرة سنوات علي أعمال           .2

الاستشارات الإداریة في أحد المكاتب المصرح لھا بمزاولة مھنة الاستشارات الإداریة ، أي   

أن یكون الممارس قد أمضي ھذه المدة في حصولھ علي الخبرة المھنیة لممارسة ھذا النوع      

دمات، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشاریة التي           من الخ

 .سبق ذكرھا

في مجال رورة خضوع ممارس الخدمة الاستشاریة لبرامج أو دورات تدریبیة مكثفة  ض .3

الإداریة بھدف تطویر وتحدیث معرفة الممارس في مجالات مثل بحوث        الاستشارات

ب الآلي واللغات المستخدمة في كتابة برامجھ، الأسالیب الحدیثة    العملیات وتطبیقاتھا، الحاس

في حل المشاكل الإداریة وغیرھا من المجالات المختلفة الأخرى؛ لرفع مستوى المستشارین  

الإداریین من الناحیة العلمیة و العملیة، وعلى أن تكون تلك البرامج بصورة منتظمة          

 .ھذه المجالات لمواكبة ما یستجد من تطورات في ومستمرة

ن یقوم ممارس الخدمة بدراسة ذاتیة أو شخصیة وذلك من خلال القیام بالأبحاث أو           أ .4

الدراسات والاطلاع على الأبحاث أو الدراسات التي تخدم مجالھ المھني، بالإضافة إلى    

ضرورة وجود مكتبة مرجعیة في مكاتب المحاسبة والمراجعة والتي تتضمن المراجع المھمة 

في ممارسة الخدمات الاستشاریة؛ حتى یستطیع ممارس ھذه الخدمات من أن ینمي     والمفیدة

 .تأھیلھ المھني و قدرتھ المھنیة ویصل بھما إلى مستوى أفضل

 : ( Due Professional Care )المھنیة المعقولة  العنایةبذل  .ب

:  1996 ،الصعیدي ؛1043:  1989توماس وھنكي،  ( تاب لقـد أوضـح العدید من الكُ 

أن الممارس یجب علیھ أن یبذل     : " الآتي  ھذا المعیار علي النحو   ) 45:  2008لطفي،  ؛111

  ."ند تقدیم الخدمات الاستشاریةالعنایة الواجبة والمقبولة ع

 بأن )  17:  2007معیطر، ؛ إ 26:  2000، عبد الشافي(العدید من الباحثین في حین وجد 

 حیث  ؛العامة المقبولة والمتعارف علیھا    ن معاییر المراجعة   ھذا المعیار یناظر المعیار الثالث م

 "التقریر یجب ممارسة العنایة المعتادة عند أداء المراجعة وإعداد: " على الآتي رالمعیا ص ھذاین

  ) .41: 2009لوبك،  و أرینز( 

العنایة إلي أن في نتائجھا   )2000، المسلمي( وفي ھذا الشأن توصلت إحدى الدراسات  
لطبیعیة والاجتماعیة على حد سواء، وینعكس تطبیق   تعتبر عنصراً ضروریاً في العلوم ا ةالمھنی
 رھا في ــافلیة المتمیزة الواجب تو   ــأھیل العلمي والخبرة العم  ــمن خلال الت   ھومـالمف  ھذا 

  . المراجعینو المحــاسبین
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  :أنھا ب عرف العنایة المھنیةوتُ 

لیھا المھنیون لدعم اجتھادھم، ولكنھا لا تلغي الاجتھاد،  عن قواعد إرشادیة یرجع إ عبارة 
كما أنھا وصف مھني رفیع المستوى لممارسة المھنة المقبولة قبولاً عاماً، تھدف إلى             
تقلیل الاختلاف في الممارسة في الظروف المتشابھة، وتعد كإطار عام لتقییم نوعیة   

:  1996شعیشع،  أبو(  المھنیة ولیةؤوكفاءة العمل الفني، ولتحدید طبیعة وعمق المس  
739(.      

  
على موضوعیتھ وأمانتھ    علیھ أن یحافظ  المھني ممارس الخدمة الاستشاریة  مما سبق فإن

الذي یمارس   وأن یبذل العنایة المھنیة الواجبة والمقبولة عند أدائھ للمھمة الموكلة إلیھ ، فالمراجع

ھنیة أو أن یمارس مھمتھ بنفس العنایة كأي مھني یجب أن یكون لدیھ نفس المقدرة الم ھذه الخدمة

 . )1989، توماس وھنكي( بشكل كافٍ وملائم  آخر مؤھل ومدرب

أن معیار بذل العنایة المھنیة  ا إليفي نتائجھ) 2001، الملیجي(د توصلت إحدى الدراسات فق      

یترتب على ھذا المعیار    ؛ حیث ھامة في مجال الخدمات الاستشاریةالمقبولة یعتبر من المعاییر ال

أن یتم إنجاز الخدمات الاستشاریة داخل نطاق آداب وسلوك المھنة والالتزام بكافة المعاییر     

المھنیة الأخرى الخاصة بتنظیم أداء الخدمات الاستشاریة وأن یتم بذل الاھتمام والجھد المناسب    

، وحتى یتم الوفاء بھذا كلة إلیھعند إنجازه للمھمة المو من قبل المھني ممارس الخدمة الاستشاریة

المعیار فلا بد من وجود جھة مھنیة مشرفة تعمل على تنظیم ممارسة الخدمات الاستشاریة  

بھا المعاییر وذلك    ھوضع المعاییر التي تتلاءم وتتناسب مع البیئة المطبق ویكون من اختصاصھا

تفید الجھات المھنیة في بلد ن تس؛ حیث یمكن في ھذا الصدد أدف زیادة كفاءة أداء ھذه الخدماتبھ

لباحثین جھود وإصدارات الجھات المھنیة في بلد آخر وكذلك الاستعانة بجھود ا     من  معین

، كما یجب أن تقوم تلك الجھة المھنیة بإنشاء جھاز خاص للإشراف       والجامعات في ھذا المجال

، لضمان المراجعةریة في مكاتب المحاسبة و  والرقابة على أداء ممارسي الخدمات الاستشا   

 استمرار ھذه المكاتب بالقیام بعملیات المراجعة لتلك الخدمات الاستشاریة طبقاً لمعاییر الأداء         

، وأن تلك المكاتب قد بذلت العنایة المھنیة الواجبة عند أدائھا لتلك المتفق علیھا وبالجودة المطلوبة

والمراجعة بتقدیم كافة ما یطلبھ       الخدمات الاستشاریة، ویتطلب ھذا بأن تقوم مكاتب المحاسبة     

، فإذا اكتشف الجھاز   یضاحات عن العملیات التي تباشرھا   الجھاز الإشرافي من بیانات وإ   

الإشرافي أي نقص أو أخطاء في أداء الخدمات المھنیة التي یقدمھا المكتب علیھ أن یخطر       

ل مدة محددة یتعین على     المكتب بذلك، فإذا لم یقم المكتب باستیفاء النقص أو تصحیح الخطأ خلا

قانون إنشاء ھذا    نص علیھا في   الجھاز الإشرافي اتخاذ الإجراءات التأدیبیة أو غیرھا والتي یُ      

ولیات ؤ، كذلك یجب على تلك الجھة المھنیة أن تقوم بتحدید واجبات ومس    الجھاز الإشرافي

  دوى ـات الجـة بدراسـالخاصة ـارات الإداریـلق بالاستشــة فیما یتعــة خاصــاتب الاستشاریــالمك
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، وكذلك تحدد تلك    یة للمال العام والاقتصاد القومي     الاقتصادیة للمشروعات الجدیدة وذلك حما  

ولیات ؤالجھة المھنیة الإجراءات التأدیبیة التي تتخذ في حالة الإخلال بتلك الواجبات والمس   

وتتراوح تلك الإجراءات حسب     ، ف المھنة أو یكون ماساً لكرامتھا  وارتكاب أي عمل یخل بشر

  .مؤقتة أو دائمةنوع المخالفة من لفت نظر إلى الحرمان من مزاولة المھنة بصفة 

 : أما فیما یتعلق بمتطلبات معیار بذل العنایة المھنیة المعقولة في البیئة اللیبیة −

ام ع فيه بموجب قرار مجلس الوزراء نجد أن لائحة استخدام المكاتب الاستشاریة الصادرف

ت ي تناولتوال ھامتطلبات ھذا المعیار بشكل عام في المادة الخامسة من      تقد حدد  م1970

  ) :17: 1970، الوزراءرئیس مجلس (الواجبات العامة للمكتب الاستشاري على النحو الآتي 

یقوم المكتب الاستشاري بالاضطلاع بالأعمال الموكولة إلیھ على خیر وجھ من كافة      .1
مالیة والإداریة، ویجب علیھ أن یبذل فیھا من العنایة ما یبذلھ      النواحي الفنیة وال 

الشخص المتخصص في مثل ھذه الأعمال وأن یراجع المستندات التي یقوم بإعدادھا     
 .المراجعة التامة الدقیقة الكفیلة بتجنب وقوع أي خطأ أو سھو فیھا

 رات والأوامر المحلیة  وائح والقرا یتعھد المكتب الاستشاري بإتباع وتنفیذ القوانین والل .2
للتعلیمات والأوامر التي   ویتعھد أیضاً باحترام الأوضاع الإداریة وبالامتثال    

كتب الاستشاري أن یخطر   كافة السلطات في حدود اختصاصاتھا، وعلى الم تصدرھا
امر والتعلیمات التي قد     فوراً بأي من تلك الأو   ) المشروع أو العمیل( الأول  الطرف

ھ على الوجھ المنصوص    اً یحول بینھ وبین الاضطلاع بمھامھ وواجبات عائق یرى فیھا
 .العقد علیھ في ھذا

 ة وبتجنب كل ما   یتعھد المكتب الاستشاري باحترام العادات والتقالید الوطنیة والمحلی    .3
 یضاً بتجنب أي عمل قد یخل بالأمن  من شأنھ أن یتعارض أو یمس بھا ویتعھد أ  

 .والنظام العام 

 

في ما   تتمثل   المعقولة ما سبق نجد أن أھم متطلبات معیار بذل العنایة المھنیة  علي وبناءً  −

  :یلي

آداب وسلوك المھنة وبالالتزام بكافة المعاییر    نطاق أن یتم إنجاز الخدمات الاستشاریة داخل -1

تلك المعاییر المھنیة   المھنیة الأخرى الخاصة بتنظیم أداء الخدمات الاستشاریة وخاصةً   

 . (AICPA)مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي  الصادرة عن

عند   أن یتم بذل الاھتمام والجھد المناسب من قبل المھني ممارس الخدمة الاستشاریة وذلك       -2

 .إنجازه للمھمة الموكلة إلیھ

ضرورة وجود جھة مھنیة مشرفة تعمل على تنظیم ممارسة الخدمات الاستشاریة ویكون من  -3

 التي تتلاءم وتتناسب مع البیئة اللیبیة والإشراف والرقابة على       اختصاصھا وضع المعاییر 

ولیات ؤ، كما یجب أن تحدد تلك الجھة واجبات ومس   أداء ممارسي الخدمات الاستشاریة 

 .المكاتب الاستشاریة وتضع الإجراءات التأدیبیة التي تتخذ في حالة الإخلال بتلك الواجبات 
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  :(Adequate Planning And Supervision) الكافيالإشراف والتخطیط الملائم و. جـ

 ؛111:  1996 ؛ الصعیدي،1043:  1989توماس وھنكي، ( العدید من الكُتاب لقد أوضح 

طط المھمة الاستشاریة بشكل   یجب أن تخ"  :ھذا المعیار على النحو الآتي  )45:  2008، لطفي

، في حین وجد العدید     "لى المساعدین، كما أنھ یجب أن یتم الإشراف بشكل ملائم وكافي عملائم

أن ھذا المعیار یناظر المعیار     ) 18:  2007؛ إمعیطر،  26:  2000، عبد الشافي (من الباحثین 

المعیار  ؛ حیث ینص ھذاوالمتعارف علیھا في المراجعةالأول من معاییر العمل المیداني المقبولة 

م على المساعدین والإشراف علیھم     یجب أن یتم تخطیط العمل وتخصیص المھـا: " على الآتي 

  .)41:  2009لوبك ،  و أرینز" ( ئم على نحو ملا

المساعدین یعتبر من   بأن التخطیط السلیم والإشراف الدقیق على) 2008( شتیوياكما بیَّن 

، والتخطیط السلیم لا یتأتى إلا بمعرفة     مام عملیة المراجعة على أكمل وجھ العوامل الأساسیة لإت

، وذلك بالدراسة المیدانیة  العمیلشاط وعملیات لعمل المطلوب والإلمام الكامل بطبیعة نالمراجع ل

، كما أنھ یجب على المراجع وضع    ت والبیانات وملاحظتھ لسیر العملوتجمیعھ للمعلوما عمیللل

، وتقسیم العمل والاختصاصات ة المطبقةبرنامج المراجعة على ضوء تقییمھ لنظام الرقابة الداخلی

، وھو ما یمكن قیاساً إتباعھ عند تقدیم الخدمات    ساعدیھ ومتابعتھم والإشراف علیھم م على

  .الاستشاریة من خلال مكاتب المحاسبة والمراجعة

في نتائجھا إلى أن المعیار الخاص   ) 2001، الملیجي( وتوصلت إحدى الدراسات  

حیث   ؛خدمات الاستشاریة  ھامة في مجال ال   بالتخطیط والإشراف والرقابة یعتبر من المعاییر ال  

والعمیل  ) مؤدي الارتباط ( یعتمد التخطیط والإشراف والرقابة على الاتفاق بین ممارس الخدمة 

، ویعتبر  على دور كل فرد في ھذا الارتباط       وكذلك) العمیل بشأن ھذا الارتباط( طالب الخدمة 

ھ یجب علیھ اطلاع    ، إلا أن تباط ھو ذلك الشخص مؤدي الارتباط  المسؤول عن وضع خطة الار

ویتوقف شكل خطة الارتباط من حیث  ؛العمیل على طبیعة تلك الخطة ومدى الحاجة للرقابة علیھا

؛ لأفراد ذوي العلاقة بتلك المشكلة    ، وعدد التفصیلیة على المشكلة محل البحثالصفة الرسمیة وا

تعقد المشكلة محل   بحیث یغلب على الخطة الصفة الرسمیة، وكذلك تصبح أكثر تفصیلاً كلما زاد

، ویتوقف نطاق الإشراف الملائم     لأفراد ذوي العلاقة بتلك المشكلة و زاد عدد ا البحث والدراسة

، وحتى یتم تحقیق أھداف   تعقد المھمة الاستشاریة المؤداة على خبرة مؤدي الارتباط وعلى مدى

  :اسة المقترحات التنظیمیة التالیةھذا المعیار فقد اقترحت الدر

 ة خطة الارتباط بحیث تسمح بالأخذ ن یحرص ممارس الخدمة الاستشاریة على مرونیجب أ .1

 عـام لوضــار العــ، وأن تمثل الإطفي بیئة الارتباط من تغیرات ھامةفي الحسبان ما یستجد 
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  .برنامج تنفیذ الخدمة الاستشاریة وتعدیلھ   

ب یرتبط بكفاءة أداء المساعدین یجب أن یضع ممارس الخدمة الاستشاریة نظام للثواب والعقا .2

بما یساعد علي رفع      ستشاري ومع إدارة وموظفي العمیل    وسلوكھم العام داخل المكتب الا 

  .الاستشاریةكفاءة أداء المھمة 

المھمة  یجب على ممارس الخدمة الاستشاریة إشراك مساعدیھ في وضع خطة وبرنامج تنفیذ .3

تأدیة المھمة    أثناء في المشاكل الجوھریة الناتجة    ، ومناقشة المساعدین الاستشاریة وتعدیلھا

 .لیة لھاالاستشاریة وتبادل الرأي بشأن أھم الحلول العم

رین المتابعة والإشراف والتوجیھ المستمأن یقوم ب الاستشاریةیجب علي ممارس الخدمة  .4

  .للمساعدین أثناء أداء مھامھم

ل رأسي وأفقي بین ممارس الخدمة  ممارس الخدمة الاستشاریة إیجاد قنوات اتصا یجب علي .5

أمام المساعدین  ة، وأن یقوم بتوفیر فرص الترقیبعضب عدین وبین المساعدین بعضھموالمسا

یرفع مما  والسلوكیة والنوعیة معاً، الفنیةجوانب الشاملة لكافة  ھموأن تكون معاییر تقییم أداء

  .خدمة الاستشاریة ككلال یزید من مستوى جودةومستوى كفاءتھم المھنیة والفنیة  من

 :أما فیما یتعلق بمتطلبات معیار الإشراف والتخطیط الملائم والكافي في البیئة اللیبیة −

فنجد أن لائحة استخدام المكاتب الاستشاریة الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء في عام        

مما یمثل نقصاً م لم تتطرق في موادھا بشكل مباشر أو غیر مباشر إلي ھذا المعیار   1970

قامت بتحلیل القانون    ) 2005، محمد (إحدى الدراسات اللیبیة    تشریعیاً في ھذا الجانب، كما أن  

توصلت ھذه    حیث  ؛في لیبیا   بشأن تنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة    م 1973لسنة)  116(رقم 

جال واسع للتقدیر ، وبالتالي ترك میتعرض لمعاییر العمل المیداني لمأن ھذا القانون  الدراسة إلى

ـ حسب وجھة نظر الباحث ـ  نقطة ضعف جوھریة في ھذا              الشخصي للمراجع وھذا یشكل    

  .القانون

  :سبق یمكن صیاغة أھم متطلبات ھذا المعیار على النحو التالي  علي ما وبناءً −

 للخدمات الاستشاریة أن یكون على یجب على ممارس الخدمة الاستشاریة عند التخطیط .1

 كامل بطبیعة نشاطوالغرض منھا مع الإلمام ال بالمھمة الاستشاریة المطلوبة منھ معرفة جیدة

عنھ  ت وبیاناتمن خلال الدراسة المیدانیة للعمیل وتجمیع معلوما  وعملیات العمیل

 متابعتھملسیر العمل، وأن یتم تقسیم العمل والاختصاصات على مساعدیھ و    ةملاحظالو

 .والإشراف علیھم
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 ، ومدى رس الخدمة الاستشاریة أن یطلع عمیلھ على طبیعة خطة الارتباط       یجب على مما .2

 .الحاجة للرقابة علیھا

 .یتضمن الإشراف توجیھ المساعدین القائمین بالمھمة الاستشاریة لتحقیق الھدف یجب أن  .3

یجب أن تكون خطة الارتباط مرنة بحیث تأخذ في الحسبان ما یستجد من تغیرات ھامة في      .4

 .ط بیئة الارتبا

داخل   العام  یجب أن یتم وضع نظام للثواب والعقاب یرتبط بكفاءة أداء المساعدین وسلوكھم   .5

 .العمیل  وموظفي ومع إدارة الاستشاري المكتب

یجب أن یعمل ممارس الخدمة الاستشاریة مع مساعدیھ كفریق عمل واحد بحیث یشارك            .6

، وعلیھ أن اریة وتعدیلھانفیذ المھمة الاستشھؤلاء المساعدین في وضع خطة وبرنامج ت 

یناقش ممارس الخدمة الاستشاریة المساعدین في المشاكل الجوھریة التي تنتج أثناء تأدیة         

 رأي بشأن أھم الحلول العملیة لھا، كما یجب علیھ إیجاد قنوات      المھمة الاستشاریة وتبادل ال

 .بعضھم البعض دینالرأسي والأفقي بین ممارس الخدمة والمساعدین وبین المساع تصالللا

  :  ( Sufficient Relevant Data )كفایة البیانات الملائمة  .د

  ؛111:1996الصعیدي،  ؛1043: 1989توماس وھنكي،   ( أوضح العدید من الكُتاب     لقد        
یجب على ممارس الخدمة الاستشاریة أن      : "الآتيھذا المعیار علي النحو  )45:  2008، لطفي

باً لإعداد  البیانات الملائمة عن مھمتھ وبالشكل الذي یوفر لھ أساساً مناس          كافیاً من    اًیجمع قدر

  ".تقریره

أن ھذا )  18: 2007؛ إمعیطر، 27: 2000عبد الشافي، ( وجد العدید من الباحثین  في حین       

المعیار یماثل المعیار الثالث من معاییر العمل المیداني في المراجعة والخاص بجمع أدلة        

یجب الحصول على الأدلة الكافیة من خلال  " ؛ حیث ینص ھذا المعیار على الآتي  الإثبات

الفحص والملاحظة والاستفسار وإرسال المصادقات حتى یتوفر أساس مناسب للتوصل إلى رأي 

   ). 41:  2009لوبك ،  و أرینز" ( في القوائم المالیة محل المراجعة 

 والتي تتعلق   المحددات الأربعة التالیة    جع  المرایجب أن یكون لدي    وفي مجال المراجعة 

، رأي صحیح بمستوى مرتفع من التأكد    یستطیع من خلالھا إصدار  لكيو  بمدى الاقتناع بالأدلة

، وتتمثل ھذه المحددات في المناسبة یتوصل إلیھ في تقریرهرأیھ الذي  وبما یدعم

(Relevance)،  الكفایة(Sufficiency)،  الصلاحیة(Competence)  توقیت الحصول  و

  .) 241:  2009، لوبك و أرینز( (Timeliness)على الأدلة 

  )2001،الملیجي(أوضحت إحدى الدراسات أما فیما یتعلق بمجال الخدمات الاستشاریة فقد 
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اط بأن یبدأ ممارس الخدمة فور تحدید طبیعة ونطاق الارتب  أن ھذا المعیار یقضيإلي في نتائجھا 

ویتوقف ھذا على طبیعة ونطاق       ،ات ونوعیة تلك البیانات المطلوبة    بتحدید ما یحتاجھ من بیان 

، كما وجدت ھذه الدراسة أنھ یمكن استیفاء        في خطة الارتباط الارتباط الذي تم تحدیدھما سابقاً 

 ینالبیانات لخاصیتین ھامت    استیفاءمتطلبات ھذا المعیار وذلك بأن یحرص ممارس الخدمة على 

أوضحت ھذه الدراسة أن ملاءمة البیانات تشیر إلى     حیث ؛ة البیاناتملاءمة البیانات وكفای: ھما

؛ بمعنى أن ھذه البیانات    ھدف الارتباط  للبیانات وملاءمتھا كفاءتھا والتي تتحدد بدورھا بصحة ا

  .ئیةالنھا خرى للوصول إلى توصیاتھتعتبر أكثر نفعاً للممارس عن غیرھا من البیانات الأ

في المراجعة   ) كإحدى المحددات الأربعة المشار إلیھا سابقاً   ( ومن الملاحظ بأن المناسبة 

، فیجب أن تتعلق الأدلة أو تتناسب  في الخدمات الاستشاریة ءمة البیاناتھي مناظرة لخاصیة ملا

 تحدید ، ویتم  ھا بحتى یمكن أن یتحقق الاقتناع     مع ھدف المراجعة الذي یقوم المراجع باختباره  

، حیث یمكن أن تتناسب الأدلة مع ط في ضوء أھداف المراجعة المحددةفق) المناسبة أو الملاءمة(

أكـثـر من ھـدف     ، وتتناسب معظم الأدلة مع لھاأحد أھداف المراجعة ولا تتناسب مع ھدف آخر 

  .)2009لوبك،  و أرینز( من أھـداف المـراجعة ولكن لیس مع كافة أھداف المراجعة

فتعني أن ھذه البیانات التي تم الحصول علیھا        في الخدمات الاستشاریة فایة البیاناتأما ك

على ضوء الظروف المتاحة واعتبارات الوقت والجھد والتكلفة تعتبر كافیة لممارس الخدمة        

  .)2001الملیجي، ( اعده على إعداد تقریره بحیث تس

، ویتم قیاس كمیة الأدلة أساساً من ایتھاة في المراجعة تحدد درجة كفنجد أن كمیة الأدل بینما

، بحیث ستكون   لأي ھدف من أھداف المراجعة خلال حجم العینة الذي یختاره المراجع وبالنسبة 

عنصر أكثر كفایة من العینة التي تحتوي  200الأدلة التي یتم التوصل إلیھا من عینة تحتوي على 

  ).243:2009لوبك، أرینز و(عنصر  100على 

 في نتائجھا إلى ضرورة أن یأخذ ممارس     )  2001الملیجي ، ( ت ھذه الدراسة كما أشار

الخدمة وفقاً لھذا المعیار في الحسبان العوامل التي تزید من مستوى ثقتھ في البیانات المجمعة          

  .ر البیانات ومدى خبرة ھذا المصدرومنھا صدق مصد

 في )  المحددات الأربعة المُشار إلیھا سابقاً  كإحدى ( دارة أو الأھلیة ــلاحیة أو الجــإن الص       

دلة على   الأ اعتبرت ، فإذا  یھا الأدلة تستحق أن یوثق بھا المراجعة تعبر عن الدرجة التي تكون ف

، ویستخدم معظم  الاقتناع بعدالة القوائم المالیة، ستساعد المراجع على درجة عالیة من الصلاحیة

 رادف ــكم (Reliability Of Evidence)ة  ــعلى الأدل اد ــدى الاعتمـح مـلـن مصطــالمراجعی

     ، ولااءات المراجعة التي یتم اختیارھا، وتتعلق صلاحیة وجدارة الأدلة فقط بإجرلصلاحیة الأدلة
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، ة أكبر أو عناصر أخرى من المجتمع    یمكن تحسین صلاحیة الأدلة عن طریق اختیار حجم عین

واحـد أو أكثـر من  إجراءات المراجعة التي تحتوي علىطریق اختیار ویمكن فقط أن تتحسن عن 

لیة الرقابة فعا استقلال المصدر،:وھي الخصـائـص مرتفعة الجودة الخمس التالیة لصلاحیة الأدلة

، درجة تأھیل الأفراد الذین یقدمون المعلومات    ، المعرفة المباشرة للمراجع ،الداخلیة لدى العمیل

  .)243:  2009أرینزولوبك ، ( الأدلةة وعیــة موضـــدرج

في نتائجھا إلي  )2001، الملیجي( وفي مجال الخدمات الاستشاریة أشارت إحدي الدراسات       

تأثیر على والحقائق الضروریة وذات ال والإحصاءاتأن یتم تجمیع البیانات والمعلومات ضرورة 

، أیضا  لوقت في بیانات زائدة عن الحاجة    ا، بحیث لا یتم إضاعة الجھد والمھمة الاستشاریة فقط

من الضروري أن یتم تبادل المعلومات بین القائمین بالاستشارات الإداریة والقائمین بعملیات فإنھ 

؛ حیث أن الكثیر من المعلومات التي تظھر أثناء تأدیة عة داخل مكتب المحاسبة والمراجعةالمراج

أكثر عمقاً وأبعد مدى من عملیة المراجعة بالنسبة         والتي بطبیعتھا تكون( یةعملیات الاستشارال

 بإتباع قد تكون ذات فائدة لبعض جوانب عملیة المراجعة والتي تتم عادةً   ) لبعض العناصر

، فإن القائم بعملیة الاستشارة قد یلجأ إلى المراجعین في      الأسلوب الاختباري، ومن ناحیة أخرى

  .داء المھمة الاستشاریةھر أثناء أالشركة للاستفسار منھم عن أیة تساؤلات تظ

في  ) كإحدى المحددات الأربعة المُشار إلیھا سابقاً   ( الحصول علي الأدلة كما نجد أن توقیت      

 الفترة التي تغطیھا المراجعة     عن  المراجعة یمكن أن یعبر عن الفترة التي تم فیھا جمع الأدلة أو

 م عادة فيتیو(مراجعة المالیة بالدوریة ، ویتصف التوقیت في ال)244 :2009ولوبك،أرینز(

 أيّ لیس( تصف بالدوریة یالتوقیت في الخدمات الاستشاریة لا  ، بینما نجد أن)نھایة السنة المالیة

  .  ) 9:  1996، دمحمو() وقت محدد لھ

 ن المحددات الأربعة التي سبق الإشارة إلیھا یمكن الأخذ بھا عند ممارسة    فإوبالتالي        

لازمة لأداء المھمة الموكلة    الاستشاریة وقیام المھني ممارس الخدمة بتجمیع البیانات ال اتالخدم

من   توافر ھذه الخصائص الأربعة في البیانات التي یتم تجمیعھا    مدي تساءل عنن، ومن ھنا إلیھ

  .في لیبیا قبل ممارس الخدمة الاستشاریة

 یمكن صیاغتھا على  لائمةــانات المـالبیایة ــما سبق نجد أن متطلبات معیار كفعلي  وبناءً −

 :النحو التالي

 وأن ،نوعیة تلك البیانات   لاستشاریة ما یحتاجھ من بیانات ویجب أن یحدد ممارس الخدمة ا  .1

 التركیز على البیانات والمعلومات والإحصاءات والحقائق الضروریة للمھمة   یتم

 ائعاً في حد ذاتھ وأنھا تعوق إلى حد       حیث أن المعلومات الزائدة تمثل جھداً ض ؛الاستشاریة

 .تحلیل البیانات عملیة كبیر
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التي تم   (یجب على ممارس الخدمة أن یجمع قدراً كافیاً من البیانات الملائمة أو المناسبة            .2

لتقدیم التوصیات المناسبة عن مھمتھ وذلك بالشكل الذي یوفر لھ أساساً مناسباً ) دھا سابقاًتحدی

 .للعمیل

في    یجب على ممارس الخدمة أن یأخذ في الحسبان العوامل التي تزید من مستوى ثقتھ              .3

 : ومنھا) الاعتماد علیھاأيّ صلاحیة بیانات مرتفعة أو بیانات یمكن ( البیانات المجمعة 

              أي أن یكون مصدر ھذه البیانات مستقل في توفیره لھذه البیانات          :  ق مصدر البیانات صد   .أ 

  .، وأن تكون ھذه البیانات موضوعیة)أن یكون غیر متحیز أي(

   فعالیة الرقابة الداخلیة لدى العمیل الذي یقوم بتوفیر البیانات اللازمة لأداء المھمة        .ب 

 .الاستشاریة

 لشخص الذي یقدم ھذه البیانات  لدیھ      بمعنى یجب أن یكون ا   : مصدر البیانات  مدى خبرة.  جـ

 بیانات المطلوبة لممارسة المھمة  ناسب والخبرة اللازمة لمعرفة نوعیة ال  مالتأھیل ال

  .الاستشاریة على أكمل وجھ

 ن القائمین بالاستشارات الإداریة   ضرورة وجود تعاون في تبادل المعلومات والبیانات بی         . 4

  ؛ حیث أن كلا الفریقین قد     عة داخل مكتب المحاسبة والمراجعة     والقائمین بعملیات المراج 

  .ید الفریق الآخر عند تأدیة مھمتھحصل على معلومات وبیانات تفی

  : ( Forecasts)ؤات ــالتنب. ھـ

 ؛112: 1996الصعیدي،   ؛1043:  1989، وھنكي اس توم ( لقد أوضح العدید من الكُتاب       
أن عضو مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي      "  :ھذا المعیار كالآتي     ) 45:  2008، فيلط

 ،ملیات أو صفقات ستقع في المستقبل     أو تنبؤات بع بأیة توقعات اسمھ باقترانیجب أن لا یسمح 

  ".بالشكل الذي یوحي أو یدعو إلى الاعتقاد بأنھ یشھد بصحة أو إمكانیة الاعتماد علیھا 

 ــلم) 201(من القاعدة  ) ھـ(جد أن الجزئیة فن        ــدونة آداب وسـ ارت إلى   ــلوك المھنة قد أش  ـ

المعیار الذي سبق ذكره في الفقرة السابقة فمن الملاحظ أن القراءة المتمعنة أو الدقیقة لھذه         ھذا

 تاد التوقعات عن تعاملا   القاعدة تكشف عن أنھا لا تمنع تماماً مساعدة العمیل في عملیة إعد         

المراجع  ، بل تمنع تقدیم ھذه المساعدة بطریقة تجعل من قارئ التقریر یأخذ انطباع بأن   مستقبلیة

 ؛فیھ  نفسھ في وضع غیر مرغوب      المراجع سیضع   ھذا ؛ لأنھ بفعلھ   یجزم أو یؤكد دقة التوقع  

 خذ إذا ما ات  المراجع یمكن تصور العواقب القانونیة المحتملة التي تقع على          بالإضافة إلى أنھ  

وكانت النتائج الفعلیة أو    )  المراجع  المرفق برأي   (القارئ قرارات مالیة بناءاً على ھذا التوقع   

  حیث أن مساعدة التي یمكن تقدیمھا للعمیل؛الحالیة مختلفة إلى حد كبیر، ومن ھنا تم تحدید نوع ال
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 قاعدة لا تمنع العضو من إعداد أو  ھذه ال: "یقول) 201(ھناك تفسیر معاد صیاغتھ للقاعدة   

 , Taylor and Glezen)" المساعدة في تجھیز أو إعداد توقعات لنتائج تعاملات مستقبلیة         

1982 : 80 ).  

سن في حالة وجود ملحقات للقوائم المالیة     أنھ یستحب)  48: 2008( شتیوياأوضح  وعلیھ

بالإشارة إلى ما یفید أنھا    المراجع مستقبلیة أن یقوم التوقعات التنبؤات أو ال مثل ھذه تحتوي على

  .)غیر مصادق علیھا(أو ) غیر مراجعة(غیر خاضعة للمراجعة كعبارة 

الاستشاریة  بأن المراجع یستطیع أن یقدم خدماتھ      ) 110:  1996( كما أوضح الصعیدي  

 ا كان اسمھ سوف یقترن بإعداد تلك للإدارة في جمیع المجالات وأن یتنبأ بما یشاء ولكن إذ 

  :أن یتخذ الاحتیاطات التالیة  ھذا المراجع یرى أن علي فھوالتنبؤات 

 .ك الفروض التي بني علیھا تنبؤاتھیجب أن یوضح بصورة لا تقبل الش. 1

 .یھا في الحصول على البیاناتعل اعتمدأن یوضح المصادر التي . 2

 .ولیتھ عن العملؤأن یحدد مس. 3

   .ن دقة وصحة ھذه التنبؤاتأن یذكر بوضوح أنھ لا یضم. 4

 ن ھذا النوع من البیانات یمكن أن     أ) Taylor and Glezen , 1982(كما بیَّن البعض    

 ن مصدر یجب على العضو الإفصاح ع      ، وبالتالي دم من قبل أطراف أخرى غیر العمیل   یستخ

العمل  وعملیات التحلیل وطبیعة تقریرصیاغتھا في إعداد ال المعلومات وأھم الافتراضات التي تم

  .یتحملھا العضو وحجم المسئولیة التي

بین  ائجھا إلى أنھ یجب أن تتم التفرقفي نت) 2001، الملیجي(ا توصلت إحدى الدراسات كم

قدیم الخدمة الاستشاریة الموكلة إلیھ وبین تلك    التوقعات التي یعدھا ممارس الخدمة لتساعده في ت

ففي  ، التوقعات التي یعدھا العمیل ذاتھ ویستخدمھا ممارس الخدمة في إتمام مھمتھ الاستشاریة        

، أما في الحالة الثانیة فیقع عبء    ولاً عن تلك التوقعاتؤالخدمة مس الحالة الأولى یصبح ممارس

، وھذا ما الارتباطوأنھا لا تدخل ضمن نطاق  ل ذاتھعمیولیة عن تلك التوقعات على عاتق الؤالمس

، وبالتالي اقترحت ھذه الدراسة ضرورة إعادة صیاغة    جب توضیحھ في تقریر ممارس الخدمةی

في جمیع الأحوال التي یقترن فیھا اسم ممارس الخدمة بأیة توقعات أو      : المعیار لیصبح كالآتي 

ولیة ؤیحتوي تقریره المقدم إلى العمیل بیان مدى المستنبؤات خاصة بخدمات قام بأدائھا یجب أن 

  .التي یتحملھا ممارس الخدمة إزاء تلك التوقعات 

    



              

 

      

 

                                                                                                    71    

  :الاستشاریة مجموعة المعاییر الفنیة التي تحكم أداء الخدمات: ثانیاً 

قد على تأدیة الخدمات في حالة التعا (Technical Standards)تطبق المعاییر الفنیة 

تندرج تحت    وھي ، ذه الخدمات في صورة نصح أو مشورة     تقدیم ھ یة ولیس في حالةالاستشار

نیة من قواعد مجمع المحاسبین القانونیین الأمریكي التي تحكم أو تحدد المعاییر الف) 204(القاعدة 

لطفي،   ؛112: 1996الصعیدي، ؛1044: 1989توماس وھنكي، ( انب مھنة المراجعة لكافة جو

أن العضو ینبغي علیھ أن یخضع للمعاییر   " تنص على)  204(حیث أن القاعدة  ؛) 46 : 2008

  (Taylor And Glezen, 1982: 80)." (AICPA)بل مجلسالفنیة الأخرى الموضوعة من ق

  :یر الفنیة التي تحكم ممارسة الخدمات الاستشاریة من الآتي وتتكون ھذه المعای

 The Role Of The MAS) الخدمات الاستشاریـة مقدمأو  دور ممارس  . أ

Practitioner): 

 نوع  لأنھ یؤثر على   ؛ات الاستشاریة للإدارة یعتبر مھمإن دور المراجع في ممارسة الخدم       
نھ یؤثر على العلاقة مابین المراجع المستقل والعمیل    ، وأیضاً لأ الخدمة التي یؤدیھا المراجع  

)Holmes And Overmyer , 1971  (.  

 ؛112:  1996 ،الصعیدي ؛1044:  1989، وھنكيتوماس ( العدید من الكُتاب لقد أوضح 

 : ، ھذا المعیار كالآتي ) 46:  2008لطفي، 

ة أن یتفادى القیام مات الاستشارییجب على ممارس المھنة في كافة مراحل القیام بمھمة الخد"    

  ."موضوعیتھ أن یؤثر بشكل عكسي على ، أو أن یأخذ على عاتقھ أي دور یمكنبدور الإدارة

في نتائجھا بأن دور ممارس الخدمات      ) 2001، الملیجي( د أوضحت إحدى الدراسات فلق       

 ل ولا یتعدى ھذا الدور إلىالاستشاریة یقتصر على مجرد تقدیم النصح والمشورة إلى إدارة العمی

  .القرارات اتخاذ

؛ دور الذي یجب أن یقوم بھ المراجع     بأنھ من المھم تحدید ال) ب 1996(كما أوضح لطفي        

، وإنما یجب أن یلعب دور  ع أو المسیطر في علاقاتھ بالعمیل حیث یجب ألا یقوم بدور التاب 

 أن یكون العمیل نفسھ، وكما یجب أن تكونقرارات فیجب الناصح والاستشاري فقط ، أما متخذ ال

  .ن تكون مكتوبة بخطاب التعاقدھذه النقطة واضحة ویفضل أ

 –ممارسة تلك الخدمات، كما تسمح       حجر الزاویة عند  –ولا شك  –إن ھذه القاعدة تمثل        

 معم للممارس بأن یقدم خدمات الاستشارات الإداریة بشكل متزامن ومنسج –لو طبقت بجدیة فیما

  ) . 2008؛ لطفي،  1996، الصعیدي ؛ 1989، يتوماس وھنك( خدمات المراجعة 
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في نتائجھا إلى أنھ من الضروري أن       ) 2001، الملیجي ( ا توصلت إحدى الدراسات   كم        

رات الإداریة بإصدار   تقوم الجمعیات المھنیة والجھات المھنیة المشرفة على تنظیم مھنة الاستشا 

عند أداء تلك الخدمات    النشرات التي توضح طبیعة الخدمات الاستشاریة ودور ممارس الخدمة   

  .ي العام بتلك الطبیعة وھذا الدور؛ وذلك كوسیلة لإعلام الرأالاستشاریة

 لمجمع المحاسبین القانونیین   ن لجنة الخدمات الإداریة التابعة     أ: فنجد على سبیل المثال    

 فیھا قد قامت بإصدار عدة نشرات ھي بمثابة مرشد للمراجعین توضح لھم) AICPA(مریكي الأ

یقوم المراجعون    ما یؤدونھ من خدمات وكوسیلة لإعلام الرأي العام بطبیعة تلك الخدمات التي     

حیث توضح تلك النشرات أن الھدف من قیام         ؛یداً عن مجالي المراجعة والضرائب     بأدائھا بع

لخدمات الاستشاریة ھو مساعدة عملائھم في تحقیق الاستغلال الأمثل والأفضل           المراجعین با

كما تؤكد تلك النشرات على طبیعة  ، وبالتالي تحقیق أھداف المشروع ،لمواردھم وإمكانیاتھم 

 في  الدور ، ویتمثل ھذاھو بصدد تقدیم الخدمة الاستشاریةالدور الذي یقوم بھ مراجع الحسابات و

 .) (Holmes And Overmyer , 1971 اصح فقط ولیس بدور متخذ القراربدور النالقیام 

 ) :  Understanding With The Client( العمیل  عالتفاھم والاتفاق م .ب

 ؛112:  1996، الصعیدي ؛1044:  1989توماس وھنكي، ( العدید من الكُتاب لقد أوضح        
  :ھذا المعیار كالآتي )  46:  2008، لطفي

 بحیث یتضمن ھذا الاتفاق ؛شفھي أو مكتوب من العمیل اتفاقب أن یحصل الممارس على یج"   

  ."وحدود المھمة المطلوب تأدیتھا  طبیعة ونطاق

لمكاتب  مھام غیر التقلیدیةالفي  ومن الملاحظ أن طبیعة وتوقیت ونطاق العمل تختلف       

على المراجع أن یتأكد من وجود اتفاق  ، وبالتالي الظروف المتعلقة بكل مھمة ختلافباالمراجعة 

وذلك   ،تام مع العمیل حول طبیعة المھمة بالتحدید وشكل ومحتویات التقریر الذي سیتم إصداره    

  .) 2004علي وشحاتھ، (قبل بدء المراجع في تنفیذ المھمة 

ائجھا إلى أنھ یجب على   ــفي نت) 2001، الملیجي( ات ــدى الدراســد توصلت إحفلق       

الخدمة الاستشاریة أن یعقد اتفاقاً مع العمیل حول المھمة المطلوب إنجازھا وأن یلخص     مارسم

؛ حیث  والممارس   ھذا الاتفاق في خطاب التعاقد أو مذكرة تلخص الاتفاق الشفھي بین العمیل        

 ؛16:  ب 1996، لطفي  ؛1045: 1989توماس وھنكي،   ( حاث  تاب والبُ أوضح العدید من الكُ  

یجب  ) الخطاب أو المذكرة   ( أن ھذا الاتفاق ) 81:  2001، الملیجي ؛28:  2000، عبد الشافي

  :أن یشتمل على تحدید ما یلي 
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بالتحدید وأھداف ھذا الارتباط     ) أو ممارس الخدمة   ( طبیعة المھمة المطلوبة من المراجع    .1

یھا من ذلك الارتباط     والغرض منھ؛ حیث تعكس تلك الأھداف النتائج المتوقع الوصول إل       

 .یداً واضحاً من قبل ممارس الخدمة، لذا یجب تحدیدھا تحد)التعاقد(

، أي یتم تحدید المھام التي لا یكون من المتوقع أن )نطاق الخدمة الاستشاریة(نطاق الارتباط  .2

 أو( المراجع بأدائھا وتلك التي یجب أداؤھا من قبل ) أو ممارس الخدمة( یقوم المراجع 

 ).الخدمة ممارس

؛ بحیث یتضمن ھذا الخطاب     )التعاقد أو الاتفاق  ( دور كل شخص لھ علاقة بھذا الارتباط     .3

ولیات المراجع  ؤتحدید مس   ، أي یتم وكذلك العمیل  ) المراجع (دور كل من ممارس الخدمة    

ول عن الأداء  ؤ، فیجب تحدید الشخص المس   في حالة تعلق الارتباط بطرف ثالث، ووالعمیل

 .ثالث سواء أكان ممارس الخدمة أو العمیل طالب الخدمةأمام الطرف ال

نوعیة الاتصال أو التقریر الذي یتوقع العمیل الحصول علیھ، ویقصد بھ الأسلوب الذي سیتم   .4

  .إلى العمیل سواء أكان شفھیاً أو كتابیاً) أو التوصیات(بھ إبلاغ النتائج 

ب تعدیلات في نطاق الخدمة وھذه      الظروف والأحداث التي تحدث أثناء التعاقد والتي تتطل   .5

 .كجزء من الاتفاق معھ اعتبارھاالتعدیلات یجب مناقشتھا مع العمیل و 

أي یجب أن یتم تحدید میعاد بدء العمل وكذلك میعاد    ) : الارتباط(الوقت اللازم لأداء المھمة  .6

 .الانتھاء منھ 

 .ء تلك الخدماتمقابل قیامھ بأدا) المراجع(الأجر الذي سیتقاضاه ممارس الخدمة  .7

 بالنتائج لإبلاغھ شفھیاً عمیلتوضیح ما إذا كان المراجع سیعقد اجتماعات مع مجلس إدارة ال .8

  .التي توصل إلیھا

  ) :Client Benefit(ل ــالعمی منفعـة. جـ

 قد على القیام بمھمة الخدمات  تعد منفعة العمیل المتوقعة من أھم الاعتبارات عند التعا         

ن ثم فإن المراجع یجب علیھ قبل تنفیذ المھمة أن یحاول تحدید وتقدیر المنفعة          ، ومالاستشاریة

یل بأیة تحفظات تكون ، كما أنھ یجب إخبار العمحصل علیھا العمیل من ھذه الخدماتالمتوقع أن ی

، فضلاً عن ھذا فإن الممارس یجب أن لا یتعھد بالنتائج ضمنیاً أو صراحة،  ومن ثم لدى المراجع

 فإن ھذا یجب أن یفسر بوضوح      قدم الممارس تقدیرات للنتائج القابلة للصیاغة الكمیة      فعندما ی

  لطفي،  ؛ 112:  1996، الصعیدي  ؛1044:  1989توماس وھنكي،    (على أنھ مجرد تقدیرات 

46:2008 .(  

 یقدر ع یجب علیھ أنـا بأن المراجـھفي نتائج) 2001، الملیجي( ات ـالدراسكما أكدت إحدى      

  وفي حالة كون تلك المنافع منافع  ،یھا العمیل عند أداء تلك الخدماتلمنفعة المتوقع أن یحصل علا



              

 

      

 

                      74  

 والتحقق من مدى صدقھا ومعقولیتھا، كما یجب  احتمالیة فھنا یجب على المراجع أن یقوم بالتأكد 

 ب أن لا، إلا أنھ یج  لعمیل غیر مالیة أو غیر ملموسة ل فع المعبر عنھا بصورةاأن یقیم ویقدر المن

 ح ذلك على أنھ مجرد تقدیرات وأنھ    ، والبدیل أن یوضأو صریحة یتعھد بالنتائج بصورة ضمنیة

 في النھایة مازالت مجرد تقدیرات، كما یجب       قد بذل العنایة المھنیة الواجبة في تقدیرھا إلا أنھا

 لعلاقة ما بین المنافع المتوقعة     اإبلاغ العمیل بأیة تغیرات في     ) المراجع (على ممارس الخدمة 

والتكالیف المتوقعة للمھمة إذا حدثت تلك التغیرات وبصورة جوھریة أثناء تأدیة الارتباط        

 .)الاتفاق(

المراجعة  التي أُجریت في لیبیا إلى أن مھنة) 2004،الماقوري(توصلت إحدى الدراسات  قدف     

  .المستفیدة الأطرافي تختلف منافعھا باختلاف الخارجیة في لیبیا تقدم العدید من الخدمات الت

  : ( Communication of Results)تبلیغ أو توصیل النتائج .  د

 ؛ 112:  1996،الصعیدي  ؛1044:  1989توماس وھنكي،   ( العدید من الكُتاب لقد أوضح      

  :ھذا المعیار على النحو الآتي  ) 46:  2008في، لط

أو كتابة بكافة المعلومات العامة المتعلقة بنتائج  مھمة الاستشارات    یجب تبلیغ العمیل شفھیاً"    

  ."على اتخاذ القرار  وبالشكل الذي یساعده –العقبات فضلاً عن كافة التحفظات و –اریة الإد

 من حیث الشكل إلى     كما یتضح من ھذا المعیار أن التقریر الذي یصل إلى العمیل ینقسم              

 ، وفي حالة التقریر الشفھي یجب على      ن ھذا التقریر كتابیاً أو شفھیاً    و، فقد یك نوعین رئیسیین

والنقاط والمعلومات الأخرى التي   مؤدي الخدمة أن یقوم بعمل مذكرة یدون بھا التوصیات الھامة

  .)1046:  1989توماس وھنكي ، ( تم مناقشتھا مع العمیل 

 وجھة نظر مختلفة حول ھذا المعیار    )  83:  2001، الملیجي( نت إحدى الدراسات قد بیَول     

لیة ممارس  وؤ؛ حیث أن تبلیغ النتائج كتابة إنما یجعل من مس نتائج شفھیاًحیث إمكانیة تبلیغ ال من

وضوحاً ویمنع إدعاء العمیل بعدم قیام ممارس الخدمة بإنجاز مھمتھ، وأنھ    الخدمة أكثر تحدیداً و

مارس الخدمة بإعداد مذكرة بالتوصیات، وبالتالي       في حالة التقریر الشفھي یلزم ھذا المعیار م    

، ات والمعلومات التي تمت مناقشتھا  یعتبر ممارس الخدمة ملتزماً في كلتا الحالتین بكتابة التوصی

ھذه   اقترحت وبالتالي لا یمثل إعداد تقریر كتابي جھداً كبیراً على ممارس الخدمة، ومن ھنا            

 یجب تبلیغ العمیل كتابة بكافة المعلومات العامة: " التالي الدراسة بأن یصبح ھذا المعیار بالشكل 

 الذي  فضلاً عن كافة التحفظات والعقبات وبالشكل     –المتعلقة بنتائج مھمة الاستشارات الإداریة 

  ."یساعده على اتخاذ القرار 
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؛ حیث نجد أن   لتقریر ممارس الخدمات الاستشاریة    ومن الملاحظ أنھ لا یوجد شكل محدد        

، كما أنھ یجب أن اً مع المھمة التي أداھا المراجعاسباً وملائمتنھذا التقریر یجب أن یكون م

إلیھا فضلاً عن الإفصاح عن      أستندیتضمن بإیجاز النتائج والتوصیات والفروض الرئیسیة التي 

   ).1989توماس وھنكي، ( قد صادفت المراجع  أیة تحفظات أو عقبات تكون

 ر المراجع عن الخدمات الاستشاریة  أن تقری)  9:  1996محمود، (فلقد أوضح أحد البُحاث       

أي لا یخضع لنمط متعارف علیھ ولا تحكمھ معاییر محددة بین أوساط       ( ھو تقریر غیر نمطي 

  .مھ طبیعة المھمة المسندة للمراجعتحك) المھنة

یتم اقتراح شكل معین لتقریر المراجع      من غیر العملي أنبأنھ )  1996(الصعیدي  بیًنكما      

ھذا   ولكون ، لخدمات وأسالیب معالجتھا وتعددھا  عن الخدمات الاستشاریة لاختلاف طبیعة تلك ا

 ولیة تجاه ؤ، وبالتالي فلیس ھناك مس  ھي المستفید الوحید منھا عتبارھاباالتقریر یقدم للإدارة فقط 

  .الغیر تفرض الالتزام بأسس معینة في إعداده 

آخر للتقاریر  إلى تقسیم) 2001، الملیجي ؛1996، الصعیدي( البعضن توصل في حی      

  :نوعین التالیین الحیث تنقسم ھذه التقاریر إلى  ؛ إلى العمیل من حیث موعد تقدیمھا المقدمة

  :أو الدوریة لتقاریر المؤقتةا .1

، أي أنھا  )قبل إتمام عملیة الارتباط    أو ( وھي تلك التقاریر التي یتم تقدیمھا أثناء الارتباط         

ھي تقاریر دوریة توضح المشاكل التي  و، ولة وممارسة المھمة المتفق علیھا تقدم أثناء مزا

، وكما توضح مدى تقدم المراجع في       واستفساراتھ بشأنھا   )ممارس الخدمة ( تعترض المراجع 

  .تاریخ معین حتى أداء تلك المھام الموكلة إلیھ

  : نھائیة التقاریر ال. 2

  الھدف ، ویكون  )أو الارتباط( وھي التي یتم إعدادھا عقب الانتھاء من المھمة الاستشاریة        

یر كلاً من أھداف ، ویجب أن یعكس ذلك التقرج والتوصیات النھائیة إلى العمیلمنھا توصیل النتائ

ل المنجز ونطاق العم ، وتعتمد درجة تفصیل التقریر النھائي على كل من طبیعة ونطاق الارتباط

، كما یجب أن یوضح التقریر النھائي البدائل المختلفة المتاحة أمام          )الدوریة ( التقاریر المؤقتة 

العمیل والتدعیم النسبي لأیة توصیات یوصي بھا مؤدي الخدمة، كما یجب أن یفصح التقریر عن 

  .ماتاط والاقتراحات ومصادر المعلوالحقائق الھامة ذات العلاقة بالارتب

ة عن الخدمات الاستشاری    للتقاریر بأن ھناك تقسیم آخر) 109:  1996( الصعیديكما بیَّن       

 طولاً أو  ؛ حیث تختلف ھذه التقاریر    من حیث طول أو قصر ھذه التقاریر    التي یقدمھا المراجع

   .عة المشكلة موضع الدراسةطبی حسب قصراً وما تحتوي علیھ من بیانات على
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 عن الخدمات  مما سبق ذكره بخصوص عدم وجود شكل نمطي لتقریر مُقدم الخدمة             

 لیھأن ھناك العدید من البُحاث الذین حاولوا وضع نمط معین أو متعارف ع نشیر إلي، الاستشاریة

 اقترح)  32:  1996محمود ،  ( نجد أن أحد البُحاث     ؛ حیث عند إعداد ھذا النوع من التقریر     

تقریر إبداء   " نموذجاً لتقریر نمطي یصلح للتطبیق على تلك الخدمات ، ویمكن أن یطلق علیھ       

؛ حیث یرى الباحث ضرورة توافر مجموعة من العناصر لإعداد         ... "إنجاز مھمة  الرأي عن

  :الخدمات الاستشاریة التي یقدمھا المراجع لعمیلھ تتمثل فیما یلي  عنتقریر 

 .التوافق مع الأھداف المتوقعة للعمیل .1

 .صف كامل لنطاق المھمةو .2

 .تشخیص المشكلات المتعلقة بالمھمة .3

 .إظھار المعلومات عن البیئة المحیطة بالمنشأة .4

 .إظھار إجراءات تنفیذ المھمة .5

 .فحص المھمة إبداء رأي المراجع عن نتائج .6

 .إن وجدت عند أداء المھمة وآثارھا عن نواحي القصور تحفظاتبیان أیة  .7

 .وتوصیات اقتراحات .8

في نتائجھا أن شكل التقریر النھائي      ) 2001الملیجي، ( في حین اقترحت إحدى الدراسات       

  :یتم تقدیمھ إلى العمیل یتضمن أربعة فقرات ھي  الذي

 لى استقلال الممارس تحسباً وعنوان ممارس الخدمة والإشارة إ ماسوتتضمن  :رة تمھیدیةفق   •

لوجود طرف ثالث لھ علاقة بالخدمة محل التقریر والارتباط ، وكذلك اسم العمیل المقدم إلیھ  

ولیة التي یتحملھا ممارس    ؤ، وكذلك توضیح مدى المس    الخدمة، ثم صیاغة أھداف الارتباط

 ).إن وجدت( تنبؤات الخدمة في حالة وجود أیة توقعات أو 

 ھام التي یجب علىـتفق علیھ والمــلماط اـــنطاق الارتبـفھي تتضمن توضیح ل : نطاقالفقرة   •

  .ممارس الخدمة أدائھا وتلك التي لا تدخل ضمن نطاق الارتباط

تستخدم لتوضیح ما إذا كانت ھناك أیة تحفظات أو قیود على البیانات التي    : فقرة توضیحیة •

 .أو أیة اشتراطات یجب مراعاتھا لتحقیق النتائج المطلوبة  یتم تجمیعھا

 وفیھا یتم تلخیص أھم التوصیات والبدائل المتوصل إلیھا من خلال إتمام : لتوصیاتلفقرة  •

  .الارتباط ، وكذلك التدعیم النسبي لأي توصیة أو أي بدیل مقترح 

ھ، ومن ھنا نجد أن التصور السابق     ذیل ھذا التقریر بتوقیع ممارس الخدمة وتاریخ تقدیمویُ      

 یمھ إلى العمیل یبقى مجردالذي یتم تقدو وُضع لما یمكن أن یكون علیھ شكل التقریر النھائي الذي

  .اقتراح
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 The Rigos)كـمـا نـجـد أن إحـدى الـمـدارس المتخصصـة لبــرامج التعلیم المھني           

Professional Education Programs )   قد أوضحت أن المجمع الأمریكي للمحاسبین

ھ ، وأنلخدمةقد بیَّن أن التقریر المكتوب ھو نتاج العمل النھائي لممارسة ا ( AICPA)القانونیین 

  ، ومع ذلك فإن التقریر عادة یشتمل على ما یلي محددة للتقریرلا توجد متطلبات 

  )Rigos , 2010     : (  

 .طبیعة العمل المنجز  .1

 .المعاییر المتفق علیھا والافتراضات المستخدمة في التقییم  .2

 .التقریر عن كل نتائج التحقیق الھامة القائمة على تحلیل الأداء  .3

 .ظات والمؤھلات والتحف) أو القیود ( بیان عن الحدود  .4

أي لا یضمن صحة   ( تـوضیـح من أنـھ لا یوجد تأكید مطلق لأي نتائج قائمة على الممارسة  .5

 .)النتائج

التي سبق  قتراحاتالاأن كل عناصر التقریر السابقة قد تم تناولھا في   ومن الملاحظ        

 ؛ حیث أن ھذا  تقریر بل منظمة مھنیة لإعداد أيّ     ، لأنھا تمثل الأساس الذي وضع من قعرضھا

  .)المراجع( لة إلى ممارس الخدمة یختلف بحسب طبیعة المھمة الموك التقریر

 التي )  2005، محمد  (فقد توصلت إحدى الدراسات      إلى أوضاع المھنة في لیبیا روبالنظ       

جعة  بشأن تنظیم مھنة المحاسبة والمرا م 1973لسنة ) 116(أُجریت في لیبیا إلى أن القانون رقم 

لم یتعرض لمعاییر التقریر ، وبالتالي ترك المجال مفتوحاً للتقدیر الشخصي للمراجع، وھذا یمثل  

، وبالتالي نري أن ھذا الأمر ة الضعف الجوھریة في ھذا القانونـ حسب وجھة نظر الباحث ـ نقط

ة ھذا  یتطلب الرجوع إلي المعاییر المعتمدة من قبل الھیئات المھنیة في ھذا الخصوص لتغطی          

  .النقص

 لتي یقدمھا المراجع لعمیلھ یتمیز  مما سبق نجد أن التقریر عن الخدمات الاستشاریة ا          

  : بالخصائص التالیة

أن ھذا التقریر یعتبر محدد الاستخدام ؛ حیث یقدم فقط إلى كل من لھ علاقة بالمھمة          .1

 .ھم المستفیدین الوحیدین منھا  الاستشاریة باعتبارھم

 بھا  قریر یجب أن یكون في شكل مكتوب؛ حتى یتم تحدید نطاق الخدمة المُكلف        أن ھذا الت .2

 .ولیة وسوء الفھمؤالمراجع بشكل واضح منعاً لعدم تحدید المس

؛ حیث یجب أن یكون متناسباً وملائماً      ) لیس لھ شكل محددأيَ (غیر نمطي  أن ھذا التقریر .3

 إیجاز النتائج والفروض الرئیسیة التي مع طبیعة المھمة المُكلف بھا المراجع، وأن یتضمن ب
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إلیھا في أداءه لتلك المھمة، وأن یتم الإفصاح عن أیة تحفظات أو عقبات تكون قد   ستندأ

 .صادفت المراجع

جع لتقدیم الخدمات الاستشاریة     معاییر التسعة السابقة التي تحكم ممارسة المرا كما نجد أن ال     

قام   ؛ حیث والتي سیتم التطرق إلیھا لاحقاً      ى سبعة معاییر  تم إعادة صیاغتھا مرة أخرى إل      قد

اریة ــات الاستشــاییر لخدمــعن معالجدید  انـالبیھذه المعاییر السبعة في  بإصدار) (AICPAال

 (SSCS) (The Statement On Standards For Consulting Services)  قد  ، و

ھي الخدمات المھنیة التي   : "على أنھا ( Consulting Services)الخدمات الاستشاریة  عرف

، الخبرة والمعرفة لعملیة    التعلیم، الملاحظات  والتي تتمثل في   المھارات الفنیة للممارس  توظف

 Consulting Services)س الخدمات الاستشاریة مارمعرف  كما ،"تقدیم المشورة 

Practitioner) أنھ على :   

 ستشاریة لأجلاخدمة  یقدم (CPA)عضو بالمجمع مداوم كمحاسب عام مرخص    أيّ "     

شركة   أو أيّ شخص یؤدي خدمة استشاریة للعمیل بالنیابة عن أيّ عضو بالمجمع          أو العمیل،

  . (AICPA, 2011)"(CPA)مرخص  عام كمحاسب العضو التي تمارس عملھا

خدمات الللخدمات الاستشاریة  السابق الجدید قد حدد في تعریفھ) SSCS(أن الـ      

أو  ستبعدأ ؛ حیثخدمات استشاریة ولا تخضع لتوجیھاتھا أو لإرشاداتھا  لا تمثلالتي 

  : ) (Kuttner, 1991 ; AICPA, 2011من ھذا التعریف الخدمات التالیة  أستثنى

 :مثل) AICPA(دمات الخاضعة للمعــاییر الفنیة الأخرى لـ الخ  .أ 

 .)SASS ) (Statement On Auditing Standards(المراجعة  بیان عن معاییر •

 Statement On Standards  For Attestation ) بیان عن معاییر لارتباطات التصدیق •

 Engagements) (SSAES) . 

 Statements On  Standards For)  لفحص ابیانات عن معاییر لخدمات المحاسبة و       •

Accounting And Review Services)(SSARSS).  

وبالتالي استثنت الخدمات التي یمكن أن تكون منجزة بالاشتراك مع الخدمات الاستشاریة؛           

  ). SSCS(حیث أن الخدمات الاستشاریة تكون خاضعة فقط لـ 

 وجھ التحدید لیقوم بإعداد بیان الضرائب، مشورةعلى ) التعاقدات أو الالتزامات(الارتباطات   .ب 

أو خدمات مسك    الضرائب، تخطیط المالي الشخصي    ) تمثیل ( تخطیط الضرائب، إقرار  / 

 بالمشورة الشفویة   والإمداد لتقاریر المكتوبة   لالدفاتر، أو الحالات التي تنطوي على الإعداد  

 إما منجزة أو مقترحة، وتقدیم   نة، بشأن تطبیق مبادئ المحاسبة على معاملات أو أحداث معی

 .التقاریر عنھا
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  للملاحظات التي    التوصیات والتعلیقات التي أُعدت خلال نفس الارتباط كنتیجة مباشرة            .جـ

   .التي سبق ذكرھا ذ الخدمات المستثناةأثناء تنفی أُبدیت

 تنطبق على  معاییر عن ممارسة نطاق واسع من الخدمات المھنیة و        ) SSCS(الـ  كما قدم     

على  في صورة مجموعتین     ھا إلي سبعة معاییر   ولقد تم تصنیف   ،الخدمات الاستشاریة ممارسي

  :(AICPA, 2011)النحو التالي 

  : ( The General Standards Of The Profession) المعاییر العامة للمھنة: أولاً 

 للمحاسبین من قواعد السلوك المھني للمجمع الأمریكي) 201(ضمنة في القاعدة رقم وھي مُ      

  :ؤدي عن طریق الأعضاء وھي كما یليوتنطبق على كل الخدمات التي ت (AICPA)القانونیین 

 : ( Professional Competence )) ة الكفاءة المھنی( الأھلیة أو الجدارة المھنیة   .أ 

 أيّ القیام فقط بتلك الخدمات المھنیة التي یتوقع أن یتمھا العضو أو شركة العضو على نحو          

  . (AICPA, 2011)مقبول بكفاءة مھنیة 

 Gulf) ةكـمـا أن ھـیـئة المحاسبـة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربی      

Cooperation Council Accounting And Auditing Organization) 

(GCCAAO)    من قواعد )  4(قد أشارت إلى معیار الكفاءة المھنیة من ضمن القاعدة رقم

، والتي تتناول المعاییر العامة وھي مشابھة للمعاییر العامة الصادرة عن           سلوك وآداب المھنة

(AICPA)أو (الخدمات المھنیة التي یستطیع ھو  لا یقبل سوى ن أبحیث ألزمت الھیئة العضو  ؛

  (GCCAAO, 2003:41) . أداءھا بكفاءة) لتي ینتمي إلیھاشركة المحاسبة المھنیة ا

 من ھذه الجزئیةومن الملاحظ بأن المتطلبات التي سبق ذكرھا عن الكفاءة المھنیة في         

  .مھ بھذا المعیارعند التزا) المراجع( یجب أن تتوافر أیضاً في ممارس الخدمة الدراسة 

 : ( Due Professional Care)العنایة المھنیة الواجبة   .ب 

، ( AICPA, 2011)یجب أن تتم ممارسة العنایة المھنیة الواجبة عند أداء الخدمات المھنیة       

ة أن ھیئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربی    ف وتأییداَ لذلك 

(GCCAAO, 2003: 41) أن یبذل لعضواعلى  ":على النحو التالي قد أشارت إلى ھذا المعیار  

  ".في أداء خدماتھ المھنیة العنایة المھنیة الواجبة 

من  ھذه الجزئیةھا سابقاً في  ومن الملاحظ بأن متطلبات ھذا المعیار قد تم الإشارة إلی        

  .المعیار بھذا، ویجب أن یتم أخذھا بعین الاعتبار عند الالتزام الدراسة
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  : ( Planning And Supervision )التخطیط والإشراف . جـ

  على نحو كافٍ  یجب أن یتم التخطیط والإشراف على أداء الخدمات المھنیة      

(AICPA , 2011) ،  أن ھیئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول        ف  وتأییداَ لذلك

على العضو أن یخطط ویشرف     : " قد أشارت إلى ھذا المعیار على النحو التالي  ةالخلیج العربی

    .(GCCAAO,2003:41)"ء الخدمات المھنیة بصورة كافیة على أدا

، ویجب أن  فصل أن متطلبات ھذا المعیار قد تم الإشارة إلیھا سابقاً في ھذا ال   ومن الملاحظ ب     

  .بھذا المعیارعتبار عند الالتزام یتم أخذھا بعین الا

  : ( Sufficient Relevant Data )كفایة البیانات الملائمة . د

 أو توصیات  استنتاجات  يلأعطي أساساً معقولاً  لتأيّ الحصول على بیانات ذات صلة كافیة      

  . ( AICPA , 2011) هؤداتعلق بأي خدمات مھنیة مُت

 قد أشارت    ةالعربی  لدول مجلس التعاون لدول الخلیج أن ھیئة المحاسبة والمراجعة  كما نجد     

  : على النحو التالي ) لحصول على معلومات كافیة وملائمةا( إلى ھذا المعیار 

سب من المعلومات بحیث تكون أساساً معقولاً للنتائج  على العضو الحصول على القدر المنا"     

 "بالخدمات المھنیة التي یؤدیھا   توصل إلیھا فیما یتعلق أو التوصیات التي یُ

(GCCAAO,2003:41) .  

 ذ بھا ، ویجب أن یتم الأخ   فصلشارة إلیھا سابقاً في ھذا الوأن متطلبات ھذا المعیار قد تم الإ      

 .اربھذا المعیعند الالتزام 

 )GAAS(إن ھذه المعاییر العامة لا ینبغي الخلط بینھا وبین المعاییر العامة الثلاث لـ                  

(Boynton And Kell, 1996) یتمتعان بنفس   ) 201(في القاعدة ) ، بأ(، فنجد أن المتطلبین

) 201(في القاعدة ) جـ ، د(كذلك المتطلبات و )3، 1(جوھر معاییر المراجعة العامة أرقام   

، وأن الفارق  ر العمل المیداني للمراجعة   من معایی  ) 3، 1(یتمتعان بنفس ما جاء بھ المعیارین      

، بینما  تطبیقھا على كافة أنواع الخدمات یمكن) 201(الوحید الذي یمكن ملاحظتھ ھو أن القاعدة 

 ). 127:  2009لوبك،  و أرینز( عة تطبق معاییر المراجعة فقط على خدمة المراج

 ط المؤھلات الفنیة للعضولا تشمل فق) الكفاءة المھنیة) (أ 201(نجد أن القاعدة حاً لذلك وإیضا    

 الآخرون جودة العمل الذي یقوم بھعلى الإشراف وتقییم  (CPA)بل تشمل أیضاً قدرة  ،وموظفیھ

القرار عند العضو عندما    اتخاذموجھ بشكل خاص إلى عملیة )  201(، وھذا الجزء من القاعدة 

  على  –یعتقد   (CPA)، فإذا كان)التعاقد(ما إذا كان سیقبل أو یرفض الارتباط ) CPA(د یحد
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للمعاییر المھنیة فمن الجائز  بأن لدیھ القدرة على إكمال المھمة وفقاً –أساس حقائق معلومة حینھا 

أو شركتھ لدیھم الخبرة اللازمة    )CPA(، ولكن إذا لم یكن  )التعاقد(أخلاقیاً قبول الارتباط  

وبالتالي فلیس من الملائم من  لمراجعة العمیل ولیس بإمكانھم الحصول على المعرفة الضروریة 

یة المھنیة الواجبة، التخطیط والإشراف      ن العنا، كما أ )التعاقد (الناحیة الأخلاقیة قبول الارتباط 

، فالالتزام بھذه   یجب إتباعھا في تنفیذ أي خدمة      وكفایة البیانات الملائمة تنظم الممارسات التي  

من الصالح العام   المھنیة لكل) تعاقداتال(المتطلبات یساھم في رفع جودة أداء الارتباطات   

  .  (Boynton And Kell , 1996)وصالح المھنة 

   :( The Additional General Standards)المعاییر العامة الإضافیة  :یاً ثان

 الخدمات المعاییر العامة الإضافیة التالیة لكل    علي )1(رقم )  SSCS ( ـلقد اشتمل ال       

لخدمات الاستشاریة حیث التفاھم والاتفاق ا التي تمیزالطبیعة  لمخاطبةوھي منشورة  الاستشاریة

ضع قیود قانونیة على أداء الممارس لھذه الخدمات، ھذه المعاییر مقررة أو   مع العمیل قد و

من قواعد السلوك المھني لـلمجمع   )الالتزام بالمعاییر(  )202( رقم القاعدةبمتعارف علیھا 

  : تنص على، والتي (AICPA , 2011)الأمریكي للمحاسبین القانونیین 

الاستشارة  ،، جمع وتصنیف البیاناتالفحص جب على العضو الذي یؤدي المراجعة،ی "     

أي خدمة مھنیة أخرى أن یلتزم بالمعاییر المنشورة بواسطة        ، الاستشارة  الضریبیة أوالإداریة

  ) . 126:  2009لوبك ،  و أرینز(   "التي یعینھا المجلس) الھیئات(  الأجھزة

داء كافة الخدمات المھنیة بمعاییر     ضرورة أن یلتزم المراجع عند أ تعني أي أن ھذه القاعدة      

  .)  2007عبید و حسن، ،الصحن( تعارف علیھا ذات العلاقة المراجعة الم

 بأن المعاییر الفنیة التي تقع      (Boynton And Kell, 1996 : 86)أوضح البعض  حیث      

 ــاییر الم ــلس مع ــصدرت من قبل مجضمن ھذه القاعدة ھي تلك المعاییر التي      (ASB)عةراجـ

 (The Auditing Standards Board) والمراجعة المحاسبة، لجنة خدمات  

 Accounting And  Review Services Committee) (The    واللجنة التنفیذیة لخدمات ،

The Management Consulting Services)الاستشارة الإداریة   Executive 

Committee ).  

رقم  اء الخدمات الاستشاریة للمراجع تستمد شرعیتھا من القاعدةأي أن المعاییر التي تحكم أد      

   :فإن ھذه المعاییر ھي كما یلي  وعلیھمن دستور المھنة، ) 202(
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 ) :  Client Interest(العمیل ) منفعة  –فائدة ( مصلحة   .أ 

سابق لقسم الخدمات الاستشارات الإداریة للمجمع  مدیر ھو و )Kuttner )1991لقد أوضح       

الجدید یوفر أساساً للخدمات المھنیة التي تھدف   )  SSCS( بأن الـ الأمریكي للمحاسبین القانونین

  .التحدید لتلبیة احتیاجات العمیل على وجھ

 ؤدي فقط لأجل استخدام ومنفعة  یُ) المراجع( مارس الخدمة الاستشاریة   أيّ أن عمل مُ      

یجب على الممارس أن یخدم مصلحة العمیل من      " : ذا المعیار على الآتيحیث ینص ھ العمیل؛

خلال السعي إلى تحقیق الأھداف المقررة عن طریق التفاھم والاتفاق مع العمیل طالما أنھ یحافظ  

  .(AICPA , 2011)"نزاھة والموضوعیة على ال

) المستشار ( بأن لغة ھذا المعیار توضح أن الخبیر    ) Kuttner  )1991نبیًبنفس المعني و      

ضوعیة مع أن حاجة العمیل ھي   لا یتخلى عن النزاھة والمو)  CPA(العام المرخص  المحاسب

  .تعاقدال أساس

 :ار تتمثل فیما یلي سبق نجد أن متطلبات ھذا المعی علي ما بناءًو −

، وذلك  العمیل المراجع كممارس لخدمات استشاریة بما یحقق مصلحة أو فائدة  اءأن یكون أد .1

خلال العمل على تحقیق الأھداف التي تم الاتفاق علیھا ما بین الممارس والعمیل قبل            من

 .تأدیة ھذه الخدمات، أي أن یتم في الأساس تلبیة احتیاجات العمیل

 .موضوعیة عند تقدیمھ لھذه الخدماتى الممارس عن النزاھة والیجب ألا یتخل .2

خدمة المھنیة أن تتطلب من ممارس الكأساس لتلبیة مصلحة وفائدة العمیل  الموضوعیة  .3

ة عند القیام  مستقلاً في الحقیقة وفي المظھر وألا یكون لھ أي مصالح متعارضمحایداً و یكون

 ).  AICPA , 2011( ولیاتھ المھنیةؤبمس

 أدائھ  موثوقاً بھ عند  ن ممارس الخدمة أن یكون أمیناً وصادقاً وم) الاستقامة(تتطلب النزاھة  .4

 ,GCCAAO)حتى یكون نزیھاً تحقیق ما یلي       یھ ، كما یجب عل لواجباتھ وخدماتھ المھنیة

2003:33) : 

 .أن یحافظ على سریة معلومات عملائھ    •

 .اجباتھ وخدماتھ المھنیة عدم وجود أي مصلحة أو منفعة شخصیة عند أدائھ لو •

وذلك من خلال ) النزاھة(یجب أن یكون ممارس الخدمة على قدر مرتفع من الاستقامة  •

  .بكافة المعاییر الفنیة والأخلاقیة الالتزام

یجب على ممارس الخدمة ألا یتعمد إلى عرض المعلومات على غیر حقیقتھا؛ حیث أن            •

 لاف في الرأي الصادق، ولكن لا یمكن أن النزاھة تستوعب الخطأ غیر المقصود والاخت
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تستوعب الغش أو التبعیة من حیث المبدأ وسوء النیة والإھمال والتغاضي عن المبادئ أو         

  .تحتملمحاولة تحریفھا أو تحمیلھا ما لا 

یجب على ممارس الخدمة ألا یضع نفسھ في مواقف تؤثر على حیاده وتجعلھ یقع تحت تأثیر   •

  .ضوعیة حكمھ المھنيیر مما یھدد موالغ

 .فصلال ھذا ھذا بالإضافة إلى المتطلبات التي سبق ذكرھا عن ھذا المعیار في

  : ( Understanding With The Client)التفاھم أو الاتفاق مع العمیل   .ب 

  :ھذا المعیار على النحو التالي ) AICPA  )2011لقد بین      

 التفاھم  من خلال   العمیل یجب على ممارس الخدمة أن یحدد بصورة قاطعة مع     
الخدمات حدود مجال و و ولیات الطرفین وطبیعةؤالشفوي أو المكتوب مس 

تعدیل التفاھم أو الاتفاق إذا اقتضت الظروف تغیراً ھاماً أن یتم المطلوب تأدیتھا، و
  .أثناء الممارسة 

  

تشاریة بأن   بأن ھذا المعیار یتطلب من ممارس الخدمات الاس    ) Kuttner  )1991كما أكد      

الجدید یوضح   ) SSCS(؛ حیث أن الـ تفاھم مع العمیلیؤدي ھذه الخدمة على أساس الاتفاق أو ال

ولیة ؤأن ذلك التفاھم أو الاتفاق مع عمیل الخدمات الاستشاریة ھو المحدد أو المقرر الرئیسي لمس

الاستشاریة  ، وكما أنھ یحدد مدى الخدمات    ولیة العمیلؤومس (CPA)المحاسب العام المرخص 

   .بشكل أكثر دقة

أن التفاھم والاتفاق مع العمیل قد یحتوي ) 2011( AICPAوال) Kuttner )1991أوضح و     

 (The CPA Consultant) المراجع المُؤدي للعمل الاستشاري   ممارسة على قیود على نطاق

مثل ھذه القیود تقلص أن یوافق على قیود العمیل التعاقدیة حتى إذا كانت  المراجع یستطیع ؛ حیث

  .بأنھ ملائم لھذا الالتزام  المراجع العمل الذي یمكن أن یعتقد من نطاق

سابقاً بشكل أكثر تفصیلاً في ھذه   ومن الملاحظ بأن متطلبات ھذا المعیار قد تم تناولھا      

  .وذلك بالرجوع إلى أدبیات الدراسة المختلفة  الدراسةمن الجزئیة 

  : ( Communication With The Client)میل الاتصال مع الع. جـ 

  ) :AICPA , 2011(یقوم ممارس الخدمة وفقاً لھذا المعیار بإبلاغ العمیل بالآتي      

  الذي یمكن أن یحدث وفقاً لتفسیرات     ) Conflicts  Of  Interest(التعارض في المصلحة   . أ

علي الآتي ؛ والتي نصت من مدونة قواعد السلوك المھني ) 102(القاعدة رقم 

(GCCAAO, 2003: 40; AICPA, 2011) : 
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یحدث تعارض المصالح عندما یقوم العضو بتقدیم خدمة إلى العمیل ویكون لدى العضو     
ثالث ویكون في رأي العضو المھني أن مثل ھذه        ) أو جھة(أو مكتبھ علاقة مع شخص 

أن الخدمة المھنیة   العلاقة قد تجعل العمیل یشك في موضوعیة العضو، فإذا اعتقد العضو
یمكن تقدیمھا بموضوعیة وأفصح عن العلاقة ووافق العمیل على ذلك، فإن القاعدة لا           

ل تمنع أداء ھذه الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار أن الإفصاح وموافقة العمیل لا یعني إھما   
   .الخاصة بالاستقلال) 1(القاعدة 

  

 النزاھة إلى ضرورة أن یكون العضولاستقامة والخاصة با) 102(فلقد أشارت القاعدة وعلیھ      

تتعارض   من صراع المصالح؛ ویعني التحرر من صراع المصالح عدم وجود علاقات    متحرراً

، وكمثال سیكون من غیر الملائم للمراجع الذي یعمل محامیاً في نفس مع الاستقامة والموضوعیة

جب  محامي یعمل على تأیید العمیل بینما ی ، حیث أن الر القانونیةالوقت أن یمثل العمیل في الأمو

أن صراع المصالح الظاھر قد لا    ) 102(، ویحدد تفسیر القاعدة أن یتسم سلوك المراجع بالتجرد

 المعلومات للعمیل الذي یتعامل العضو      ھذه یؤدي إلى انتھاك قواعد السلوك إذا تم الإفصاح عن

  .)2009لوبك،  و أرینز( عمیل أو إلى الجھة التي یعمل فیھا الھ  مع

 .فوائد الالتزام   أو بنطاقالتحفظات الھامة فیما یتعلق   . ب

  .أحداث ھامة ما یصاحب ذلك من نتائج تحقیق الالتزام و.  جـ

 بالإضافة (  بشكل أكثر تفصیل مُسبقاً ومن المـلاحـظ بأن متطلبــات ھذا المعیار قد تم تناولھا     

  .ةالدراسمن  ھذه الجزئیةفي ) ا سبقم إلى

معاییر الخدمات  نجد أن ،لخدمات الاستشاریةعن ابعد العرض السابق للمعاییر السبعة       

تعتبر ھي أساس الممارسة في باقي المنظمات المھنیة      ) AICPA(الاستشاریة الصادرة عن الـ 

 إحدىالمراجعة، ونذكر علي سبیل المثال لا الحصر  الأخرى كما ھو الحال عندما تم تبني معاییر

جمعیة   التي قامت بتبني ھذه المعاییر عند ممارستھا لھذه الخدمات وھي       المھنیة ذه المنظماتھ

 The Midwest Society Of Professional)للمستشارین المھنیین   الغرب الأوسط 

Consultants) (MSPC) )Chapin , 2004(.  

حكم أداء ممارسة الخدمات    نجد أن ھناك العدید من المحاولات لوضع المعاییر التي ت  أیضاً      

  اثـتوصل أحد البُح   حیث ؛)SSCS(الاستشاریة والتي لا تخرج في واقع الأمر عن الـ        

في مقالتھ عن مفھوم الخدمات الاستشاریة وأخلاقھا بأن أھم النصوص التي        ) 1983عساف، (

  :یمكن أن یتضمنھا میثاق الشرف لمھنة الاستشاریین تتمثل فیما یلي 

 اھتمامات العملاء في مقدمة     واھتمامات وقات والأحوال أن توضع مصالح  یجب في كل الأ .1

 .قدرتھا التنافسیة في أسواق العملالاستشاریین وأن یحافظوا علیھا وعلى استقلالیتھا و
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، وخاصة فیما یتعلق بالحقائق والآراء المسئولة،  وأن  تم تقدیم المشورة دون أیة تحیزاتأن ی .2

 .كاملة وواضحةدم المشورة بصورة متتق

، وعدم تسخیرھا لتحقیق أیة اظ بمعلومات العملاء، والحفاظ علیھا بصورة موثوقةالاحتف .3

 .لھم أو لغیرھم من الأطراف الأخرىمصالح شخصیة 

للعمیل دون معرفتھ    بالمنافسین الآخرین    عدم ممارسة أو الإشراف على أیة أعمال خاصة   .4

 .وأخذ موافقتھ

ى العمیل بھدف عرض عمل بدیل علیھ، أو من أجل مساعدتھ  عدم التعامل مع أي موظف لد .5

 .في أي عمل بدیل 

إعلام العملاء بأیة علاقات أو اھتمامات یمكن أن تؤثر على موافقتھم من المشورات التي           .6

 .ستقدم إلیھم 

 .تفوق قدرات الاستشاریین المختلفةعدم قبول أیة أعمال أو توكیلات  .7

 .المتفق علیھا مع العملاء سابقاًتختلف عن الأسس  عدم احتساب أیة تعویضات على أسس .8

 .ض تسبب الخلل أو ترتبط بسوء الحظعدم العمل حین تبرز أیة عوارض أو أعرا .9

  عن قبول أیة عمولات نظیر تزوید العملاء بأیة خدمات أو نظیر تسھیل بعض  الامتناع .10

  .الأعمال لھم عن طریق الدعایة أو الإعلان

 القیم الأخلاقیة العلیا ، كالصدق   ھذه النصوص المختلفة تبقى مرتبطة ب      فمن الملاحظ بأن        

والأمانة والشجاعة واللطف والقناعة وغیرھا ، وھذا یعني أنھا تبقى مطلباً آخر ضروریاً للمھنة   

  .ممارستھا من الخارج أو من الداخلالاستشاریة سواء تمت 

 The Rigos)ج التعلیم المھنیة كما بینـت إحـدى الـمـدارس المتخصصــة لبـرامـ     

Professional Education Programs )   شارات الإداریة وھي    معاییر مزاولة خدمة الاست

  ) : ( RIGOS , 2010تشمل ما یلي 

 .المحاسب العام المرخص لا ینبغي أن یأخذ على عاتقھ دور الإدارة : النزاھة والموضوعیة  .1

 .لیتولى الخدمة التي تكون ضروریة ) :فنیةال(الكفاءة المھنیة والمعرفة التقنیة  .2

 .العنایة المھنیة الواجبة في أداء الخدمات المطلوبة  .3

 والمحاسب ، وأي تحفظات عن الفائدة ینبغي أن تبلغ للعمیل،یجب أن تكون ھناك فائدة للعمیل .4

  .لھ ضمان النتائج بشكل صریح أو ضمني غيلا ینب) CPA(العام المرخص 

 .لخدمات التي یتعین القیام بھاامجال وحدود و ك فھم واضح لطبیعةأن یكون ھنا ینبغي .5

 .علي الخدمة المُقدمةورقابة  وإشراف یجب أن یكون ھناك تخطیط كافٍ  .6
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 .والتوصیات الاستنتاجات، لدعم وكافیة ذات صلةناسبة یجب أن یكون ھناك بیانات م .7

 .رسلة إلى العمیلام یجب أن تكون مُلتزلتحقیق الانتائج الھامة ال جمیع الأحداث أو .8

  .عنھنتج من الخدمة یجب أن یتم الكشف یممكن أن والذي من الأي تضارب في المصلحة  .9

 MSPCنأ فنجد ا بطرق مختلفة،أن خطوات تأدیة الخدمات الاستشاریة قد تم تحدیدھ     

(Chapin,2004) وAICPA )2011 (    قـد قـامتـا بتعریف عملیة أو أسلوب التشاور

(Consulting Process )  على أنھ:  

المطبق في ممارسة     ) The Analytical Approach(الأسلوب أو المدخل التحلیلي    
نشطة المتعلقة بتحدید    ھو إجمالاً یحتوي على مزیج معین من الأ       فالخدمة الاستشاریة،  

 الفرص و تحدید تحدید المشاكل والعقبات للتغلب علیھا و تقصي الحقائق و أھداف العمیل
  .التنفیذ  والمتابعة و وصیل النتائجت و صیاغة الإجراءات المقترحة و تقییم البدائل و

  

إلیھا  الإشارة وات المدخل التحلیلي التي تمومن الملاحظ بأن ھذه الخطوات ھي مشابھة لخط      

  .الفصلسابقاً في ھذا 

قد توصل في نتائج دراستھ إلى أن نجاح   ) 1983، أبو طالب ( كما أن أحد البُحاث        

مل المطلوب إنجازه إلى عدة      الاستشاري في أداء الخدمات الاستشاریة للإدارة یتطلب تقسیم الع 

لإتمام   من الخطوات التي یجب على الاستشاري القیام بھا    ، كل مرحلة تتضمن مجموعةمراحل

تخطیط وتنفیذ    :؛ حیث تتمثل ھذه المراحل بصفة عامة فیما یلي         كل مرحلة من ھذه المراحل  

  . العمل المیداني وإعداد تقریر بالتوصیات ومتابعة تنفیذ التوصیات

 تقدیم الخدمات الاستشاریة    ةبأن عملی  ) 122:  1996الصعیدي،  ( لقد أوضح أحد الكُتاب         

 ،لحل المشكلات التي تواجھ الإدارة    تمر بعدة مراحل وخطوات تنتھج الأسلوب العلمي     للإدارة

  :وتلك الخطوات ھي 

 .تحدید المشكلة الحقیقیة.  أ

 .تقصي الحقائق وتجمیع البیانات. ب

  . .تحلیل الحقائق والبیانات. جـ

  .اقتراح وصیاغة الحلول والتوصیات. د

  .مرحلة التنفیذ النھائي . ھـ

بد  ومن الملاحظ أنھ بالرغم من ضرورة وجود علاقة قویة بین الاستشاري والعمیل إلا أنھ لا     

من المحافظة على النزاھة والموضوعیة والاستقلالیة وخاصة في حالة قیام مراجع الحسابات         

  . من ھذا الفصل التالي جزءال، وھذا ما سیتم استعراضھ في أداء الخدمات الاستشاریة للعملاءب
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الخطوات الرئیسیة أو  تطرقت لنفسقد ) 79:  1999، المبروك(نجد أن إحدى الدراسات  كما     

، غیر أنھا المراحل الأساسیة للاستشارة وھي لا تختلف عن الخطوات السابق ذكرھا في جوھرھا

شاریة بوصفھا مراحل وخطوات آلیة منفصلة      بأنھ یجب ألا ینظر لمراحل العملیة الاست أضافت

، تؤثر فیھ حقیقتھا وجوھرھا تفاعل دینامیكي ، إذ ھي فيطلوبةتلقائیاً إلى النتائج الم بإتباعھاتقود 

، كما یؤثر كلاھما على    بدورھا بالبیئة والظروف المحیطة العوامل السلوكیة وتتأثر تلك العوامل

  .الدراسة النھائي التنظیم الرسمي وعلى النتائج ومردود 

 خطوات  قد بینت أیضاً   )  28:  2000، عبد الشافي  (حدى الدراسات الأخرى   في حین أن إ     

 )التحلیلیة التالیة  بحیث تشمل واحد أو أكثر من العملیات ( تأدیة الخدمات الاستشاریة بشكل عام 

  :وھي 

 .تحدید أھداف العمیل .1

 .تجمیع حقائق تتعلق بالأھداف  .2

 .كلة أو الإستراتیجیةتعریف المش .3

 .تقییم الإستراتیجیات البدیلة .4

 .توصیات لتنفیذ الإستراتیجیة .5

 .مناقشة الإستراتیجیات والتوصیات .6

 .وضع خطوات التنفیذ  .7

 .التقییم اللاحق للبدیل المقترح .8

مفصلة ومن الملاحظ أن ھذه الخطوات ھي نفس الخطوات التي تم تناولھا سابقاً إلا أنھا                  

  .بشكل أكثر

مكاتب المحاسبة والمراجعة في لیبیا المقدمة للخدمات         ضرورة أن تستخدم   نري ومن ھنا      

  ة الاستشاریة الاستشاریة لعملائھا منھجیة واضحة في استشاراتھا كفیلة بتلبیة متطلبات المھم         

في تنفیذ  واضحة ومحددة تستخدم خطوات ضرورة وجود؛ أو بمعنى آخر وضمان نجاحھا 

نتائج حسنة     في الوصول إلى   ) المراجع ( لتي تساعد ممارس الخدمة الاستشاریة      الاستشارة ا

  .للعمیل

  :ثر تقدیم الخدمات الاستشاریة على معیار الاستقلالأ 3.3

الحجر الأساسي لبناء    المقدم للخدمة الاستشاریة والتي تمثل     استقلالیة المراجع  لكي نتناول     

المراجع یجب   ھذا  جعة المقبولة والمتعارف علیھا تؤكد بأن أن معاییر المرا شیر إلينُ تھ،شخصی

  .)2008شتیوي، ا( یتعلق بعملیة المراجعة  ماستقلاً في شخصیتھ وتفكیره في كل أن یكون مُ
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أن الاستقلالیة تمثل العمود الفقري لعملیة المراجعة، وأنھ بدون توافر الاستقلال    حیث

  ).2004محمد ، ( ة المراجعة وجود فلن یكون لمھن الحقیقي والظاھري للمراجع

إلى أن  ) 2004، الماقوري ( التي أُجریت في لیبیا     توصلت إحدى الدراسات وتأكیداً لذلك 

، في لیبیا  أھم العوامل المؤثرة في جودة خدمات المراجعة الخارجیة   أحد استقلالیة المراجع تمثل

  .والتي من بینھا الخدمات الاستشاریة للمراجع

كما نجد أن میثاق السلوك المھني الخاص بالمجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین   

)AICPA  ( قد خصص القاعدة)والتي تنص على ) للاستقلال ( للحیاد ) 101:  

 یجب أن یكون العضو الذي یعمل في مجال الممارسة العامة محایداً أثناء تقدیم الخدمات   " 

"  المجلس  یحددھا عاییر المنشورة المعدة بواسطة الأجھزة التي    مھنیة كما ورد في متطلبات المال

  .)118:  2009لوبك،  و أرینز(

 حیث نجد أن قواعد سلوك المھنة      تختص فقط بأعمال المراجعة الحیادیة؛      القاعدةإن ھذه       

الأخرى تسري على كافة الخدمات المھنیة التي یقدمھا أعضاء المجمع مشتملة على المراجعة          

، في حین   ائب وفحص السجلات وإمساك الدفاتر  یادیة وخدمات الاستشارات الإداریة والضرالح

طبیق  لا یتم تطبیقھا على الخدمات التي لا تتعلق بإبداء الرأي؛ أي بمعنى یتم ت ) 101(أن القاعدة 

ت عند تنفیذ باقي خدما ) الاستقلال(، وكما یجب أیضاً توافر الحیاد على المراجعة) 101(القاعدة 

، ولكن یمكن لشركة    مراجعة القوائم المالیة المتوقعة  إبداء الرأي الأخرى مثل خدمات الفحص و

إعداد الإقرار الضریبي لعمیل أو تقدیم خدمة استشاریة للإدارة       ) أو مكتب المراجعة(المحاسبة 

زام ، حیث أن ھـذه الخدمـات تخرج عن نطـاق الالت ـ)101(یتطلب الأمر تطبیق القاعدة بدون أن 

  .) 2009لوبك، و أرینز ؛1989ھنكي،  توماس و) ( بالاستقلال( بالحیـاد 

 بأن یكون مستقل في تقدیم خدمات غیر  تصدیقیة     ) وفقاً لھذه القاعدة( فالعضو غیر مطالب      

 ,Boynton And Kell )   كالخدمات المحاسبیة والضریبیة وخدمات الاستشارات الإداریة      

1996:78) .  

المذكورة في   بأنھ بغض النظر عن القواعد      ) 2009، لوبك  و أرینز ( أوضح البعض  لقدف      

، من الضروري أن یحافظ المراجع على علاقة غیر متحیزة مع الإدارة          میثاق السلوك المھني

، وفي كل عملیة یتم التعاقد علیھا بما في        ولیاتھؤبتنفیذ المراجع لمس وباقي الأطراف التي تتأثر

 خضع المراجع حكمھ المھني للآخرین،لاستشاریة للإدارة والضرائب یجب أن لا یُذلك الخدمات ا

 وحتى مع وجود ضغوط على موضوعیة واستقامة المراجع بشكل متكرر، فإن بقاء المھنة على    

  المدى الطویل ضمن المجتمع المالي یتطلب مقاومة ھذه الضغوط ، وإذا كانت الصراعات قویة
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 والمراجعة  المحاسبة  شركة  ، یجب على  تجعل موضوعیة المراجع محل مساومة     ھا لدرجة أن 

  .لانسحاب من المھمة التي تقوم بھاا

 الاستشاریة ومن ھـنـا تظھر أھمیة أو ضرورة توافر الاستقلال لدى ممارس الخدمات          

  .للإدارة

ة أن یحافظ ممارس   في نتائجھا إلى ضرور    ) 2001، الملیجي( قد أكدت إحدى الدراسات فل     

، وأن یتصرف بما یعظم إدراك الطرف الثالث      استقلالھ بشقیھ الحقیقي والظاھري   الخدمة على 

؛ حیث اقترحت ھذه الدراسة صیاغة المعیار التالي كإضافة لمعاییر الخدمات  لھذا الاستقلال

مراجع  یجب على: "  من ھذا الفصل السابق الجزءالاستشاریة التي سبق الإشارة إلیھا في 

الحسابات ممارس الخدمة الاستشاریة أن یحافظ على استقلالھ الذھني والظاھري وأن یتمتع    

  " .بالنزاھة والموضوعیة ، وأن یتصرف بما یعظم إدراك الطرف الثالث لھذا الاستقلال 

قد توصلت في نتائجھا إلى أن ھناك العدید   ) 1983، أبو طالب(نجد أن إحدى الدراسات كما      

، ولقد كان من    أداء الخدمات الاستشاریة للإدارة   المشاكل التي تواجھ مراجع الحسابات عند من 

داء أھم ھذه المشاكل مدى تأثر استقلال مراجع الحسابات عند أداؤه لعملیة المراجعة نتیجة لأ           

  .الخدمات الاستشاریة للإدارة

العضو  خرى ذات الصلة باستقلالوتعتبر خدمات الاستشارات الإداریة من المسائل الھامة الأ     

عن   ، فلقد أعربت بعض القطاعات الحكومیة والأكادیمیة  )101(والغیر محددة في القاعدة  

  Management Consulting)مخاوفھا من أن تقدیم خدمات الاستشارات الإداریة   

Services) (MCS) قائم  ، وھذا الموقف المراجع ھذا یضعف استقلال  ھراجععمیل من قبل مُلل

على الاعتقاد بأن المراجع سیراجع العمل الذي قام بھ ھو وبالتالي یمكن أن یكون متحیز في ذلك  

(Boynton And Kell , 1996).  

 استقلال مراجع الحسابات قد تعددتفمن الملاحظ بأن موضوع أثر تقدیم ھذه الخدمات على       

والمعاھد المھنیة العالمیة ما بین مؤید       وجھات النظر فیھ من قبل العدید من البُحاث والكُتاب         

بالسلب أو   ومعارض على تقدیم ھذه الخدمات من قبل مراجع الحسابات وأثر ذلك على استقلالھ  

  .  لاحقاًشيء من التفصیل بالإیجاب وأنھ سوف یتم تناول ذلك ب

ن الخدمات  یؤكد دائماً على أ    (AICPA)فنجد أن المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین          

) CPA(الاستشاریة للإدارة متوافقة تماماً مع الاستقلال طالما یعمل المحاسب العام المرخص        

 ھو متخذ القرار فإن) CPA(، فإذا كان المراجع ط للإدارة في عملیة اتخاذ القراركمستشار فق
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وظیفة مماثلة لوظیفة عضو     ؛ لأن المراجع عندھا سیتصرف وفق ھذا یضعف استقلال المراجع

عندما یتم ) CPA(، أي بمعنى لن یحدث أي ضعف في استقلال المحاسب العام المرخص الإدارة

؛ بحیث یكون دور   القرارات الإداریة   ذحصر ھذه الخدمات في المشورة أو النصح بدلاً من اتخا 

یتمثل في تقدیم المشورة أو التوصیة فقط دون أن یتخذ  مراجع الحسابات المُكلف كمستشار إداري

أي قرارات في حین أن دور إدارة العمیل یتمثل في قبول أو رفض تلك الاستشارة أو التوصیة       

 Taylor And Glezen , 1982 ; Boynton And Kell , 1996)واتخاذ القرارات الإداریة 

 ; Chapin, 2004; AICPA, 2011 ).  

) شركة المراجعة  ( ) CPA(كما قام المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین بمطالبة شركة       

 البورصة و  الخدمات الاستشارات الإداریة التالیة لعملاء مراجعة ھیئة       عن أداء بالامتناع

 (SEC) (Securities And Exchange Commission)  ة الأمریكیةالأوراق المالی

(Boynton And Kell,1996:84) :    

 .الاختبار النفسي .1

 .استطلاعات الرأي العام  .2

 ) .ندماج والانفصال لاخدمات ا( المساعدة في الاندماج والامتلاك  .3

 .المدیرین ) أو توظیف ( تشغیل  .4

  .لشركات التأمین) الإكتواریة أو(الخدمات التأمینیة  .5

قیام المراجع بمثل ھذه )  SEC(الأوراق المالیة الأمریكیة  البورصة و في حین اعتبرت ھیئة     

  .)2004محمد، ( عدم استقلالیة المراجع الخدمات للعمیل سوف یؤدي إلى 

أصبحت   2000إلى   1990بأنھ منذ أعوام    ) 19:  2008، لطفي ( فلقد أوضح أحد الكُتاب       

بعدد كبیر من المھنیین المرتبطین        بالاستعانةة منشآت خدمیة مھنیة تقوم منشآت المحاسبة العام

 زادت 2000، وخلال عام   بالتخصصات التي لھا علاقة بالخدمات الاستشاریة المقدمة لعملائھا   

 منشآت المحاسبة وفي بعض الحالات   إیرادات الخدمات الاستشاریة عن إیرادات المراجعة لكافة

 ،  ومن ھنا  زادت على حجم أتعاب المراجعة     ستشاریة لعمیل المراجعة   فإن أتعاب الخدمات الا

 والجمھور المستثمر في التساؤل عن     ) SEC(الأمریكیة الأوراق المالیة  البورصة وبدأت ھیئة 

 ة عندما تكون تلك المنشآت معتمدة     استقلالیة منشآت المحاسبة العامة عن قضایا المراجع     مدي

 .خدمات الاستشاریةالإیرادات من التماماً على 

 قد توصلت إلى أن ھناك علاقة طردیة بین) 2009، الھرشاني( نجد أن إحدى الدراسات ف    
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وبین أتعاب مراجعة الحسابات، وكما   ) غیر مراجعة الحسابات (تقدیم الخدمات الاستشاریة  

  :إلى صحة فروض البحث التالیة ) 2004، لبیب( توصلت دراسة أخرى 

عة وبین استقلال مراجع   جود علاقة ارتباط بین أتعاب الخدمات بخلاف مھام المراج    و .1

 .الحسابات

عدم وجود علاقة ارتباط بین أتعاب عملیات المراجعة الخارجیة على حسابات منشآت      .2

 .الأعمال وبین استقلال مراجع الحسابات الخارجي 

ة الخارجیة وبین الأثر المتوقع    عدم وجود علاقة ارتباط بین حجم الشركة أو مكتب المراجع .3

 .جعة على استقلال المراجع الخارجيلأتعاب الخدمات بخلاف مھام المرا

من المشاكل التي أدت إلى فقدان الثقة في      بأنھ) 104 :2008لطفي، ( ن أحد الكُتاب فلقد بیَ      

والعدید من الجھات  ةالأمریكی الأوراق المالیة البورصة ومھنة المحاسبة العامة والتي قامت ھیئة 

قد نمت ) Management Consulting(الأخرى بدراستھا وھي أن الاستشارات الإداریة   

بدرجة سریعة لعقدین من الزمن وأصبحت أكبر وأكثر ربحیة مقارنة بالمراجعة وخدمات التأكد    

(Audit And Assurance Services )     فنجد أن أبرز مشكلة ھامة في حالة شركة ،

)Enron( ،          قد تمثلت في وجود مقدار ضخم من الأتعاب المدفوعة إلى منشأة(Anderson) 

   ).  Non – Audit Services(للمراجعة عن خدمات بخلاف المراجعة 

أحداث   2002بأن مھنة المحاسبة العامة قد شھدت في عام     )  20:  2008( كما أشار لطفي     

        ؛ حیث تمثلت أبرز  وتدھورھا وإفلاسھا   كات العامة بل جسیمة نتیجة إخفاقات مراجعات الشر     

  :مظاھر فشل المھنة في الآتي 

  .( Arthur Anderson)فشل أحد أكبر مكاتب المحاسبة العامة في العالم  .1

) Enron(وجود حالات غش بالقوائم المالیة وإفلاس قد وقعت في شركات مثل شركة إنرون  .2

 ).World Com(وشركة 

 .والتقاعدیین الدولارات نتیجة خسائر الاستثمارات حدوث خسائر ضخمة تبلغ بلا .3

عام بأن المراجعین لا یمكن أن یحتفظوا باستقلالھم عندما یتم تعیینھم وعزلھم عن            شعور .4

 .طریق المدیرین الذین كانوا یعدون تلك القوائم المالیة الاحتیالیة 

لمجمع الأمریكي فقد الثقة عن طریق كثیر من خارج مھنة المحاسبة العامة في قدرة ا     .5

 حیث تم النظر إلیھ على أنھ       للمحاسبین القانونیین على التصرف لصالح مصلحة الجمھور؛

 Professional) من كونھ مؤسسة مھنیة     بدلاً  (Trade Association)مؤسسة تجاریة   

Association) مصممة لحمایة الجمھور . 
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قات المحاسبیة بالإضافة إلى وجود  ونتیجة لاحتجاجات الجمھور على الفضائح والإخفا       

، وافق ور في سوق المال من خلال التشریع    ضغوط على الكونجرس لاستعادة ثقة الجمھ    

  Sarbanes – Oxley ( SOX)على إصدار قانون باسم      2002عام   7/  30في  سالكونجر

اجعتھا  وھو یطبق بصفة أساسیة على الشركات العامة ومنشآت المحاسبة العامة التي تقوم بمر       

  .) 21:  2008لطفي، (  ومن أجل حمایة المستثمر بوجھ عامبھدف إحداث إصلاح محاسبي 

كأحد المتطلبات الرئیسیة    )   Auditor Independence(لقد تم تناول استقلالیة المراجع و     

 الأمریكیة  الأوراق المالیة  البورصة و  ، فنجد أن ھیئة  )Sarbanes – Oxly) (SOX(لقانون  

)SEC(   أو قد حددت تسعة مجموعات من الخدمات التي یجب ألا یقوم المراجع الخارجي بأدائھا

  :، تتضمن تلك الخدمات ما یلي یجب أن تؤدي في ظل قیود معینة

 و القوائم المالیة لعمیل إمساك السجلات أو الخدمات الأخرى المرتبطة بالسجلات المحاسبیة أ .1

 .المراجع

 .المالیة تصمیم وتطبیق نظم المعلومات  .2

 ) .  Appraisal Or Valuation Services(خدمات التقییم أو التثمین  .3

 .)Actuarial Services) (التأمینیة(الخدمات الإكتواریة  .4

 .الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي لأداء المراجعة الداخلیة  .5

 .وظائف الإداریة والموارد البشریةال .6

 لاستثماریة أو تقدیم الخدمات المصرفیة خدمات السمسرة والتداول والاستشارات ا  .7

 .الاستثماریة

 .، وخدمات الخبرة غیر المرتبطة بالمراجعة لخدمات القانونیةا .8

أي خدمات أخرى یحددھا مجلس الإشراف المحاسبي على الشركات العامة على أنھا          .9

  ) . 113:  2008لطفي، ( عن طریق اللوائح  محظورة

قد حظر على المراجعین القیام بأداء   Sarbanes – Oxleyون من قان) 201(أن القسم رقم       

والتي   خدمات بخلاف المراجعة لعملاء المراجعة من الشركات العامة         التسعة مجموعات من 

یجب أن یتم     سبق ذكرھا في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ذلك فإن أي خدمات غیر محظورة        

 الأوراق المالیة  البورصة و  راجعة، ولقد تبنت ھیئة    الموافقة المسبقة علیھا عن طریق لجنة الم  

تتسق مع متطلبات قانون  2003عام  رعضویة استقلالیة المراجع في ینایقواعد ل الأمریكیة 

)SOX(القانون والقواعد المعدلة للھیئة  أن ؛ حیث)SEC ( قد قیدت إلا أنھا لم تلغي إمكانیة تقدیم

 ) .145:  2008لطفي، ( المراجعة الاستشاریة لعملاء  الخدمات أنواع من



              

 

      

 

           93  

كما قامت البورصة الأمریكیة مبدئیاً بالالتزام بإفصاحات عامة عن قیمة الأتعاب المدفوعة  

إلى منشآت المحاسبة العامة متضمناً الفصل بین أتعاب المراجعة وأتعاب الاستشارات المرتبطة    

ك المتطلب قد تم معارضتھ بشدة عن طریق مھنة بتصمیم النظم وأتعاب الاستشارات الأخرى، ذل

المحاسبة العامة، إلا أن تلك البیانات كانت مفروضة و یلزم أن یتم الإفصاح عنھا للجمھور     

  ) .114:  2008، لطفي(

یتسم بالشمول، وعلى الرغم من أن     )   Sarbanes – Oxley(ومن الملاحظ بأن القانون 

د والمتطلبات إلا أن جزء آخر جید من ذلك القانون یعتبر         ھذا القانون قد تضمن كثیر من البنو 

مازال مشروع تحت التنفیذ؛ حیث أن ذلك القانون قد فوض وندب مكتب المحاسبة العام           

(General Accounting Office ) الأمریكیة  الأوراق المالیة  البورصة و بالإضافة إلى ھیئة

)SEC  (إحالة تقریر بذلكة وطبیعة التقریر المالي وفي إجراء دراسات عدیدة عن مھنة المحاسب 

ذلك فمن الأھمیة تغطیة طبیعة تلك الدراسات التي تم أدائھا بتوصیاتھم، و مُتضمناًإلى الكونجرس 

  ). 116:  2008لطفي، ( بالإضافة إلى تلك الإجراءات المحددة في القانون 

 )  ICAEW(    Institute Of ) لقد أصدر مجمع المحاسبین القانونیین بإنجلترا وویلز 

Chartered Accountants For England And Wales)  توصیات مرشدة  1979في عام

؛ حیث )AICPA(نفس فكرة المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین  تبني فیھا تمللسلوك المھني 

   رط ألاأعطت ھذه التوصیات للمراجع الحق في القیام بخدمات أخرى بخلاف المراجعة لعمیلھ بش

:  2000ید، مجعبد المحمد و(تمتد مزاولتھا إلى اتخاذ القرارات الإداریة أو القیام بوظائف إداریة 

  ).240: 2004، محمد ؛25

 )  104( تحظر مادتھ رقم 1981لسنة ) 159(في حین نجد أن قانون الشركات المصري رقم       

فني أو إداري أو استشاري لدى الشركة   الجمع بین عمل المراجع والاشتغال بأیة صفة بأي عمل 

فمنعتھ من مزاولة مثل ھذه الأعمال ) 107(محل المراجعة، بل ذھبت إلى أبعد من ذلك في المادة 

 في الشركة التي كان یعمل مراجعاً لحساباتھا قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركھ ھذا العمل              

  ) .120 :2007شاھین،  ؛240: 2004محمد،(

ل الھند نجد أن مجمع المحاسبین القانونیین الھندي لم یمانع من قیام           وفي دول أخرى مث 

، وقد أوصى أن   احة خدمة المراجعة الداخلیة   المراجع الخارجي بالخدمات الأخرى ومنھا صر    

ن قانون الشركات،   ، شؤو خدمات ضریبیة:  مات الأخرى وفقاً للتبویب التاليتوضح أتعاب الخد

 .) 240:  2004محمد، (وأیة خدمات أخرى  ،خدمات إداریة، مراجعة داخلیة
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  العربیة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج     كما أن ھیئة المحاسبة  

(Gulf Cooperation Council Accounting And Auditing Organization) 

(GCCAAO) َالأخرى نت في التفسیرات الخاصة لقاعدة الاستقلال قضیة الخدمات       قد بی

والاستقلال على أنھ یجوز بشكل عام للعضو الممارس الذي یقدم خدمات المراجعة لعمیل أن یقدم 

، لذا فإنھ یجب على شریطة عدم تأثر استقلالیة العضو خدمات أخرى غیر المراجعة لنفس العمیل

 ، ستقلال وجود تأثیر جوھري على الا ، وفي حالةھذه الخدمات على استقلالیتھالعضو تقییم تأثیر 

یجب على العضو عدم تقدیم ھذه الخدمات إلا في حالة إمكانیة تطبیق الإجراءات الاحترازیة            

كما أنھ ینبغي على العضو وقبل تقدیم الخدمات الأخرى أن یناقش مع العمیل    ،لتقلیل التأثیر 

ق وثی ، كما یفضل ت  ولیة العضو، وحدود الخدمة   ؤولیة الإدارة، مس ؤمس ، مةأھداف الخدمة المقد

، ویجب على العضو الممارس عند تقدیم الخدمات الأخرى          ھذه المناقشة في خطاب الارتباط  

ة أو اتخاذ قرارات إداریة  لعمیل المراجعة ألا یؤدي على وجھ الخصوص أي وظیفة إداری     

، وفي جمیع الأحوال یجب على العضو الممارس عند وجود ما یؤثر على استقلالیتھ أن       للعمیل

، أما  لك المؤثرات إلى المستوى المقبول  المھني لتحدید الإجراءات اللازمة لتقلیل ت یستخدم حكمھ

ھو التخلي عن الخدمة أو      وحید ال یمكن اتخاذھا فإن الحل     إذا لم یكن ھناك إجراءات احترازیة 

  .)(GCCAAO , 2003 :39، أو عدم قبول أو الاستمرار في تقدیم الخدمة  المصلحة

ھتماماً واضحاً من قبل المعاھد المھنیة العالمیة بضرورة مزاولة       مما سبق نجد أن ھناك ا

 الأصلي وبین   المراجع لمھنة الاستشارات اقتناعاً منھا بعدم وجود تعارض بین عمل المراجع       

  .مزاولة ھذه الخدمات، طالما وجدت ضوابط تحكم ذلك

 ر الاستقلال فيقد توصلت إلى أن معیا) 2005، محمد( إحدى الدراسات وفي لیبیا نجد أن 

، فلقد قام الباحث    بالعنایة اللازمة من قبل المشرع      لم یحظى م 1973لسنة ) 116(القانون رقم 

  :بتحلیل وتقییم متطلبات الاستقلالیة في ھذا القانون وتوصل الباحث إلى الآتي 

 : الاستقلال الحقیقي .1

و  ة ــة والنزاھـقام ـفي الاست  رغم تعرض المشرع لأھم أركان الاستقلال الحقیقي والمتمثلة       

فیما   ، إلا أن الباحث یسجل على المشرع ضمیر المراجع نفسھ والأمانة والنابعة من  الشرف 

یتعلق بالاستقلال الحقیقي عدم بیانھ لضرورة تغییر المراجع وعدم الاستمراریة في مراجعة     

 .أعمال نفس العمیل لفترة طویلة 
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 :الاستقلال الظاھري .2

لم یتعرض المشرع في ھذا القانون لإجراءات التعیین والعزل وما ھي         :  ن والعزلالتعیی  .أ 

الجھة المخول لھا بتعیین المراجع وعزلھ وربما أفترض ضمناً أن الجھة المخولة بتعیین            

  .وعزل المراجع ھي الجمعیة العمومیة

الأتعاب والتعاقد   یة تحدیدترك المشرع الباب مفتوحاً للعمیل والمراجع في عمل : ابـــالأتع   .ب 

المراجع والعمیل بضرورة إثبات التعاقد بینھما في شكل كتابي وإنما ترك           ، فلم یلزمعلیھا

  .الرغم من أھمیة التوثیق لكلیھما لھما الخیار على

 ة من الانتقاد من   رأى الباحث أن المشرع قد ضمن لنفسھ الحمای       : الأعمال المتعارضة   .جـ

المراجع عند ممارستھ للمھنة وجمیع الأعمال التي تتنافى       خلال نصھ على عدم جواز جمع

، فترك بذلك المجال واسعاً لیضم كل ما من شأنھ أن   تتفق مع كرامتھالا  مع طبیعة المھنة أو

  .استقلالیة المراجع  یؤثر على

وضرورة  لم یتعرض المشرع لمسئولیة المراجع على المحافظة على استقلالیة مساعدیھ            .د

  . ذر الزائد عند الاستعانة بالخبرات المتخصصة والسعي نحو ضمان استقلالیتھمالح توخي

بشأن المصارف قد أشار إلى كیفیة تعیین         م 2005لسنة  ) 1(ي حین نجد أن القانون رقم ف     

  :والتي نصت على الآتي  منھ )83(المراجعین ودعم استقلالھم وذلك في المادة 
حساباتھ سنویاً، إلى مراجعین قانونیین      یجب على كل مصرف أن یعھد بفحص     

تختارھما الجمعیة العمومیة للمصرف، من بین المقیدین في السجل الذي أعده  
، على مراجعة حسابات المصرف وفحصھا     المصرف لمكاتب المراجعة القادرة   

  :ویشترط في المراجعین ما یلي 

ئھ أومن ألا یكون من أعضاء مجلس إدارة المصرف، أو من موظفیھ، أو وكلا   . أ
  .الحاصلین منھ على قرض أو تسھیل، بضمان أو بدونھ

للمصرف   ألا تربطھ بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو بالمراجع القانوني الآخر       . ب
  .صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة 

 
، من حیث الجھة التي تملك حق      انون اھتم بمبدأ استقلال المراجعوترى الباحثة بأن ھذا الق      

وھي الجمعیة العمومیة للمصرف والشروط التي یجب أن تتوافر في المراجعین المقیدین   التعیین 

  .في السجل الخاص بمكاتب المراجعة القادرة على مراجعة وفحص حسابات المصارف

بشأن  م 2010 لسنة) 15(كما نجد أن قرار مجلس إدارة مصرف لیبیا المركزي رقم    

قانونیة ،والضوابط المنظمة لھا قد قررت في المادة         شروط قید مكاتب المحاسبة والمراجعة ال   

 الأولي منھ علي شروط وإجراءات القید في سجل المحاسبین والمراجعین القانونیین ،المنصوص 

  المراجع اشترط لاستقلالیة ،م 2005لسنة ) 1(من قانون المصارف رقم ) 82(علیھا في المادة 
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باستثناء من یقومون بالتدریس في  ید متفرغا لممارسة المھنة،أن یكون طالب الق :" ما یلي 

ن بالمكتب  ضرورة توفر عدد من العاملین المتفرغی  "كما اشترط إلي ،"الجامعات والمعاھد العلیا

  ".لا یقل عددھم عن أربعة عاملین ،المطلوب قیده في السجل

جعة القانونیة،وإجراءات بشأن ضوابط عمل مكاتب المرا) 3(كما بین ھذا القرار في المادة 

  : تكلیفھا بأنھ علي كل مصرف عند اختیاره مراجعا قانونیا لمراجعة حساباتھ مراعاة ما یلي

  .ة مراقبتھـد المصارف العاملة أو لجنـألا یكون عضوا في مجلس إدارة أح    .1
 للمصرف أو لأي من  ألا یكون مدینا ، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة،        .2

 .دارة أو المدیرین، في المصرف الذي یقوم بمراجعتھمجلس الإ أعضاء 
 .ألا یقوم بمراجعة أكثر من مصرفین في وقت واحد   .3
ألا یقوم بمراجعة حسابات نفس المصرف لأكثر من أربع سنوات متتالیة،       .4

فعلیھ    خلال ھذه الفترة،    وإذا رغب المصرف في تغییر المراجع الخارجي،
 .اب التغییرإخطار مصرف لیبیا المركزي بأسب

 
أي  بشأن الضوابط العامة بأن القرار الذي یتخذه   ) 5( كما أشار ھذا القرار في المادة  

إلا بعد موافقة    ذاًـأو تغییره أو إیقافھ عن عملھ،لا یكون ناف      ،مصرف بتعیین المراجع الخارجي

  ).    2010مصرف لیبیا المركزي ،( مصرف لیبیا المركزي

ق التعیین یملك حق العزل وكذلك تحدید الأتعاب؛ حیث أن         ویمكن القول بأن من یملك ح

  .مثل ھذه المھام تقوم بھا الجمعیة العمومیة للمصرف ومصرف لیبیا المركزي

ممارس مھنة كما نجد أن القانون الوحید المنظم لمھنة الاستشارات في لیبیا لم یبین استقلال 

استخدام المكاتب الاستشاریة في      من لائحة  ) 5(نصت المادة   حیث صریح؛الاستشارات بشكل 

الفقرة الأولى منھ على ضرورة أن یكون الخبراء والفنیین العاملین في المكتب الاستشاري     

، كما بینت ھذه المادة فرغاً كاملاً للأعمال الاستشاریة، وألا یكون لھم أي نشاط تجاريمتفرغین ت

      لا یكون مدیر المكتب الاستشاري أو رئیس   أ: " من ھذا القانون في الفقرة الثالثة منھ على الآتي 

ول عنھ أو شركاؤه أو أي من العاملین بھ موظفاً أو مستخدماً في الحكومة ؤمجلس إدارتھ أو المس

  .) 12:  1970، رئیس مجلس الوزراء" ( اللیبیة أو أیة مؤسسة أو ھیئة عامة وطنیة 

انون على أساس أنھ قابل للتطبیق على مما سبق نجد أنھ بالرغم من الصیاغة العامة لھذا الق

مكاتب الاستشاریة وبیوت الخبرة التي تزاول مھنة الاستشارات في لیبیا، وبالنظر إلى الكل أنواع 

نجد أنھ من     ،مكاتب المحاسبة والمراجعة في لیبیا والتي تقوم بتقدیم خدمات استشاریة لعملائھا    

ھذه المكاتب بحیث یتم الفصل بین مقدمي        الضروري إنشاء قسم خاص لتقدیم ھذه الخدمات في

مقدمي الخدمات  ، وبحیث یكونھذه الخدمات وبین مقدمي خدمات المحاسبة والمراجعة 

  وفقاً لنص للقیام بالخدمات الاستشاریة وذلكالاستشاریة في ھذه المكاتب متفرغین تفرغ كامل 
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یمكن للمراجعین مزاولة أعمال المحاسبة والمراجعة مع        ، وأن الباحثة ترى بأنھ   المادة السابقة

تقدیم الخدمات الاستشاریة طالما أن المراجعین یلتزموا بالمعاییر المتعارف علیھا في مھنة     

، وھذا یتضح من خلال النقاش والجدل المستمر ن دون أن یؤثر ذلك على استقلالھمالاستشارات م

   .التالي جزءسم بعد والذي سوف یتم تناولھ في الإلى الآن حول ھذا الموضوع والذي لم یح

واحي المعارضة والتأیید لتقدیم المراجع الخارجي للخدمات الاستشاریة على   ن  4.3

  :المحلي والدولي المستویین

تضاربت آراء المختصین بین المعارضة والتأیید لقیام مراجع الحسابات بأداء ما یطلب منھ 

  .ذلك من تأثیر علي استقلالھ وحیاده  وما یُحدثھاستشاریة من عملاء المراجعة من خدمات 

  : مختلف الآراء المتداولة بخصوص ذلك فیما یلي باستعراض  نقومسوف و

  .الآراء المعارضة والمؤیدة لتقدیم الخدمات الاستشاریة على المستوى الدولي   1.4.3

  .على المستوى المحلي الآراء المعارضة والمؤیدة لتقدیم الخدمات الاستشاریة   2.4.3

كما سیتم توضیح خلاصة ھذه الآراء وما یمكن العمل بھ في مجال المصارف، ومن ثم          

عند تقدیمھ الخارجي  المراجع استقلالیةالتي تؤكد وتحافظ على   استخلاص لأھم المتطلبات

 .ھو موضوع اھتمامنا في ھذه الدراسةللمصارف التجاریة والذي  خدمات الاستشاریةلل

   :الخدمات الاستشاریة على المستوى الدولي  لتقدیمالآراء المعارضة والمؤیدة  1.4.3

 المراجعة  ھناك العدید من الآراء التي تؤید قیام مراجع الحسابات بالجمع بین أداء عملیة               

أن ھناك   الاستقلال، كما   دون وجود تأثیر سلبي على     وأداء الخدمات الاستشاریة لنفس العمیل  

راء التي تعارض الجمع بین العملین نظراً لتأثیر ذلك على استقلال مراجع الحسابات        بعض الآ

  .د أداء عملیة المراجعة بشكل سلبيعن

في نتائج دراستھ إلى اقتراح المستویات ) 1983، بو طالبأ( أحد البُحاث  فلقد توصل

  :ریة للإدارة التالیة فیما یتعلق باستقلال مراجع الحسابات عند أداء الخدمات الاستشا

  : للاستقلالالمستوى العام 
یجب على مراجع الحسابات المحافظة على استقلالھ الحقیقي والظاھري عند أداء الخدمات  

  . یام بأعمال المراجعة لنفس العمیلالاستشاریة للإدارة إلى جانب الق

  :المستویات الفرعیة للاستقلال 
 جع الحسابات على تحقیق المستوى العامیرى الباحث بأن ھذه المستویات سوف تساعد مرا

  :السابق ذكره، وتتمثل فیما یلي 
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مراجع الحسابات    یجب على مجلس الإدارة الحصول على موافقة الجمعیة العامة بأن یقوم      .1

 .إلى جانب القیام بأعمال المراجعةبأداء خدمات استشاریة للإدارة 

یجب على مراجع الحسابات أن یذكر في تقریر المراجعة الأنواع الھامة من الخدمات        .2

تؤثر في محتویات القوائم المالیة ، بالإضافة      قد الاستشاریة التي قام بأدائھا خاصة تلك التي

عملیة  جة لذلك مقارناً بحجم الأتعاب من لأتعاب التي حصل علیھا نتی إلى تحدید حجم ا

 .المراجعة ویمكن أن یكون ذلك في شكل نسب مئویة 

یجب على مراجع الحسابات ألا یشارك في اتخاذ القرار عند أداء خدمات استشاریة للإدارة،    .3

 .وعلیھ أن یقصر دوره على مجرد تقدیم التوصیات المقترحة 

س الإدارة الحصول على موافقة الجمعیة العامة في حالة الرغبة في إنھاء           یجب على مجل .4

، على أن یسمح لمراجع على أداء الخدمات الاستشاریةالاتفاق مع مراجع الحسابات 

 .عامةالحسابات بتوضیح وجھة نظره في ذلك الشأن أمام الجمعیة ال

ساعدین الذي یؤدون الخدمات یجب على مراجع الحسابات كلما أمكن أن یقوم بالفصل بین الم .5

 .ؤدون عملیة المراجعة لنفس العمیلالاستشاریة والذین ی

یجب على مراجع الحسابات الالتزام بدستور المھنة وبمستویات الأداء التي تصدرھا المھنة      .6

 .لأداء الخدمات الاستشاریة للإدارة 

 یلعب دور  نصر الاستقلال لان بأن عقد بیَ) 1996الصعیدي، (في حین نجد أن أحد الكُتاب       

 راجعةمُكلفاً بملم یكن بالغ الأھمیة إذا كان المراجع الخارجي الذي یقدم خدماتھ الاستشاریة 

  :عنھا وإبداء الرأي فیھا، وذلك للأسباب الآتیة  رحسابات العمیل وتقدیم تقری

 .دیة ولیست تبعیةة ھنا علاقة تعاقوالإدار )مُقدم الخدمة الاستشاریة( العلاقة بین المراجع .1

لا مجال لشبھة التحیز لأن إبداء الرأي وكتابة التقریر عن صحة نتائج النشاط لیس من    .2

 .من اختصاص مراجع آخر  ھي اختصاصھ في ھذه الحالة بل

 .رأیاً لا یحقق الكفایة المنشودةلیس لإدارة العمیل أي مصلحة في أن یبدي المراجع  .3

 .القرارات ة مراجع الحسابات اتخاذلیس من سلط .4

  .ع بتلك الخدمات مجال للتحیز لأحدلیس في قیام المراج .5

  :ولكن الكاتب بین بأنھ یجب أن نولي الاستقلال أھمیة خاصة في حالتین ھما    

 .إذا كانت مھمة مراجع الحسابات أن یقف حكماً بین الشركة والغیر  .1

المعین لمراجعة حسابات     إذا كان مراجع الحسابات الذي یقوم بتقدیم تلك الخدمات ھو نفسھ   .2

 .ما یتعلق بالبیانات المقدمة منھاالشركة وھو الذي یبدي رأیاً عن صحة عمل الإدارة فی
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ل مراجع الحسابات مطلوباً في حالة تقدیمھ لخدمات المراجعة فقط وأیضاً     أي یكون استقلا       

، إلا أن ھذا الاستقلال لا   والخدمات الاستشاریة لنفس العمیل    في حالة تقدیمھ لخدمات المراجعة 

  .ابات لخدمات استشاریة فقط لعمیلھیكون مطلوباً في حالة تقدیم مراجع الحس

أن مجرد حصول المراجع على أتعاب نظیر تقدیمھ للخدمات  ب) 1996(كذلك بین الصعیدي       

ھذا القول مردود إلا أنھ بیّن أن ، مُھدراً لاستقلالھ كمراجع حساباتالاستشاریة یعتبر في حد ذاتھ 

     : بالنقاط التالیةعلیھ 

إن قیام المراجع بالخدمات الاستشاریة لا یخلق منھ موظفاً لدى العمیل بالرغم من تقاضیھ          .1

 .تعاب مقابل الخدمات التي یؤدیھاالأ تلك

لیس للمراجع أي مصلحة ذاتیة أو شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة فھو لیس مساھماً ولا            .2

 .وعمستثمراً ولا مقرضاً ولا یشارك أحد المدیرین في أي مشر

 الخدمات مجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین أنالترى لجنة الخدمات الإداریة المنبثقة عن  .3

 .تالقرارا اتخاذلاستشاریة لا تفقد المراجع حیاده واستقلالھ طالما لم یدخل منطقة ا

 آداب یلتزم مراجع الحسابات بالمعاییر الموضوعة بواسطة الھیئات المھنیة بالمحافظة على .4

 .وسلوك المھنة ومنھا احتفاظھ بالاستقلال والحیاد 

سلامة القوائم الختامیة ومدى تعبیرھا ولاً عما یبدیھ من آراء عن صحة وؤیعتبر المراجع مس .5

 . ولیتھ تزید ھناؤعن حقیقة النشاط بالرغم من قیامھ بتأدیة تلك الخدمات بل أن مس

بأن مثل ھذه الخدمات لا تؤثر على استقلال        ) 10:  1996، محمود (ن أحد البُحاث كما بیَ      

ل یساعد أداء تلك الخدمات من     ، ب رار الإداريالمراجع طالما لم یتدخل المراجع في اتخاذ الق       

جانب المراجع على استقلال وقوة مھنة المراجعة في مواجھة الخدمات المتطورة للإدارة مما          

   .ویؤدي إلى احترام الغیر لخدماتھایرفع من شأنھا 

 إلى أن تقدیم مراجع الحسابات   ) 2000،عبد الشافي (في حین توصلت دراسة أخرى           

 وقد تبین من استطلاعات الرأي أن ،ب المراجعة لا یؤثر على استقلالھانالاستشاریة بجللخدمات 

القطاع بخاصة  ینمراجعالالمراجعة یفضلون طلب خدماتھم من    والمحاسبة  عملاء مكاتب 

یرات البیئیة المصرفي الذي یعمل في بیئة متغیرة ویحتاج للعدید من الخدمات نتیجة لتوسعھ وللتغ

 لدراسة على أنھ یجب أن یتم تقدیم      كما أكدت ا   ،حصل بھذا القطاع   التي ت  السریعة والمتلاحقة 

الخدمات الاستشاریة بمعرفة مراجع الحسابات ضمن إطار من الضوابط التي تؤكد وتحافظ على  

  :حیاده واستقلالھ وھي 

 الالتزام بدستور المھنة والقوانین الساریة وبالمعاییر الموضوعة بواسطة الھیئات والمعاھد       .1

 .التي تؤكد المحافظة على الحیاد و الاستقلال المھنیة 
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 .أن یحافظ على أن تكون علاقتھ بالعمیل علاقة تعاقدیة ولیست تبعیة  .2

 .القرار أو تنفیذه  ألا یشارك في اتخاذ .3

أن یكون تكلیفھ بأداء الخدمات الاستشاریة من خلال معرفة وموافقة الجمعیة العامة أو من        .4

 .یملك سلطتھا ومحدداً لأتعابھ 

تعاب  الإفصاح في تقریره عن المراجعة عن تقدیمھ لخدمات استشاریة للمنشأة ونوعھا والأ      .5

 .التي حصل علیھا في مقابلھا

 بالمكتب إذا سمحت الإمكانیات بحیث تؤدي الخدمات الاستشاریة من عمل تنظیم داخلي  .6

 .خلال مجموعة عمل أخرى غیر القائمة بمراجعة الحسابات لنفس العمیل 

 .ألا یقبل عملاً لا یكون على درایة بھ أو لیس لدیھ الخبرة اللازمة للقیام بھ  .7

الاستشاریة والصادرة من متابعة أحدث الإصدارات والمعاییر والخطوات الخاصة بالخدمات  .8

الخدمــة   ودة ــالمنظمات المھنیة المتخصصة وذلك لحمایة المراجع وبشكل یحقق كفاءة وج    

  .المقدمة منھ

إلى ضرورة أن یحافظ ممارس الخدمة      ) 2001، الملیجي ( ا توصلت إحدى الدراسات  كم      

الطرف الثالث لھذا   ، وأن یتصرف بما یعظم إدراك استقلالھ بشقیھ الحقیقي والظاھري على 

عند   الكبرى من نقاط ضرورة تقسیم مكاتب المراجعة        سابقا ذكر   وأضاف إلي ما    الاستقلال،

إلى ثلاثة أقسام تتضمن قسم للمراجعة       تقدیمھا للخدمات الاستشاریة ضماناَ لاستقلالیة المراجع  

 یؤدي قسم عمل    ألا قسم لخدمات الاستشارات الإداریة وعلى –قسم للمراجعة الإداریة  –المالیة 

، أما المكاتب الصغرى فیتم الترخیص لھا بحیث تتعامل مع العملاء كأي قسم من الأقسام قسم آخر

  .الثلاثة السابقة فقط 

 اریة على ـات الاستش ـم الخدم ـة أثر تقدی  ـبدراس ) 2007شحاتھ،  ( ات ـامت إحدى الدراسـق      

  :  تعرض إلى اتجاھین ھمامن خلال الالمراجع  أداء

الثاني   ، والاتجاه شاریة یقلل من جودة أداء المراجعالاتجاه الأول ھو أن تقدیم الخدمات الاست     

 ، ولقد تعرض الباحث لآراء العدید شاریة یزید من جودة أداء المراجعأن تقدیم الخدمات الاستھو 

 سبق  إلى ما   الباحث  أضاف من الباحثین حول ھذا الموضوع ومن تحلیلھ لآراء ھؤلاء الباحثین  

  :یليذكره ما 

كبر حجم مكتب المحاسبة والمراجعة ووجود أقسام متعددة بھ بعضھا یؤدي مھام المراجعة       .1

 منفصلاً تماماً عن تلك التي تؤدي الخدمات الاستشاریة ویحقق ھذا التنظیم الداخلي بالمكاتب  

  قد لا یمكنھا تحقیق ھذاالكبرى دعماً لاستقلالیة المراجع إلى حد كبیر بینما المكاتب الصغیرة 
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 .ؤدي إلى وجود شبھات في استقلالھاالفصل مما ی

إلى تعمق المعرفة لدیھ      قیام المراجع بتقدیم خدمات استشاریة لنفس عمیل المراجعة یؤدي      .2

  . بمنشأة العمیل وظروفھا ومتغیراتھا ومن ثم ارتفاع جودة أدائھ المھني لخدمة العمیل

وافترض الباحث وجود علاقة إیجابیة بین تقدیم خدمات استشاریة لنفس المنشأة محل            

 ھذا  ن اختبار الھدف م   حیث أن  ؛ء المھني للمراجع بمكتب المراجعةالمراجعة وبین تطویر الأدا

قیق جودة الأداء   ، وتطویره لتح خدمات استشاریة على أداء المراجع ھو بیان تأثیر تقدیم  الفرض

توصلت الدراسة إلى أنھ توجد علاقة إیجابیة بین تطویر الأداء للمراجع    بھذا، والمھني للمراجعة

  .وبین تقدیم الخدمات الاستشاریة لنفس المنشأة محل المراجعة 

م بق نجد أن الدراسات السابقة قد أشارت إلى أھمیة أن یكون المراجع الذي یقوم بتقدی     مما س     

 لا بد من وجود كذلك، وأنھ حتى یكون مُلتزماً بالمحافظة علي استقلالیتھخدمات استشاریة للعمیل 

والھیئات   ضوابط ومتطلبات لتحقیق ھذا الاستقلال وھي مشابھة للضوابط التي وضعتھا المعاھد  

  .من ھذا الفصل السابق الجزءالتي سبق عرضھا في  مھنیة العالمیةال

 الخدمات الاستشاریة على المستوى الآراء المؤیدة والمعارضة لتقدیم 2.4.3

  : المحلي

 لقد تعددت الدراسات التي أُجریت في لیبیا التي بینت أثر تقدیم الخدمات الاستشاریة من قبل       

  .ما بین مؤید ومعارض مراجعي الحسابات على استقلالیتھم

 من المراجعین%  50بأن أكثر من  ) 1992موسى، (نت إحدى الدراسات اللیبیة  فلقد بیّ     

، وأن المراجعة  المشاركین في الدراسة یقومون بعملیة تقدیم الخدمات الاستشاریة للمنشأة محل      

  .أثر سلبي على استقلالیة المراجع ھذه العملیة قد یكون لھا

قصة لعدم توافر مقومات   المراجع الخارجي في لیبیا نا یةت الدراسة إلى أن استقلالكما خلص     

طریقة تعیین وعزل    : ، وذلك من خلال اختبار أثر بعض العوامل على الاستقلال مثل الاستقلال

 المراجع وتحدید أتعابھ وتقدیم الخدمات الاستشاریة وإمساك الدفاتر والعلاقات والمصالح المالیة   

 جم كل من   ة للمراجع مع العمیل وعدد مرات القیام بعملیة المراجعة للمنشأة نفسھا وح     الشخصی

   .المنشأة ومكتب المراجعة

مجموعة من النتائج والتي كان    إلى)  2003، المھلوف( ن توصلت إحدى الدراسات في حی      

الإداریة  الاستشارات بتقدیم خدمات ھر نتیجة قیامثلا یتأ استقلال المراجع الخارجيأن  :من أھمھا

  . لا یؤثر في استقلال المراجع الخارجي صغر حجم مكتب المراجعة ، وأنلعملاء المراجعة
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بأن ھناك اتفاق تام بین معظم المنظمات المھنیة         )  2004، محمد(تاب الكُكما أوضح أحد       

 في حالة تأدیتھ لمثل ھذه الخدمات      والقوانین والدساتیر المنظمة للمھنة على استقلالیة المراجع    

، بینما تكمن نقطة الخلاف والجدل بینھم في مدى       العمیل الذي یقوم بمراجعة أعمالھلعمیل غیر 

المراجع عند قیامھ بمثل ھذه الخدمات لنفس العمیل الذي یراجع أعمالھ، فالكاتب        تأثر استقلالیة

 سوف یؤثر على استقلالیة المراجع جاء رأیھ مؤیداً للفریق الذي یرى بأن تأدیة مثل ھذه الخدمات

  :ویعلل ذلك بالآتي 

وأن  أن قیام المراجع بھذه الخدمات لنفس العمیل سوف ینقص استقلالھ الظاھري ویضعفھ        .1

، فالاستقلال الظاھري یھدف إلى تمكین   أو الحقیقي كان محافظاً على استقلالھ الباطني  

، فعندما ترى ھذه الأطراف نشوء علاقة بین    ف الخارجیة من إدراك الاستقلالیة الأطرا

من  م أنھا تشكل نسبة مرتفعة     ، ولا سیما إذا تبین لھراجع وعمیلھ من خلال ھذه الخدماتالم

یؤثر سلباً    ك سوف یدخل لدیھم الإحساس بالشك وعدم الثقة في نتائج عملھ مما دخلھ، فإن ذل

 .على وضع المھنة برمتھا ویضعف مكانتھا في المجتمع

كیف  مثلاً ، فل ما ثم العودة لتقییمھ مرة أخرىلقد بین الكاتب بأنھ لا یمكن للشخص القیام بعم .2

كیف یقیم سلامة نظام الرقابة الداخلیة       وأ! اجتماعیة قام ھو بإعدادھا؟ یراجع قوائم مالیة أو

 !؟ للإدارة  كیف یراجع قرارات إداریة سبق أن أدى بشأنھا خدمة      أو! الذي صممھ بنفسھ ؟

 .العمیل  راجعة في نفس الوقت لنفســائلاً دون أدائھا والمــال تقف حــھذه الأعم إن كل

ھذه الخدمات الإضافیة لنفس العمیل       بأن أداء المراجع لمثل)  2004(وبالتالي یرى محمد       

 یؤثر سلباً على   سوف   –ولاسیما في ظل مفھوم المراجعة الشاملة   –الذي یقوم بمراجعة أعمالھ 

قیامھ   عند  أنھ على المراجعب، كما أكد الكاتب ) لھ أو على الأقل الاستقلال الظاھري( استقلالیتھ 

  .ھ بھذه الصفة فقط بمراجعة أعمال الشركة محل المراجعة القیام بعمل

 إلى أن معظم  )  2007، النعمي ؛ 2004، الغریاني( ت العدید من الدراسات في حین توصل      

 ویقومون بمراجعتھا في نفس الفترة، كما المراجعین في لیبیا یقدمون خدمات استشاریة للشركات 

 لشركات التي یتمأوصت ھذه الدراسات بضرورة رقابة وضبط تقدیم الخدمات الاستشاریة لنفس ا

  .لذلكمراجعتھا بالنسبة لمكاتب المراجعة ومحاولة الحد منھا؛ حتى یمكن تخفیض الأثر السلبي 

ر الفعلي أو الحالات التي تؤدي إلى الافتقا )  2006، الكیلاني( كما أوضح أحد البُحاث       

ء المراجعة ، إحدى ھذه الحالات تتمثل في تقدیم خدمات أخرى لعملا     الظاھري للاستقلالیة 

عدم القیام بأیة وظائف   بیجب أخذ الحذر  ؛ حیثمھام المراجعة أو أیة وظیفة أخرىضافة إلى بالإ

  .إدارة الشركة وأولیتھا ضمن مجلس الإدارة ؤإداریة أو القیام باتخاذ قرارات والتي تبقى مس
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  :إلى مجموعة من النتائج أھمھا ) 2007، معیطرإ( في حین توصلت إحدى الدراسات      

لا تتأثر استقلالیة المراجع الخارجي اللیبي ، نتیجة لقیامھ بتقدیم الخدمات الاستشاریة لعملاء   .1

 .المراجعة 

ھ القوانین المراجع الخارجي یمكن أن تتحقق من خلال الالتزام بما تتضمن   أن استقلالیة  .2

 .، إضافة إلى التأھیل العلمي والتكوین الخلقي للمراجع واللوائح ذات العلاقة

مثل في طریقة تعیین وعزل المراجع، وعدم        أظھرت الدراسة بأن ھناك عوامل أخرى تت     .3

ة المراجعة قد تؤثر على استقلالیة المراجع   ، وتحدید أتعاب عملیتغییر المراجع بشكل دوري

 .الخارجي بشكل أكبر من تقدیم الخدمات الاستشاریة 

 بتقدیم بأنھ في الأحوال التي یقوم فیھا المراجع       )   2008إشتیوي، ( كما یرى أحد الكُتاب       

 صمیم ، مثل تقدیمھ لخدمات استشاریة للإدارة في أمور تتعلق بت      خدمات غیر خدمات المراجعة

، لا یعتبر المراجع ناقص الاستقلالیة إذا لم یشارك أو یتدخل في    النظم والرقابة الداخلیة وغیرھا

 لمراجع لیس موظفاً تابعاً للشركة صنع القرارات الإداریة واعتبار خدماتھ استشاریة فقط فا  

  .ولیة الإدارة ؤوالقرار النھائي یقع ضمن مس

      ؛على أھمیة استقلال المراجع    ) 2008أبو حجر،   ( اسات  حدى الدر المشاركین لإ كما أكد       

سلباً   حیث توصلت ھذه الدراسة إلى أن تقدیم الخدمات الاستشاریة لعملاء المراجعة سوف یؤثر   

عل من ، الأمر الذي قد یجدي إلى توطید العلاقة مع الإدارة ؛ لأنھ یؤعلى استقلال المراجع

 یستطیع انتقاده أو التحفظ    ، ولاعاً عن عمل قام بھ ھو نفسھ     و مداف، أالمراجع مدافعاً عن العمیل

 تھدیداً ل یمث  سوف  ماتعلى أن الدخل الذي یحصل علیھ المراجع من ھذه الخد   واعلیھ، كما أكد

  :أكدوا على الآتي  وإضافة لذلك، لاستقلالھ

یة التي وائم المال، ودقة القریة یزید من جودة عملیة المراجعة أن تقدیم الخدمات الاستشا .1

 .یعتمدون علیھا

أنھم لا یمانعون من تقدیم المراجع للخدمات الاستشاریة لعملائھ بشرط أن تتم في إطار     .2

 .المشورة دون المشاركة في التنفیذ، أو اتخاذ القراراتالنصح و

 مستخدموكما أوصى الباحث بضرورة استمرار جھود البحث في ھذه المشكلة؛ حیث مازال       

والاھتمام  لیة یھتمون بالأثر الإیجابي للخدمات الاستشاریة على جودة عملیة المراجعةالقوائم الما

  .ي لھا على الاستقلال نفسھبالأثر السلب
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لتقدیم المراجع الخارجي للخدمات الاستشاریة وما یمكن          صة ما سبق تداولھ من آراءخلا −

  :العمل بھ في مجال المصارف

مما سبق استعراضھ بشكل عام فیما یتعلق بإمكانیة الجمع بین عمل المراجع الأصلي والقیام        

علي استقلال المراجع،     بتقدیم خدمات استشاریة لنفس عمیل المراجعة دون أن یكون لذلك تأثیر 

إضافة معیار لتلك المعاییر     ب مجال تطبیق ذلك في نطاق المصارف یكون      أن رىالباحثة تفإن 

مجمع المحاسبین القانونیین  والموضوعة من قبلالخاصة بالخدمات الاستشاریة للإدارة  

یجب  سبق عرضھا وھو استقلال ممارس الخدمة الاستشاریة؛ حیث تي ال)  AICPA(الأمریكي 

لخدمات الاستشاریة لنفس عمیل المراجعة أن یحافظ على        لعلى مراجع الحسابات عند تقدیمھ    

استقلالھ الحقیقي والظاھري، وحتى یمكن الحفاظ على جوانب ھذا الاستقلال كان لابد من     

ضرورة توافر مجموعة من المتطلبات أو الضوابط التي تؤكد وتحافظ على حیاد واستقلال    

  :خدمات الاستشاریة وھي لقدیمھ لالمراجع عند ت

 الجمعیة  من أن یتم تكلیف المراجع بأداء الخدمات الاستشاریة من خلال معرفة وموافقة كلاً .1

 .العمومیة للمصرف ومصرف لیبیا المركزي

یجب أن یفصح المراجع في تقریره عن المراجعة عن أنواع الخدمات الاستشاریة التي قام        .2

 .حصل علیھا في مقابلھا تعاب التيبأدائھا وحجم الأ

یجب على مراجع الحسابات ألا یشارك في اتخاذ القرار أو تنفیذه وعلیھ أن یقصر دوره على  .3

 .مجرد تقدیم النصح أو المشورة فقط 

یجب أن تكون علاقة المراجع مع عمیلھ علاقة تعاقدیة ولیست تبعیة عند أداءه للخدمات   .4

 .الاستشاریة

 على موافقة كلا من الجمعیة العمومیة      بإبلاغ أو الحصول  )یلالعم(مجلس الإدارة  یقوم أن .5

ومصرف لیبیا المركزي في حالة الرغبة في إنھاء الاتفاق مع مراجع الحسابات        للمصرف

على أداء الخدمات الاستشاریة، على أن یسمح لمراجع الحسابات بتوضیح وجھة نظره في      

 .ومصرف لیبیا المركزيمن الجمعیة العمومیة للمصرف كلٍ  ذلك الشأن أمام

ضرورة أن یلتزم مراجع الحسابات بدستور المھنة وبالمعاییر التي تصدرھا المھنة بواسطة     .6

 .دارةالھیئات والمعاھد المھنیة العالمیة لأداء الخدمات الاستشاریة للإ

یجب ألا یكون لمراجع الحسابات الذي یقوم بتقدیم خدمات استشاریة للعمیل أیة مصالح مادیة  .7

 مالیة مباشرة أو غیر مباشرة من أداء الخدمة سوى الأجر الذي یتقاضاه عن أداء تلك  أو

 .الخدمة
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تؤدي الخدمات الاستشاریة بشكل     یجب أن یتم عمل تنظیم داخلي بمكتب المراجعة بحیث        .8

 .فصل عن خدمات المحاسبة والمراجعةمن

بالخدمة   یجب على مراجع الحسابات أن یكون على درایة ولدیھ الخبرة اللازمة للقیام      .9

 .الاستشاریة المكلف بھا من قبل العمیل

یجب على مراجع الحسابات أن یقبل بأداء مھمتھ الاستشاریة في حالة قدرتھ فقط على     .10

  .المحافظة على استقلالھ

 یجب على مراجع الحسابات أن یتابع أحدث الإصدارات والمعاییر والخطوات الخاصة       .11

    .بالخدمات الاستشاریة والتي تصدرھا الھیئات والمنظمات المھنیة المتخصصة
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  ةـــار العملي للدراســـطالإ

  :مقدمة  1.4

الدراسة في الفصلین السابقین الجزء النظري، وفي ھذا الفصل نستعرض    استعرضت

بیانات الالجانب العملي المتمثل في تحدید مجتمع وعینة الدراسة والكیفیة التي تم بھا تجمیع  

لمستخدم في تحلیل البیانات     الصدق والثبات لأداة جمع البیانات والأسلوب الإحصائي ا   واختبار

التي تم تجمیعھا ، وذلك بھدف التعرف علي توافر أو عدم توافر متطلبات معاییر الأداء المھني      

للخدمات الاستشاریة لدي المراجع الخارجي الذي یقوم بتقدیم ھذه الخدمات للمصارف التجاریة     

  . اللیبیة 

  :مجتمع وعینة الدراسة  2.4

ما سبق توضیحھ في الفصل الأول من مكاتب المحاسبة والمراجعة یتكون مجتمع الدراسة ك

المقیدة في سجل مصرف لیبیا المركزي والتي تقوم بتقدیم الخدمات الاستشاریة للمصارف     

ولكن عندما قامت الباحثة   مكتب، (∗) )101(التجاریة ؛ حیث یبلغ العدد الكلي لھذه المكاتب   

شكل مباشر أو عن طریق الھاتف تبین أن العدد الكلي      ه المكاتب سواء بذبالاتصال الشخصي بھ

مكتب فقط ؛ حیث یبلغ عدد المقیدین في مدینة بنغازي       ) 84(والفعلي لھذه المكاتب في لیبیا ھو 

 فیبلغ  (∗∗)مقید ، أما في مدن لیبیا الأخرى    ) 48(مقید ، وعدد المقیدین في مدینة طرابلس ) 19(

  .مقید فقط ) 17(عدد المقیدین بھا 

ونظرا لعدم تجانس مجتمع الدراسة من حیث أماكن تواجد ھذه المكاتب وانتشارھا بشكل       

 ( Stratified Random Sample)واسع في كل مناطق لیبیا، فلقد تم أخذ عینة عشوائیة طبقیة 

  ):138: 2005الدرویش،غنیة و شلابي، (بإتباع الخطوات التالیة ) مقید 84(من مجتمع الدراسة 

)ولنرمز لھ بالرمز ) مقید  84(جتمع الدراسة تحدید حجم م .1 )؛ حیث (  = 84) . 

من الطبقات المتجانسة ، وذلك وفقا لأماكن تواجد ھذه       (  )تقسیم مجتمع الدراسة إلي عدد  .2

أي ( قات  المكاتب وانتشارھا في كافة مدن لیبیا؛ حیث تم تقسیم مجتمع الدراسة إلي ثلاث طب 

 :والمتمثلة في الأتي ) 3 =  :أن

                                                             

   . م 28/1/2012مكاتب المراجعة وبیوت الخبرة المعتمدة لدي مصرف لیبیا المركزي بتاریخ  (∗)
ومصراتة وغریان وصرمان والزاویة ودرنة وسبھا والبیضاء     )الجبل الغربي (تمثلت مدن لیبیا الأخرى في منطقة الأصابعة       (∗∗)

  .وسرت
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مكاتب المحاسبة والمراجعة المقیدة في سجل مصرف لیبیا المركزي و الواقعة في نطاق              .أ 

 .(N1 )مدینة طرابلس 

 قنطا مكاتب المحاسبة والمراجعة المقیدة في سجل مصرف لیبیا المركزي والواقعة في  .ب 

  .(N2 )مدینة بنغازي 

مكاتب المحاسبة والمراجعة المقیدة في سجل مصرف لیبیا المركزي والواقعة في نطاق        . ج ـ

  .(N3)المدن اللیبیة الأخرى 

 (N2)،  (N1=48)ترمز لحجم الطبقة الأولي؛ حیث       (N1)تحدید حجم كل طبقة ولنجعل       .3

حجم الطبقة الثالثة؛ حیث   ترمز ل (N3)، و  (N2=19)ترمز لحجم الطبقة الثانیة؛ حیث   

(N3=17)  بحیث یكون حجم المجتمع الكلي ،(N)  مساوي لمجموع أحجام ھذه الطبقات

      N1+N2+N3 = 48 + 19 + 17 = 84 =   = :الثلاث أي أن

)ولنرمز لھ بالرمز  تحدید الحجم الكلي للعینة العشوائیة الطبقیة اللازم سحبھا من المجتمع .4 ) 

 ثل الحجم الكلي للعینة العشوائیة     لیم ( )من حجم المجتمع % 25نسبة  اختیار، حیث تم 

وتعتبر ھذه النسبة كافیة لأنھا تمثل المجتمع تمثیلاً جیداً، ولأن ھذه النسبة  ،الطبقیة المستھدف

علي بعض   حجم العینة یتوقفالباحثة؛ حیث تقلل من أخطاء الصدفة التي قد تقع فیھا  

الاعتبارات الفنیة والإمكانیات المادیة المتوفرة للباحثة، فلیس ھناك اتفاق معین علي حجم         

العینة المطلوبة، ولكنھ یختلف باختلاف مجتمع الدراسة وظروف الباحثة وإمكانیاتھا المادیة   

  .)179:  1994الفائدي ،(المتاحة  

)من حجم المجتمع الكلي %  25)= المستھدف ( حجم العینة النھائي بمعني أن       ) .  

   21 = (84) (%25) = : أي أن      

ترمز لحجم    (n1)تحدید حجم العینة العشوائیة البسیطة اللازم سحبھا من كل طبقة ولنجعل      .5

حجم العینة اللازم سحبھا من الطبقة     ترمز ل (n2)العینة اللازم سحبھا من الطبقة الأولي ، و 

ترمز لحجم العینة اللازم سحبھا من الطبقة الثالثة ، بحیث یكون مجموع         (n3)الثانیة ، أما 

 ).النھائي ( ھذه الأحجام الثلاثة مساویة لحجم العینة العشوائیة اللازم سحبھا من المجتمع 

      ni =  n1 + n2 + n3 = 21 ∑ = : أي أن     

  وتم تحدید حجم العینة اللازم أخذھا من كل طبقة باستخدام طریقة التوزیع المتناسب              

Proportional Allocation Method))  ( ،؛  139: 2005الدرویش، غنیة وشلابي

وھي من الطرق الشائعة الاستخدام لتحدید حجم العینة اللازم أخذھا من    )  66: 2004البلداوي، 

  قة فإن حجم العینة لكل طبقة یكونات مجتمع الدراسة ، وبموجب ھذه الطریكل طبقة من طبق
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، أي أن حجم العینة العشوائیة  متناسبا مع نسبة حجم الطبقة إلي الحجم الكلي للمجتمع الإحصائي 

المأخوذة من طبقة ما إلي حجم العینة النھائي یكون مساویا لحجم تلك الطبقة إلي الحجم الكلي           

  : للمجتمع ، ویمكن التعبیر عن ذلك بالصیغة التالیة

     

= ni(       :أي أن   ( 

   ) n1 = 21=  (                   12  :ومن ھنا نجد أن 

n2 = 21 (  ) = 4.75  5                                

n3 = 21 (  ) = 4.25  4             

                n = ∑ni = 12 + 5 + 4 = 21: حیث أن 

  .لخص ما سبق عرضھی) 1-4(والجدول التالي رقم 

  طریقة التوزیع المتناسب)  1-4(جدول رقم 

  
  :أداة تجمیع البیانات  3.4

تم إعدادھا من قبل الباحثة،      التي  تم تجمیع بیانات الدراسة عن طریق استمارة الاستبیان   

ساسیة التي تستخدم في جمع البیانات والمعلومات من مصادرھا  وھي تعتبر من الوسائل الأ

 ه الوسیلة بالعدید من الممیزات    ذتتمیز ھ   حیث  ؛)  أي من قبل المشاركین في الدراسة( مباشرة 

 منطقة جغرافیة واسعة یتعذر والتي من أھمھا إمكانیة جمع بیانات من مفردات منتشرة في  

  ). 124:  2005وشلابي،  الدرویش، غنیة( ع البیانات الوصول إلیھا بالأسالیب الأخرى لجم

  

  الطبقات

  
  حجم الطبقة

Ni)( 

  
حجم الطبقة إلي الحجم الكلي 

  للمجتمع
( Ni / N)  

  
حجم العینة العشوائیة المأخوذة من 

 ) ni = n  (  كل طبقة 

 N1 = 48 0.226 =  n1=12  طرابلس

  N2 = 19 0.571 =   n2 = 5  بنغازي

المدن 
  خرىالأ

N3 = 17  
 

0.202 =   n3 = 4  

  N = 84 = 1  n = 21  الإجمالي
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  :تصمیم الاستبیان  4.4
قد قسمت الاستمارة إلي     في ضوء أھداف ھذه الدراسة ، و     (∗)تم إعداد استمارة الاستبیان

ثلاثة أجزاء، فكان الجزء الأول یتعلق بمعلومات عامة عن المشاركین المتمثلة في صفات      

المشاركین والمؤھل العلمي ومدة الخبرة في مجال المراجعة وفي مجال تقدیم الخدمات 

للخدمات  الاستشاریة ، والجزء الثاني یتضمن تساؤلات تتعلق بمتطلبات معاییر الأداء المھني         

الاستشاریة للمراجع الخارجي ، أما الجزء الثالث فیتضمن تساؤلات تتعلق بالمتطلبات التي تؤكد  

وتحافظ علي استقلالیة المراجع الخارجي عند تقدمیھ للخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة       

  .اللیبیة ، وذلك في محاولة للإجابة علي الأسئلة الفرعیة للدراسة 

، وكذلك تم ) نعم أو لا ( أسئلة الاستبیان بشكل مغلق أحادي الإجابة    ولقد تم صیاغة 

اختیار ) المشارك(صیاغة بعض الأسئلة بشكل مغلق متعدد الإجابات ، حیث یُطلب من المبحوث 

الإجابة من مجموعة من الإجابات، ومن ممیزات ھذه الطریقة أنھا تساعد في الحصول علي            

ة وسرعة الإجابة علي ھذا النوع من الأسئلة، وكذلك سھولة          معلومات وبیانات أكثر مع سھول 

عملیة تصنیف وتبویب وتحلیل الإجابات علیھا ، مما یوفر الوقت والمال مع ارتفاع نسبة إعادة      

، وكما تم صیاغة بعض الأسئلة في شكل مفتوح )99: 2007ي،وعط(الاستبیانات المعبأة للباحثة 

تعبیر عن آرائھ بالتفصیل مما یساعد علي التعرف علي          بطریقة یترك فیھا للمبحوث حریة ال   

ه الطریقة أنھا   ذالأسباب والعوامل والدوافع التي تؤثر علي الآراء والحقائق ، ومن ممیزات ھ       

تُسھل علي المبحوث التعبیر عن رأیھ حول موضوع معین ، كما تستخدم في حالة صعوبة   

ختیارات المتعددة التي تم الاعتماد علیھا في   الحصول علي المعلومات في حالة الإجابات ذات الا

فرض علیھ إجابات محددة  شعور المبحوث بأھمیتھ وأنھ لم تُ  ا الاستبیان، كما یؤدي إلي ذھ

  ). 100: 2007عطوى،(

  :اختبار الصدق والثبات لأداة جمع البیانات  5.4
اس لكي نتمكن من  یعتبر الصدق والثبات لأداة جمع البیانات من الاعتبارات المھمة في القی

الثقة في أداة جمع البیانات ، ومدي صلاحیتھا في جمع البیانات المطلوبة ، ومدي ملائمة         

  .استخدامھا لتحقیق أھداف الدراسة

دقتھ واتساقھ، بمعني أن تعطي أداة جمع  "أداة جمع البیانات  (Reliability)ویقصد بثبات 

 أبو" (مرة أخري تحت ظروف مماثلة     دتھا البیانات نفس النتائج إذا تم استخدامھا أو إعا    

  ، فھي كمؤشر إلي درجة الدقة أو الضبط في عملیة القیاس، وتوجد العدید )184: 2004النصر،

                                                             

 .) 1(لملحق رقم أنظر ا (∗)
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 ھا استخدامــامن الطــرق لقیاس درجة ثبات أداة الدراسة، ومن أھــم ھــذه الطرق و أكثــر   

) 15(؛ حیث تم استخدام ھذه المعادلة علي   (Alpha Cronbach)ألفا كرونباخ    معـــادلة

تساوي تقریباً   ) معامل الثبات(استمارة استبیان تم توزیعھا علي أفراد العینة، ولقد كانت قیمة ألفا 

، وتدل ھذه القیمة علي أن للاستبیان درجة ثبــات مقبــولة        (∗))  =∞ 0.648: أي أن%) (65(

  .(∗∗)إحصائیا تدعو إلي الثقة 

مدي قدرتھا علي قیاس الموضوع      "أداة جمع البیانات فیقصد بھا    (Validity)أما صدق 

الذي وُضعت من أجلھ، بمعني إلي أي درجة تصلح أداة جمع البیانات لقیاس الغرض الذي    

، ومن أجل معرفة مدي توافر صفة الصدق في        )182:2004أبو النصر،" ( وضعت من أجلھ 

بالإضافة إلي المشرف     ،  (∗∗∗)م عرضھا علي مجموعة من المحكمین    استمارة الاستبیان، فقد ت

علي الدارسة ، وتعرف ھذه الطریقة بطریقة الصدق الظاھري أو السطحي، وھو أبسط أنواع          

الصدق، ویقصد بھ الحكم علي مظھر بنود وأسئلة أداة جمع البیانات من حیث ارتباطھا بالمجال     

ناسبة الأداة للمبحوثین، ومدي وضوح تعلیمات جمع      أو بالموضوع المراد قیاسھ، ومدي م   

البیانات، وصحة ترتیب بنود وأسئلة الأداة، ونوع الأسئلة ومدي صلاحیتھا في الحصول علي        

، وقد تم الاستفادة من آرائھم في       )183: 2004أبو النصر،   (الإجابات المناسبة من المبحوثین  

حیث الوضوح في البنود الواردة بالأداة، وقد     إدخال التعدیلات سواء من حیث الصیاغة ، أو من

  .(∗∗∗∗)تم وضع الأداة في صورتھا النھائیة

طریقة   ھي  أداة جمع البیانات   وبالإضافة إلي ذلك استخدمت طریقة أخري لحساب صدق  

أبو  ( ، ویمكن حساب الصدق الذاتي باستخدام المعادلة التالیة  ( self validity  )الصدق الذاتي 

 ) :  184:2004 النصر، 

   =V ]  :أي أن [.     الجذر التربیعي لمعامل الثبات=  معامل الصدق الذاتي 

  .معامل الثبات =  ∞معامل الصدق الذاتي ، =  V: حیث أن

   V =0.8    :أي أن                                

 جة عالیة من الصدق الذاتي لقرب النتیجة       وھذا یدل علي أن أداة جمع البیانات تتمیز بدر 

  .من الواحد الصحیح (0.8)
                                                             

 .)2(أنظر الملحق رقم  (∗)
    فإن ذلك یعني أن بیانات الدراسة ذات ثبات وموثوقیة        %) 60(أكبر من   )  ∞(،فإذا كانت )  ∞(تعتمد موثوقیة البیانات علي قیمة  (∗∗)

 . فذلك یعني عدم ثبات بیانات الدراسة %) 60(أقل من )  ∞(عالیة، أما إذا كانت 
 .أحمد مامي . عبد السلام الكزة ، د. خالد اللبار، د. جمعة الحاسي، د. شیر البرغثي، دمحمد ب. أ (∗∗∗)

 ) .1(أنظر الملحق رقم  (∗∗∗∗)
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  :الاستبیان  اتالتوزیع والاستلام الفعلي لاستمار 6.4

استمارات الاستبیان من قبل الباحثة بشكل مباشر علي بعض أفراد العینة وعن        تم توزیع

أو ) البرید المصور  (خر سواء بواسطة جھاز الفاكس      الأطریق إرسالھا بطرق أخري للبعض    

، وكذلك تم استخدام الھاتف لملء    ) الإنترنت ( بواسطة الحاسب الآلي عبر شبكة الاتصالات      

لتأكد من وصول ھذه الاستمارات إلي المشاركین قید الدراسة، كما    بعض استمارات الاستبیان ول

تم إرسال استمارات أخري للذین تبین فقدانھم لاستمارة الاستبیان أو الذین لم تصل إلیھم استمارة  

الاستبیان، كما تم التأكد من أن ھؤلاء المشاركین قد وصلت إلیھم الاستمارات ، ولقد أقتصر             

علي أصحاب المكاتب وشركاؤھم وتم استبعاد المراجع الأول والمراجع     توزیع ھذه الاستمارات

تحت التدریب وذلك لاعتبارات تحمل المسؤولیة في تقدیم الخدمات الاستشاریة ، كما تم استبعاد    

المكاتب التي لا تقدم خدمات استشاریة للمصـارف التجـاریة كما ھو موضح في الجدول رقم             

)4-2. (  

ثة بعض الصعوبات في عملیة التوزیع وذلك فیما یتعلق بانتشار ھذه            ولقد واجھت الباح

المكاتب في مدن متفرقة في لیبیا ، وعدم وجود دلیل واضح لعناوین ھذه المكاتب بشكل محدد         

وأماكن تواجدھا في المدن المختلفة، وكذلك ضعف الاتصالات في بعض المناطق سواء عن             

، بالإضافة إلي التكالیف التي تكبدتھا الباحثة من      ترونيالبرید الإلكطریق الھاتف أو عن طریق 

عملیة إرسال الاستمارات عن طریق الفاكس وإجراء المكالمات مع المبحوثین لملء الاستمارة        

  .أو للتأكد من وصول الاستمارات إلیھم 

استمارة استبیان وتم    ) 68(وقد أظھرت ھذه الطریقة نتائج مرضیة ، حیث تم توزیع عدد   

، وھي نسبة مناسبة  % 72أي بنسبة  -استمارة استبیان صالحة للتحلیل  ) 49(م عدد استلا 

استمارة استبیان، وأنھ أمكن  ) 19(لأغراض التحلیل الإحصائي ، بینما تعذر الحصول علي عدد 

الحصول علي ما یفوق حجم العینة العشوائیة المأخوذ من كل طبقة من طبقات المجتمع ، كما تم    

 اللازم سحبھا من المجتمع )النھائي(الحجم الكلي للعینة العشوائیة الطبقیة  یفوق الحصول علي ما

)  2-4 (كما سبق تحدیده في عینة ومجتمع الدراسة، والجدول رقم          )  21أكبر من 49 أي أن(

أو التي لم یتم     ي لم تستلم أي الت( و غیر المستلمةالتالي یوضح الاستمارات الموزعة و المستلمة 

  .لكل طبقة من طبقات مجتمع الدراسة ) ترجعیھا 
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  ) 2-4(جدول رقم                              
  یوضح توزیع استمارات الاستبیان علي المشاركین          

  
  الطبقات

  
  الاستمارات
  الموزعة

  
  المجمعةالاستمارات 

  )المستلمة ( 

  
غیر الاستمارات 
  المرجعة

  )التي تم تستلم ( 

  
  لردودنسبة ا

  % 64  12  21  33  طرابلس

  % 91  2  19  (∗) 21  بنغازي

  % 64  5  9  14  الأخرى المدن

  % 72  19  49  68  الإجمالي
  

  :أسلوب تحلیل البیانات  7.4
حصائیة للعلوم الاجتماعیة    لقد تم تحلیل بیانات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة الإ      

Statistical Package For Social Sciences) ( )(SPSS حیث تم استخدام أسلوب ،

والنسب المئویة، وأنھ تم اختیار نسبة       ات الإحصاء الوصفي وذلك من خلال استخدام التكرار      

النسبة   ؛ حیث أن ھذه  كمقیاس یتم الاعتماد علیھ كحد أدني للوصول إلي نتائج الدراسة    %) 60(

  .  تعتبر مناسبة لأنھا تقلل من نسبة الخطأ في اتخاذ القرار%) 50(تزید عن نسبة 

  :تحلیل بیانات خصائص مجتمع الدراسة 1.7.4
ا الجزء التعرف علي الخصائص الرئیسیة لمجتمع الدراسة من حیث صفة     ذم في ھت

اجع وعدد سنوات الخبرة المشارك في مكتب المراجعة، المؤھل العلمي ، عدد سنوات الخبرة كمر

  .في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة

  :تصنیف المراجعین قید الدراسة حسب صفاتھم 1.1.7.4
%) 82(توزیع المشاركین حسب صفاتھم، حیث إن ما نسبتھ        )  3-4( یبین الجدول رقم  

راسة  یحملون صفة مدیر مكتب المراجعة وھي نسبة مرتفعة، مما یدل علي أن المشاركین في الد

 یمثلون صفة شریك المكتب ، ومن     %) 18(موضوع قید الدراسة،وأن ما نسبتھ  اللدیھم اھتمام ب

  .یعتبرون أكثر اھتماما بھذا الموضوع النسب السابقة یتبین لنا أن مدراء مكاتب المراجعة
                                                             

مكاتب لا تقدم خدمات ) 4(مكتب یقدمون خدمات استشاریة في مدینة بنغازي وتم استبعاد  ) 15(استمارة علي ) 21(تم توزیع  (∗)

 4(مقیدا منھم یقدمون خدمات استشاریة أما الباقي        ) 15(مقید، تبین أن   ) 19(في مدینة بنغازي     استشاریة؛ حیث یبلغ عدد المقیدین     

 .لا یقدمون خدمات استشاریة للمصارف التجاریة) مقیدین
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  )3-4( جدول رقم                                        

 والمراجعة یوضح توزیع المشاركین حسب صفاتھم في مكاتب المحاسبة           

  

 

  :تصنیف المراجعین قید الدراسة حسب مؤھلاتھم العلمیة 2.1.7.4
توزیع المشاركین حسب مؤھلاتھم العلمیة، وقد أظھر أن أعلي  ) 4-4(یوضح الجدول رقم 

، كما أن حملة الشھادات العلیا من ماجستیر %60نسبة كانت بكالوریوس محاسبة بنسبة تجاوزت 

، مما یدل   %)0( ، مع انعدام للتخصصات الأخرى  % 39ة جاءت بنسبة و دكتوراه في المحاسب

 ممجتمع الدراسة لدیھم التأھیل الجامعي الكافي في مجال المحاسبة، مما یخولھ      أعضاء علي أن 

یجعل  كذلكالإجابة علي أسئلة الاستبیان، وإبداء رأي علمي فني حول موضوع الدراسة ، و 

 ، الاستبیان لأسئلة  ین في الدراسة تعكس فھم ھؤلاء المشاركین الإجابات الواردة من قبل المشارك

  .وھذا یرفع من مستوي الثقة في الإجابات المتحصل علیھا 

  )4-4(رقم  جدول   
  یوضح توزیع المشاركین حسب مؤھلاتھم العلمیة                        

  النسبـــــة  )التكرار ( العدد   المؤھل العلمي

  % 12  6  دكتوراه محاسبة

  % 27  13  ماجستیر محاسبة

  % 61  30  بكالوریوس محاسبة

  % 0  0  أخري

  % 100  49  الإجمالي

  : تصنیف المراجعین قید الدراسة حسب الخبرة في مجال المراجعة 3.1.7.4

تعتبر الخبرة ذات أھمیة في مجال المراجعة ، فكلما كان المراجع أكثر خبرة كلما كان أكثر 

توزیع المشاركین في الدراسة   ) 5-4(ل المطلوب منھ، ویوضح الجدول رقم إلماما ومعرفة بالعم

من المراجعین المشاركین في     % 2بحسب عدد سنوات الخبرة كمراجعین؛ حیث نجد أن نسبة      

  منھم% 18سنوات ، في حین أن نسبة  10سنوات إلي أقل من  5الدراسة لدیھم خبرة تتراوح من 

  النسبــــة  )التكرار ( العدد   صفة المشارك

  % 82  40  مدیر مكتب المراجعة

  % 18  9  شریك المكتب

  % 100  49  ماليالإج
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منھم لدیھم   % 80سنة ، بینما نجد أن نسبة      15سنوات إلي أقل من   10لدیھم خبرة تتراوح من 

سنة فأكثر، وھي نسبة مرتفعة وھذا یعطي انطباعا جیدا عن أن جزءا كبیرا من          15خبرة من 

  .ول علیھا من مراجعین ذوي خبرة كبیرة في مجال عملھم بیانات الدراسة قد تم الحص

  )5-4(جدول رقم 

  یوضح توزیع المشاركین في الدراسة بحسب عدد سنوات الخبرة كمراجعین
  النسبة  )التكرار ( العدد   فئات سنوات الخبرة كمراجع

  %2  1  سنوات 10سنوات إلي أقل من  5من 

  % 18  9  سنة 15سنوات إلي أقل من  10من 

  % 80  39  سنة فأكثر 15ن م

  % 100  49  الإجمالي

  

  :تصنیف المراجعین قید الدراسة حسب الخبرة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة  4.1.7.4

تعتبر الخبرة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة من المتطلبات الضروریة لیكون المراجع 

ة، فكلما كان المراجع المقدم للخدمة    المقدم للخدمة الاستشاریة علي درجة جیدة من الكفاء     

الاستشاریة أكثر خبرة كلما أستطاع أداء الخدمة المطلوبة منھ علي الوجھ المطلوب وبالدقة   

المرغوب فیھا، نتیجة إلمامھ ومعرفتھ بالأسالیب والإجراءات المستخدمة في تقدیم ھذه الخدمات    

لمشاركین في الدراسة بحسب عدد   یوضح  توزیع ا) 6-4(بالكفاءة المطلوبة، والجدول رقم  

من %) 14.3(سنوات الخبرة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة، حیث نجد أن نسبة   

%)  10.2(سنوات ، في حین أن نسبة    5المراجعین المشاركین في الدراسة لدیھم خبرة أقل من 

منھم   %) 20.4(سنوات ، بینما نسبة     10سنوات إلي أقل من      5منھم لدیھم خبرة تتراوح من    

من %) 55.1(سنة ، كما نجد أن نسبة   15سنوات إلي أقل من  10لدیھم خبرة تتراوح من 

سنة فأكثر، ومن خلال ذلك یمكن أن  15المراجعین المشاركین في الدراسة لدیھم خبرة من 

سنوات ،وھي نسبة مرتفعة إلي حد ما، وھذا   10تزید خبرتھم عن % )  75.5( نستنتج أن نسبة 

لي أن ھؤلاء المشاركین قد قضوا مدة كافیة لحصولھم علي الخبرة في مجال تقدیم الخدمات یدل ع

الاستشاریة، مما یعطي انطباعا جیدا عن أن جزءا كبیرا من بیانات الدراسة قد تم الحصول علیھا 

من مراجعین ذوي خبرة كبیرة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة، وھذا من شأنھ یدعم الثقة في 

  .المعلومات المقدمة منھم 
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  ) 6-4( جدول رقم 

  ل تقدیم الخدمات الاستشاریةحسب عدد سنوات الخبرة في مجابیوضح توزیع المشاركین 

  النسبة  )التكرار( العدد   فئات سنوات الخبرة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة

  %14.3  7  سنوات 5أقل من 

  % 10.2  5  سنوات 10سنوات إلي أقل من  5من 

  % 20.4  10  سنة 15سنوات أي أقل من  10من 

  % 55.1  27  سنة فأكثر 15من 

  100  49  الإجمالي

  :تحلیل أسئلة الاستبیان الخاصة بموضوع الدراسة  2.7.4
تم في ھذا الجزء من الدراسة الإجابة علي السؤال الرئیسي للدراسة من خلال تحلیل   

  :عن الأسئلة التي تناولتھا التساؤلات الفرعیة للدارسة وھي  إجابات المشاركین

بیق علي خدماتھ الاستشاریة  ھل تتوافر متطلبات المعاییر العامة لدي المراجع الخارجي للتط •

  المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة ؟

ھل تتوافر متطلبات المعاییر العامة الإضافیة لدي المراجع الخارجي للتطبیق علي خدماتھ        •

 الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة ؟

عند تقدیمھ  ھل تتوافر المتطلبات التي تؤكد وتحافظ علي استقلالیة المراجع الخارجي       •

 للخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة اللیبیة ؟

وفیما یلي تحلیل بیانات ھذه الأسئلة وذلك باستخدام أسلوب الإحصاء الوصفي المتمثل في    

  .النسب المئویة والتكرارات

  :المعاییر العامة  1.2.7.4
یر العامة التي تحكم العلاقة بالمعای ذات ا الجزء بمجموعة من البیانات والمعلوماتذیتعلق ھ

فیما   ھل علی وتم الحص   وفیما یلي تناول ما     ،أداء المراجع الخارجي المقدم للخدمات الاستشاریة

  . للإجابة علي السؤال الفرعي الأول ةلك في محاولذه المعاییر وذیتعلق بمتطلبات ھ

  :الكفاءة المھنیة  1.1.2.7.4

المعاییر العامة ؛ حیث     كأحد ءة المھنیة سؤال متعلق بمعیار الكفا 11یضم ھذا الجزء عدد 

من المراجعین %) 47(متطلبات ھذا المعیار، فنجد أن نسبة  ) 7-4(یوضح الجدول رقم 

  المشاركین في الدراسة قد سبق لھم الحصول علي دراسات متخصصة في مجال تقدیم الخدمات    

  %) 60(النسبة المقبولة  الاستشاریة بعد المؤھل العلمي، وباختبار ھذه النسبة وبمقارنتھا مع
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نجدھا نسبة منخفضة لعدم تجاوزھا الحد الأدنى المقبول ، وفي السؤال الثاني نجد أن ھذه       

ة بعد المؤھل العلمي تمثلت في   الدراسات المتخصصة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاری    

، دراسات في الاقتصاد  %44دراسات في الحاسب الآلي وجاءت بنسبة    : المجالات التالیة  

، دراسات في بحوث العملیات     %13، دراسات في الإحصاء وجاءت بنسبة  %9وجاءت بنسبة 

 ، أما الدراسات الأخرى فجاءت    %91، ودراسات الجدوى وجاءت بنسبة    %26وجاءت بنسبة 

وتمثلت ھذه الدراسات كما أوضح المشاركین في الدراسة في إعداد أنظمة مالیة           % 22بنسبة 

التخطیط الاقتصادي والتقییم والتنظیم والإدارة؛ حیث      و (∗∗) (CMA)و (∗)  (CPA)وإداریة و 

، ماعدا دراسات   %) 60( أن كل ھذه النسب منخفضة وغیر مقبولة بمقارنتھا بالنسبة المقبولة      

  % ). 60(وھي نسبة مرتفعة ومقبولة لتجاوزھا النسبة المقبولة %) 91(ى فجاءت بنسبة الجدو

وبالنسبة لحصول المراجعین المشاركین في الدراسة علي فترة تدریب علي أعمال          

الاستشارات في أحد المكاتب المصرح لھا بمزاولة مھنة الخدمات الاستشاریة قبل ممارستھم لھذه 

  %). 60(وھي نسبة منخفضة بمقارنتھا بالحد الأدنى المقبول %) 22(بة الخدمات فقد جاءت بنس

من   –% 45أي ما نسبتھ   –مراجعین  5أما فیما یتعلق بمجال التدریب، فقد تحصل   

المراجعین المشاركین في الدراسة علي فترة تدریب في مجال إعداد دراسات الجدوى    

%  9تحصلوا علي فترة تدریب وذلك بنسبة        الاقتصادیة، في حین نجد أن ھؤلاء المشاركین قد

إعداد أنظمة مالیة و إداریة، إدارة التكلفة ، تقییم الأداء ،الرقابة الداخلیة،       : في المجالات التالیة 

التنظیم والإدارة ، الاستشارات المالیة والإداریة ، تقییم النظم، النظم الالكترونیة، إعداد      

حیث نجد أن كل ھذه النسب متدنیة جدا مقارنة بالنسبة المقبولة  المیزانیات والمحاسبة والتكالیف ،

 )60.(%  

قد    –%) 64(أي ما نسبتھ    –مراجعین ) 7(وبالنسبة لطول فترة التدریب ، فنجد أن عدد 

أي ما نسبتھ    –تحصلوا علي فترة تدریب مدتھا أقل من ستة أشھر، في حین تحصل مراجع واحد

أي ما    –، وبالمثل تحصل مراجع واحد    )أي سنة (شھر  12ا علي فترة تدریب مدتھ  –%) 9(

مراجعین   3، وكما تحصل  ) أي سنة ونصف ( شھر  18علي فترة تدریب مدتھا   –% 9نسبتھ 

مراجعین  4، بینما تحصل )أي سنتان( شھر  24علي فترة تدریب مدتھا  –% 27أي ما نسبتھ  –

أي أكثر من سنتان  ( شھر  30أكثر من علي فترة تدریب مدتھا   –%) 36(أي ما نسبتھ  –

 نجد أن نسبة المراجعین %)  60( ، وباختبار وبمقارنة ھذه النسب بالنسبة المقبولة   )ونصف  

  مرتفعة%)  64أي ( المشاركین في الدراسة الذین تحصلوا علي فترة تدریب أقل من ستة أشھر 
                                                             

  ).Certified Public Accountant (  محاسب عام مرخص  (∗)
 . Certified Management Accountant) (اسب إداري معتمد مح (∗∗)
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ة تدریب مدتھا إلي حد ما وھي نسبة مقبولة، في حین أن نسبة المشاركین الذین تحصلوا علي فتر

منخفضة ، وكذلك نسبة المشاركین الذین تحصلوا علي فترة تدریب مدتھا        %) 9أي (شھر  12

منخفضة أیضا، وكما أن نسبة المشاركین الذین تحصلوا علي فترة تدریب   % ) 9أي ( شھر  18

، ومن  %) 60( منخفضة، وذلك لعدم تجاوزھا النسبة المقبولة   %)  36أي ( شھر  30أكثر من 

وھي فترة التدریب    ( لملاحظ أنھ لم تتجاوز فترة التدریب لجمیع المشاركین مدة العشر سنوات   ا

المطلوبة بحسب قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشاریة التي سبق ذكرھا في    

  .)شھر 72أي (؛ حیث كانت أطول فترة تدریب تحصلوا علیھا ھي ست سنوات )الفصل السابق 

كانت  –% 91أي ما نسبتھ   –مراجعین   10أن ) 7-4( من الجدول رقم   ظلاح كما ن 

بولة ـة المق ـا بالنسب ـة بمقارنتھـة مرتفعـ، وھي نسب ةـالدورات التدریبیة التي تحصلوا علیھا داخلی

قد تحصلوا علي دورات     –% 55أي ما نسبتھ   –مراجعین  6، في حین أن عدد   %) 60(

وھذا یعكس عدم    –%) 60(ي حد ما بمقارنتھا بالنسبة المقبولة خارجیة ، وھي نسبة منخفضة إل

الاھتمام برفع كفاءة المراجعین من خلال تنظیم دورات تدریبیة خارجیة والاستفادة من تجارب      

  .وخبرات المكاتب المتواجدة خارج البلاد وخاصة في الدول المتقدمة

بصفة دوریة    الاستشاریة ات حصول علي دورات تدریبیة في مجال مھنة الخدملوبالنسبة ل

%  12فقد جاءت بنسبة    ،ه الخدماتذمنتظمة أثناء ممارسة المراجعین المشاركین في الدراسة لھ

  . %)60(بالنسبة المقبولة  وھي نسبة منخفضة جدا مقارنةً

ي دورة في مجال بحوث    ل فقد تحصل مراجع واحد ع  ،ه الدوراتذأما فیما یتعلق بمجال ھ

وھي نسبة منخفضة جدا مقارنة  ،% 17 نسبتھا المراجع ما ذھا، ویشكل ھالعملیات وتطبیقات

من المراجعین علي دورة في مجال الحاسب        اثنان في حین تحصل   ،%)60( بالنسبة المقبولة 

وھي نسبة ، %33 ھنسبت في كتابة البرامج، حیث یشكل ھؤلاء ما المستخدمةالآلي واللغات 

مراجعین علي دورة في الأسالیب  4كما تحصل  ،%) 60(منخفضة مقارنة بالنسبة المقبولة 

وھي نسبة مرتفعة إلي حد       ،% 67 نسبتھ الحدیثة في حل المشاكل الإداریة ، ویشكل ھؤلاء ما  

مراجعین علي دورات تدریبیة في مجالات أخري تمثلت في أسالیب تتعلق     3وكذلك تحصل  ،ما

كترونیة والمفاضلة بینھا ومتطلبات الوحدات    والنظم الإل ئتمان الاو الاقتصادیةبتقییم الوحدات   

  منخفضة مقارنة بالنسبة المقبولة     وھي نسبة   ،%50 نسبتھ  منھا ، ویشكل ھؤلاء ما الاقتصادیة

)60(%.  

مستمر حاجة ملحة لإجراء تحدیث مستمر        يكما تعد مسألة وجود برنامج تعلیمي وتدریب

 بمستوي الخدمات التي  الارتقاء شأنھج من ا البرنامذفوجود مثل ھ ،لقدرات ومھارات المراجعین

  من المراجعین%) 41(نجد أن ) 7-4(، وبالنظر إلي الجدول رقم  یقدمھا المراجعین الخارجیین
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ه النسبة غیر مقبولة عند    ذا البرنامج، وتعد ھذمراجع یوجد لدیھم مثل ھ 20دراسة وعددھم قید ال

لك القصور الواضح فیما یتعلق بموضوع التعلیم المستمر         ذویعكس   ، %)60(مقارنتھا بنسبة 

ا البرنامج فقد   ذوالتدریب الدوري للمراجعین ، وفي محاولة لمعرفة أسباب عدم وجود مثل ھ          

السبب یكمن في عدم تبني مكتب المحاسبة       نأ –%34 نسبتھأي ما  –جعینمرا 10أجاب 

بأن   –%48 نسبتھ  ویشكل ھؤلاء ما    –مراجعا   14البرنامج ، بینما أجاب  ذاوالمراجعة لمثل ھ

ا البرنامج، في ذالسبب یكمن في نقص الإمكانیات المادیة والبشریة المتخصصة في إعطاء مثل ھ

یرون أن السبب یكمن في عدم وجود        – %52 نسبتھ  ھؤلاء ما ویشكل  –مراجعا  15حین أن 

مكتبة مرجعیة تتضمن مراجع مھمة ومفیدة في ممارسة الخدمات الاستشاریة في مكتب المحاسبة 

ا ذي أسباب أخري لعدم وجود مثل ھ      ل إ%  28مراجعین ونسبتھم   8شیر ا یُروالمراجعة ، وأخی

  :الاستشاریة وكفاءة العاملین معھم ترجع إلي البرنامج لزیادة كفاءتھم كممارسین للخدمة 

 .أن مثل ھذه البرامج غیر مطلوبة منھم •

  .الاستشاریةأن المھنة لا تھتم كثیرا بمجال تقدیم الخدمات  •

  . یعتمد علي الرغبة في زیادة الكفاءةو الفردي في ھذا الشأن هالاتجا •

 .لا توجد جھة معینة تتبني مثل ھذه البرامج •

ن الأعمال یتم الحصول علیھا     لأفي البیئة اللیبیة نظرا للظروف السیاسیة و لك ذ جدوىعدم  •

 .لیس لخبرة وكفاءة العاملین بالمكتبو والسعر الأقل علاقات الشخصیةعن طریق ال

العاملین في  استمراردة بالإضافة إلي عدم ضمان  المنقص الدورات التدریبیة القصیرة   •

 .المكتب لفترة مقبولة

قاموا بدراسات ذاتیة في      ،%59 نسبتھ  أي ما  –مراجعا 29نجد أن ) 9( وفي السؤال رقم

وھي نسبة منخفضة إلي حد ما وغیر مقبولة لعدم تجاوزھا            ،مجال مھنة الخدمات الاستشاریة

إلي أنھم قاموا   ) 10(حیث أشار ھؤلاء المراجعین في السؤال رقم     ، %60النسبة المقبولة  

 بحاث والدراسات التي تخدم مجالھم مھني ویشكل ھؤلاء ما       بدراسات ذاتیة من خلال القیام بالأ

ه الدراسات من ذمنھم إلي أنھم قاموا بھ% 93مراجعا ، كما أشار  16ویبلغ عددھم %  55 نسبتھ

مراجعا ، بینما  27خلال الإطلاع علي الأبحاث والدراسات التي تخدم مجالھم مھني ویبلغ عددھم 

  :یلي  جعین إلي أنھم قاموا بدراسات ذاتیة من خلال مامرا 6منھم ویبلغ عددھم % 21أشار 

  .والمالیة و الإداریة الاقتصادیة الأنشطةمتابعة التطبیقات القانونیة مع  •

  .الإطلاع علي المستجدات في مجال التخصص والتحاور بشأنھا مع المختصین •

 .المشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة •

  .بالمكاتب العالمیة الإطلاع علي الأعمال الخاصة •
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من المراجعین المشاركین في الدراسة %) 69(أن ) 11(في حین نجد في السؤال رقم 

لي وجود مكتبة مرجعیة تتضمن المراجع المھمة والمفیدة في أكدوا ع قدمراجعا  34ویبلغ عددھم 

ه النسبة مرتفعة مقارنة ذفي مكتب المحاسبة والمراجعة ، وتعتبر ھ الاستشاریةممارسة الخدمات 

  .%)60(بالنسبة المقبولة 

ومن ھنا یمكن القول بأن متطلبات معیار الكفاءة المھنیة لا تتوافر في المراجعین  

ة الاستشاریة ماعدا المتطلب الأخیر وھو وجود مكتبة مرجعیة في مكتب    الممارسین للخدم

  : التالي  ) 7-4(لك بحسب النسب الواردة في الجدول رقم ذو،المحاسبة والمراجعة 

  یوضح متطلبات معیار الكفاءة المھنیة)  7-4(جدول رقم 

  البیـــــــــــــــــــــــــــــــان
    توزیع الإجابات

  لا  عمن  الإجمالي
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل سبق لك الحصول علي دراسات متخصصة في        -1 
  مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة بعد المؤھل العلمي؟

23  47 %  26  53 %  49  100%  

إذا كانت الإجابة بنعم، ھل كانت ھذه الدراسات    -2
ثلة  المتخصصة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة متم  

  :في أحد المجالات التالیة 

            

  %100  23  % 56  13  % 44  10  دراسات في الحاسب الآلي −

  %100  23  % 91  21  % 9  2  دراسات في الاقتصاد −

  %100  23  % 87  20  % 13  3  دراسات في الإحصاء −

  %100  23  % 74  17  % 26  6  دراسات في بحوث العملیات −

  %100  23  % 9  2  % 91  21  دراسات الجدوى −

  %100  23  % 78  18  % 22  5  ريأخ −

ھل سبق لك الحصول علي فترة تدریب علي أعمال       -3

الاستشارات في أحد المكاتب المصرح لھا بمزاولة مھنة    

  ه الخدمات ؟ذلھرستك الخدمات الاستشاریة قبل مما

11  22 %  38  78 %  49  100%  

              :یرجي ذكر التفاصیل التالیة  ،ا كانت الإجابة بنعمذإ -4

              :ال التدریب مج  .أ 

  %100  11  % 55  6  % 45  5  إعداد دراسات الجدوى الاقتصادیة −

  %100  11  % 91  10  % 9  1  إعداد أنظمة مالیة وإداریة −
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  %100  11  % 91  10  % 9  1  إدارة التكلفة −

  %100  11  % 91  10  % 9  1  تقییم الأداء −

  %100  11  % 91  10  % 9  1  الرقابة الداخلیة −

  %100  11  % 91  10  % 9  1  رةالتنظیم والإدا −

  %100  11  % 91  10  % 9  1  المالیة والإداریة الاستشارات −

  %100  11  % 91  10  % 9  1  تقییم النظم −

  %100  11  % 91  10  % 9  1  النظم الإلكترونیة −

  %100  11  % 91  10  % 9  1  إعداد المیزانیات −

  %100  11  % 91  10  % 9  1  المحاسبة والتكالیف −

              :طول فترة التدریب   .ب 

  %100  11  %36  4  %64  7  )نصف سنة ( أقل من ستة أشھر  −

  %100  11  %91  10  %9  1  )سنة ( شھر  12 −

  %100  11  %91  10  %9  1  )سنة ونصف ( شھر  18 −

  %100  11  %73  8  %27  3  )سنتان ( شھر  24 −

  %100  11  %64  7  %36  4  )أكثر من سنتان ونصف ( شھر  30أكثر من  −

              :التدریبیة المتخصصة مكان الحصول علي الدورات. جـ

  %100  11  %9  1  %91  10  دورات داخلیة −

  %100  11  %45  5  %55  6  دورات خارجیة −

 ھل تتحصل علي دورات تدریبیة في مجال مھنة   ـ  5

الخدمات الاستشاریة بصفة دوریة منتظمة أثناء      

  الخدمات ؟ لھذهممارستك 

6  12%  43  88%  49  100%  

ھذه الدورات تمت في أحد   كانت الإجابة بنعم، ھل إذا -6
  :المجالات التالیة 

            

 %100  6  %83  5  %17  1  بحوث العملیات وتطبیقاتھا  .أ 

 %100  6  %67  4  %33  2  واللغات المستخدمة في كتابة البرامج الآليالحاسب   .ب 

 %100  6  %33  2  %67  4  الأسالیب الحدیثة في حل المشاكل الإداریة. جـ

 %100  6  %50  3  %50  3  .)ذكر تُ( أخري .د
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  :العنایة المھنیة الواجبة  2.1.2.7.4

یعتبر معیار العنایة المھنیة الواجبة من المعاییر العامة التي تحكم ممارسة الخدمات        

متطلبات  ) 8- 4(وضح الجدول رقم    ی یثقبل المراجعین الخارجیین ، ح من مةالاستشاریة المقد

من المراجعین یؤكدون علي وجود معاییر       % 49نجد أن  ) 12(ار، ففي السؤال رقم    یا المعذھ

مراجعا ، وھي نسبة   24ارسین للخدمات الاستشاریة ویبلغ عددھم ممھنیة خاصة تنظم أدائھم كم

ه ذقد أشار ھؤلاء إلي ھ  ) 13(رقم  المفتوحوفي السؤال  ،%60قبولة منخفضة مقارنة بالنسبة الم

 العامة للمھنة  معاییرالءھم عند ممارسة الخدمات الاستشاریة وھي     االمعاییر التي تحكم أد  

محلیة صادرة عن نقابة المحاسبین      المتعارف علیھا، فلقد أكدوا علي أنھ لا توجد معاییر      

  دیوان  كذلكبلیبیا و ) قسم المحاسبة ( لك مع كلیات التجارة ذي ف بالاشتراك اللیبیینین جعوالمرا

 ھل لدیك برنامج تعلیمي وتدریبي مستمر لزیادة -7

كفاءتك وكفاءة العاملین معك كممارسین للخدمة      

  حاسبة والمراجعة ؟الاستشاریة في مكتب الم

20  41%  29  59%  49  100% 

             :فھل یرجع ذلك إلي  ،إذا كانت الإجابة بلا -8

عدم تبني مكتب المحاسبة والمراجعة لمثل ھذا     .أ 
  .البرنامج

10  34%  19  66%  29  100% 

نقص الإمكانیات المادیة والبشریة المتخصصة في   .ب 
  .إعطاء مثل ھذا البرنامج 

14  48%  15  52%  29  100% 

عدم وجود مكتبة مرجعیة تتضمن مراجع مھمة      . جـ
ومفیدة في ممارسة الخدمات الاستشاریة في مكتب       

  .والمراجعةالمحاسبة 

15  52%  14  48%  29  100% 

 %100  29  %72  21  %28  8  .أخري  .د
ھل قمت بدراسات ذاتیة في مجال مھنة الخدمات   – 9

  الاستشاریة ؟
29  59%  20  41%  49  100%  

انت الإجابة بنعم، ھل قمت بدراسات ذاتیة من    إذا ك -10
  : یلي خلال ما

           

 %100  29  %45  13  %55  16  القیام بالأبحاث والدراسات التي تخدم مجالك المھني  .أ 

مجالك    الإطلاع علي الأبحاث والدراسات التي تخدم  .ب 
  .المھني 

27  93%  2  7%  29  100% 

 %100  29  %79  23  %21  6  .أخري. جـ

في مكتب المحاسبة والمراجعة مكتبة     ھل یوجد   -11
مرجعیة تتضمن المراجع المھمة والمفیدة في ممارسة   

  ؟الخدمات الاستشاریة 

34  69%  15  31%  49  100% 
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ل بھا الكتب  المحاسبة ، كما أشار البعض إلي معاییر المراجعة المتعارف علیھا التي تحف       

حیث أكدوا علي معیار الكفاءة المھنیة في المجال         ،والمراجعةالمتخصصة في مجال المحاسبة 

المطلوب تقدیم خدمة بشأنھ والتي تكتسب من خلال الخبرة والممارسة والإطلاع عن طریق شبكة 

 ،الخدماته ذل العنایة المھنیة المعقولة عند تقدیم ھ   ذالمعلومات الدولیة ، كما أكدوا علي ب   

التحقق   وكذلك، الاستشارةوضرورة توفر البیانات والتحقق من صحتھا ودراستھا جیدا قبل إبداء 

الخدمة بالنسبة للعمیل قبل قبولھا والتحقق من جدیة العمیل والعرض المناسب وتحدید   ىجدومن 

لنزاھة  التحقق من النتائج، كما أشار البعض إلي الموضوعیة وا         وكذلك ولیة عن العمل   ؤالمس

لنفس عملاء    یةلك من خلال عدم القیام بالخدمات الاستشار       ذو دوالشفافیة و المصداقیة والحیا  

المكتب في أثناء القیام بأعمال الفحص والمراجعة و فصل برنامج الخدمات الاستشاریة عن  

  .برنامج العمل المھني المبرم مع نفس العمیل 

علي ضرورة وجود مستوي محدد من        –%86أي ما نسبتھ    –مراجعا   42في حین أكد 

الأداء یجب تحقیقھ من قبلھم كمھنیین ممارسین للخدمة الاستشاریة ، وھي نسبة مرتفعة لتجاوزھا 

، حیث یري ھؤلاء أن ھذا المستوي المحدد من الأداء یتم تحقیقھ عن   % 60النسبة المقبولة 

مھنة المتعارف علیھا ویشكلون   طریق إنجاز الخدمات الاستشاریة بإتباع قواعد وآداب وسلوك ال

أیضا أن ھذا المستوي یتم  % 90.5، وھي نسبة مرتفعة ، في حین یري %90.5ھؤلاء ما نسبتھ 

تحقیقھ من خلال بذل الاھتمام والجھد المناسب من قبلھم كمھنیین ممارسین للخدمات الاستشاریة، 

قیقیھ بالالتزام بكافة المعاییر   أن ھذا المستوي یتم تح) وھي نسبة مرتفعة (منھم % 86بینما یري 

؛ حیث یري ھؤلاء المشاركون )إن وُجدت(المھنیة الخاصة بتنظیم أداء الخدمات الاستشاریة 

مما یعطي للقارئ    ) 12(متوافرة كما ورد في السؤال رقم   الضرورة الالتزام بھذه المعاییر غیر 

یمثل وجھات النظر الشخصیة  بأن ھناك تناقض ولكن من وجھة نظر الباحثة تري أن ما قدم كان

للمشاركین بحیث أنھم افترضوا في حال الموافقة فإن ذلك لن یتأتي إلا بتوفر ھذه المعاییر وھذا     

منھم علي أن ھذا المستوي    % 14، كما أكد ما أكده معظم المشاركین عند مقابلتھم والنقاش معھم

  :لاستشاریة عن طریق ما یلي المحدد من الأداء یتم تحقیقھ بواسطتھم كممارسین للخدمات ا

 .الأخذ في الاعتبار وضع العمیل في صورة واضحة وشفافة وعادلة وغیر متحیزة •

 .متابعة العاملین وتقییم أدائھم والتأكد من مطابقتھا للمستویات المقررة  •

 .المحافظة علي سریة المعلومات والتأكد من صدق المعلومات بالإطلاع علي أخر القوانین  •

 ،الاستشاریة یتعلق بوجود جھة مھنیة مشرفة تعمل علي تنظیم ممارسة الخدمات      أما فیما

  ةــنقاب رواــذكه الجھة ، فقد ذود ھــمن المراجعین المشاركین في الدراسة علي وج% 8فقد أكد 
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 مھنیة  ومركز البحوث والاستشارات كجھات  ) إلي حد ما  ةوھي مقصر( المحاسبین المراجعین 

  .%)60(النسبة منخفضة مقارنة بالنسبة المقبولة  هذھمشرفة ، ومن الملاحظ أن 

بالرغم   متوافرة ل العنایة المھنیة الواجبة   ذر بیاومن ھنا یمكن القول أن أغلب متطلبات مع

وكذلك عدم    جھة مھنیة مشرفة تعمل علي تنظیم ممارسة الخدمات الاستشاریة       عدم وجود  من

كما ھو   منخفضةفلقد جاءت بنسب  شاریة،وجود معاییر مھنیة خاصة بتنظیم أداء الخدمات الاست

  .  )8-4(موضح في الجدول التالي رقم 

  یوضح متطلبات معیار العنایة المھنیة الواجبة)  8-4( جدول رقم 

  البیـــــــــــــــــــــــــــــــان
    توزیع الإجابات

  لا  نعم  الإجمالي
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

د معاییر مھنیة خاصة بتنظیم أداءك  ھل توج -12

  خدمات الاستشاریة ؟للكممارس 

24  49%  25  51%  49  100%  

ھل ، الاستشاریةعندما تقوم بإنجاز المھمة   – 14

یوجد مستوي محدد من الأداء یجب تحقیقھ من قبلك   

  ؟ الاستشاریةكمھني ممارس للخدمة 

42  86%  7  14%  49  100% 

ھل یتم تحقیق ھذا    إذا كانت الإجابة بنعم،    – 15

المحدد من الأداء بواسطة ممارس الخدمة     المستوي

  :یلي  عن طریق ما الاستشاریة

           

أن یتم إنجاز الخدمات الاستشاریة بإتباع قواعد      .أ 

  .وسلوك المھنة المتعارف علیھا  آداب

38  90.5%  4  9.5%  42  100% 

أن یتم بذل الاھتمام والجھد المناسب من قبلك    .ب 

للخدمة الاستشاریة عند إنجازك    كمھني ممارس

   .للمھمة الموكلة إلیك

38  90.5%  4  9.5%  42  100% 

بكافة المعاییر المھنیة الخاصة بتنظیم  الالتزام. جـ

   .الاستشاریةأداء الخدمات 

36  86%  6  14%  42  100% 

 %100  42  %86  36  %14  6  .أخري . د  

ھل توجد جھة مھنیة مشرفة تعمل علي تنظیم   – 16

  رسة الخدمات الاستشاریة ؟مما

4  8%  45  92%  49  100% 
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  :التخطیط والإشراف  3.1.2.7.4

العامة المھمة التي تحكم ممارسة تقدیم    یعتبر معیار التخطیط والإشراف من المعاییر 

من  % 96حیث یري   ؛ ریاا المعذمتطلبات ھ) 9-4(الخدمات الاستشاریة ، ویوضح الجدول رقم 

أتي إلا من خلال المعرفة    ت شاریة المطلوبة منھم لا ی  المراجعین أن التخطیط السلیم للمھمة الاست

وھي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة  ،بالمھمة الاستشاریة المطلوبة منھم والغرض منھا الجیدة

أتي إلا من  ت من المراجعین أكدوا علي أن التخطیط السلیم لا ی      % 94، كما أن %)60(المقبولة 

یات العمیل وھي نسبة مرتفعة أیضا، في حین یري    خلال الإلمام بشكل كامل بطبیعة نشاط وعمل

أتي من خلال تقسیم العمل و     ت من المراجعین المشاركین في الدراسة أن التخطیط السلیم ی% 78

ذا من المراجعین أن ھ   % 75.5الاختصاصات علي مساعدیھم وھي نسبة مرتفعة ، بینما یري     

% 14یھم وھي نسبة مرتفعة، كما أكد   أتي من خلال متابعة مساعدیھم و الإشراف علتالتخطیط ی

  :منھم علي أن التخطیط السلیم للمھمة الاستشاریة المطلوبة منھم لا یتأتي إلا من خلال ما یلي 

 یم كتقییم نظام یالمراقبة والتق  البرامج، التطبیق والتنفیذ،  اختیار تحدید الھدف من المھمة،    •

 .الرقابة الداخلیة لدي العمیل

 .للقیام بالعمل المطلوبوضع خطة أو برنامج  •

 .العمل لاختصاصاتترتیب الأعمال وفقا  •

 .)المصرف (تطبیق القانون الخاص بالوحدة الاقتصادیة  •

 .تحدید الزمن اللازم لإتمام المھمة  •

 .ة ذات العلاقة میوخاصة المواقع العل الأخرىالالتجاء إلي العدید من الوسائل  •

شاركین في الدراسة إلي أنھم یقومون معین المن المراج% 71 أشار) 18(في السؤال رقم و

الخطة وھي نسبة مرتفعة     ھذه  عند قیامھم بإعداد    الارتباطلھم بتفاصیل طبیعة خطة یبإبلاغ عم

  .%60مقارنة بالنسبة المقبولة 

مساعدیھم القائمین    بتوجیھ كما نجد أن جمیع المراجعین المشاركین في الدراسة یقومون      

أي بنسبة ( لك عندما یتم الإشراف علیھم   ذقیق الھدف من الخطة و  لتح ةبالمھمة الاستشاری 

من المراجعین المشاركین في الدراسة أكدوا علي   %) 96(في حین نجد أن نسبة   ،%)100

ما یستجد من تغیرات ھامة في        بانفي الحس تأخذمرنة بحیث  الارتباطضرورة أن تكون خطة 

المقبول  الأدنىمرتفعة ومقبولة لتجاوزھا الحد    ه النسبذ، وتعد ھ )التعاقد (  الارتباطبیئة 

)60(%.  
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من المراجعین علي ضرورة وجود نظام للثواب والعقاب یطبق علي %) 61(كما أكد 

حیث أشار    ،%)60(وھي نسبة مرتفعة إلي حد ما مقارنة بالنسبة المقبولة      ،مساعدیھم بالمكتب

منھم  % 67، في حین أشار   % 90النظام یرتبط بكفاءة أداء المساعدین بنسبة ا ذھؤلاء إلي أن ھ

منھم إلي أن %  70 أشاربینما  ، ا النظام یرتبط بالسلوك العام للمساعدین داخل المكتبذأن ھ إلي

منھم  %  23ا النظام یرتبط بالسلوك العام للمساعدین مع إدارة وموظفي العمیل ، كما أشار        ذھ

حیث   ،ا النظام یرتبط بجمیع النواحي المتعلقة بالخدمة المقدمة       ذإلي أن ھ  ) لة وھي نسبة ضئی(

  :تي لآیرتبط با

  .بالقدرة علي المحافظة علي أسرار العمیل •

 .بكفاءة حجم العمل المؤدي من قبل المساعدین •

 .بالسلوك العام للمساعدین وسمعتھم في المجتمع •

 .بالتنظیم الجید لأداء المھمة ومتابعتھا •

 . ة الأداء ، وكما أشاروا إلي أن لوائح المكتب تنظم ھذا الأمربسرع •

من المراجعین المشاركین في الدراسة أكدوا علي    %) 98(نجد أن ) 23(وفي السؤال رقم 

ضرورة أن یتم العمل مع مساعدیھم كفریق عمل واحد وھي نسبة مرتفعة لتجاوزھا النسبة   

یتم العمل كفریق عمل واحد من خلال مشاركة          أنھ  منھم إلي% 90فلقد أشار  ،%60المقبولة 

%  79ن أشار  یفي ح  ، المھمة الاستشاریة وتعدیلھا     تنفیذ وبرنامج   خطة مساعدیھم في وضع  

منھم إلي أن العمل كفریق عمل واحد یتم من خلال مناقشة مساعدیھم في المشاكل الجوھریة التي 

منھم إلي أن العمل كفریق عمل واحد یتم       % 98كما أشار ، تنتج أثناء تأدیة المھمة الاستشاریة 

ه المشاكل التي تنتج أثناء تأدیة    ذمن خلال تبادل الرأي مع مساعدیھم بشأن أھم الحلول العملیة لھ

یتم العمل كفریق عمل واحد من خلال إیجاد    ھمنھم إلي أن% 65المھمة الاستشاریة ، بینما أشار 

وبین مساعدیھم ، ممارسین كمراجعین ومساعدیھملابین  يالرأسي والأفق الاتصالوتشغیل قنوات 

  :یلي  منھم یروا بأن العمل كفریق عمل واحد یتم عن طریق ما% 6بعضھم البعض، وكما أن 

 .الأعمال المنجزة أولا بأول واعتمادمراجعة  •

 .منھا والاستفادةالمساعدین  آراءالإطلاع علي  •

 .من الخطة  تنفیذهما تم  لاستعراضدوریا  الاجتماع •

ومن ھنا یمكن القول بأن ھناك توافر لمتطلبات معیار التخطیط والإشراف لدي المراجعین  

 ،% 60 ه المتطلبات بنسب مرتفعة مقارنة بالنسبة المقبولةذالمشاركین في الدراسة، فلقد جاءت ھ

  .)9-4(في الجدول رقم  موضحكما ھو 
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  یوضح متطلبات معیار التخطیط والإشراف) 9-4(جدول رقم 
  

  البیـــــــــــــــــــــــــــــــان

    توزیع الإجابات
  لا  نعم  الإجمالي

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

إن التخطیط السلیم للمھمة الاستشاریة المطلوبة منك    -17
  :إلا من خلال ما یلي  لا یتأتي

           

المعرفة الجیدة بالمھمة الاستشاریة المطلوبة منك    .أ 
  .والغرض منھا 

47  96%    2  4%  49  100% 

 %100  49  %6    3    %94  46  .الإلمام بشكل كامل بطبیعة نشاط وعملیات العمیل   .ب 

 %100  49  %22  11   %78  38  .تقسیم العمل و الاختصاصات علي مساعدیك. جـ

 %100 49  %24.5   12  %75.5  37  .تابعة مساعدیك والإشراف علیھم م. د 

 %100 49  %86  42  %14  7  .أخري . ھـ 

عند قیامك بإعداد خطة الارتباط ، ھل تقوم بإبلاغ         -18

  عمیلك بتفاصیل طبیعة ھذه الخطة؟

35  71%  14  29%  49 100% 

عندما یتم الإشراف علي مساعدیك القائمین بالمھمة      -19

  ریة ، ھل یتم توجیھھم لتحقیق الھدف من الخطة ؟الاستشا

49  100%  0    0%  49 100% 

ھل یتم إعداد خطة الارتباط بحیث تأخذ في الحسبان    -20

  ما یستجد من تغیرات ھامة في بیئة الارتباط؟ 

47  96%  2  4%  49 100% 

ھل یوجد نظام للثواب والعقاب یطبق علي مساعدیك   -21
  بالمكتب ؟

30  61 %  19  39%  49 100% 

              :إذا كانت الإجابة بنعم ، ھل یرتبط ھذا النظام بالآتي  -22

  %100  30  %10  3  % 90   27  .بكفاءة أداء المساعدین  .أ 

 %100  30  %33  10  % 67  20  .بالسلوك العام للمساعدین داخل المكتب  .ب 

 %100  30  %30  9  %70  21  .بالسلوك العام للمساعدین مع إدارة و موظفي العمیل. جـ

 %100  30  %77  23  %23  7  .أخري. د

 %100  49  %2  1  %98  48  ھل یتم العمل مع مساعدیك كفریق عمل واحد ؟ -23
إذا كانت الإجابة بنعم ، ھل یتم العمل كفریق عمل         -24

  -:واحد عن طریق ما یلي 
            

مشاركة ممارس الخدمة الاستشاریة مع مساعدیھ في      –أ 
  .ة الاستشاریة و تعدیلھاوضع خطة وبرنامج تنفیذ المھم

43  90%  5  10%  48  100% 



              

 

      

 

                                           128  

 مناقشة ممارس الخدمة الاستشاریة مساعدیھ في    .ب 
المشاكل الجوھریة التي تنتج أثناء تأدیة المھمة     

  .الاستشاریة

38  79%  10  21%  48  100%  

تبادل الرأي بین ممارس الخدمة الاستشاریة     .جـ
ساعدیھ بشأن أھم الحلول العملیة لھذه المشاكل التي وم

  .تنتج أثناء تأدیة المھمة الاستشاریة

47  98%  1  2%  48  100%  

نوات الاتصال الرأسي والأفقي بین    إیجاد وتشغیل ق . د
ممارس الخدمة ومساعدیھ، وبین مساعدیھ بعضھم    

  . البعض

31  65%  17  35%  48  100%  

  %100  48  %94  45  %6  3  .أخري . ھـ 

  
  :كفایة البیانات الملائمة   4.1.2.7.4

ا المعیار من المعاییر العامة التي تحكم أداء ممارسة الخدمات الاستشاریة من قبل  ذیعتبر ھ

ا ذمتطلبات ھ  الذي یوضح  )10-4(رقم من خلال البیانات الواردة بالجدول ومراجع الحسابات ، 

من بیانات  یحتاجونھیقومون بتحدید ما   –%96 ھنسبت أي ما –مراجعا  47 أن تبین المعیار

بتجمیع البیانات عن المھمة الاستشاریة المطلوب أدائھا ، وھي        یقومون وتحدید نوعیتھا عندما 

  –%94 نسبتھ  أي ما  –مراجعا   46، كما نجد أن   % 60نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة المقبولة     

ة الاستشاریة المطلوب أدائھا صحیحة   یراعون أن تكون البیانات التي یتم تجمیعھا عن المھم     

ویشكل   –مراجعا   41في حین أن    وھي نسبة مرتفعة أیضا،  ،)التعاقد( الارتباطوملائمة بھدف 

ه البیانات أكثر نفعا لھم عن غیرھا من البیانات         ذیراعون أن تكون ھ  – %84 نسبتھھؤلاء ما 

المقبول  الأدنىتجاوزھا الحد النھائیة ، وھي نسبة مرتفعة ل مھللوصول إلي توصیات الأخرى

ه البیانات كافیة لھم    ذیراعون أن تكون ھ  –% 92 نسبتھ أي ما –مراجعا  45كما أكد  ،%)60(

یوفر أساسا مناسبا لتقدیم التوصیات المناسبة     الذيبحیث تساعدھم علي إعداد تقریرھم وبالشكل 

عندما   يالآت مراعاة  أنھ یتم   ب –%12 نسبتھ ویشكل ھؤلاء ما –مراجعین  6للعمیل ، بینما یري 

  :یقومون بتجمیع البیانات عن المھمة الاستشاریة المطلوب أدائھا 

 .القانونیة والأحكام السابقةمتطلبات باله البیانات ذأن تدعم ھ •

 هذوالموضوعیة في ھ والارتباطأن یتم مراعاة الوقتیة والمصداقیة والشمول وإمكانیة التحقق  •

 .البیانات

 .إنجاز المھمة عليبیانات أخري تساعد  ةیأالتعرف علي  •

 ا سمح ذالبیانات المفیدة بدلا من طلبھا من العمیل إ عليالبحث في مستندات العمیل للحصول  •

 .لكذب
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تحقق من صحة المعاملات التي      الوالبراھین الكافیة التي تمكن من       الأدلة  من  تجمیع قدر •

 .حدثت

 .لبیانات عن المھمة بشكل شامل مھما كانت طبیعتھا ثم یتم تصفیتھاتجمیع المعلومات وا •

للخدمات الاستشاریة في   نوبالنسبة للعوامل التي تزید من مستوي ثقة المراجعین كممارسی

أن فعالیة الرقابة الداخلیة لدي العمیل  –%88 نسبتھ أي ما  –مراجعا  43البیانات المجمعة فیري 

ات اللازمة لأداء المھمة  الاستشاریة المطلوبة منھم یعتبر عامل مھم یزید  ي یقوم بتوفیر البیانذال

المقبول  الأدنىمن مستوي ثقتھم في البیانات المجمعة ، وھي نسبة مرتفعة لتجاوزھا الحد     

مصدر البیانات یعتبر  قأن صد –% 86 نسبتھأي ما  –مراجعا  42، في حین یري %)60(

في البیانات المجمعة ، وھي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة  عامل مھم یزید من مستوي ثقتھم  

مدي خبرة مصدر   أن  –%80 نسبتھ ویشكل ھؤلاء ما –مراجعا  39بینما یري  ،%60المقبولة 

ویشكل ھؤلاء  –مراجعین  4كما یري   أیضا عامل مھم، وھي نسبة مرتفعة أیضا، البیانات یعتبر

  : في البیانات المجمعة وھيمن مستوي ثقتھم أن ھناك عوامل أخري تزید  –% 8 نسبتھما 

 .)كتابیا(من الجھة  ناتیطمالت و اتكیدأالت •

  .اللازمة علي البیانات المتحصل علیھا الاختباراتإجراء  •

 ). استقلالیتھاأي  (تقاریر المراجعة الداخلیة وتبعیتھا للإدارة  •

 .مدي فاعلیة التنظیم الداخلي لإدارات العمیل •

ا علي أنھ یوجد تعاون في تبادل       وأكد  –%  86 نسبتھ أي ما –مراجعا  42وكما نجد أن 

الإداریة والقائمین بعملیات المراجعة داخل مكتب  بالاستشاراتالمعلومات والبیانات بین القائمین 

  ).%60(وھي نسبة مرتفعة بمقارنتھا بالنسبة المقبولة  ،المحاسبة والمراجعة

ایة البیانات الملائمة متوافرة لدي المراجعین ومما سبق نجد أن متطلبات معیار كف

  .)10-4(لك بحسب النسب المشار إلیھا في الجدول رقم ذالمشاركین في الدراسة ، و
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  مةة البیانات الملائیوضح متطلبات معیار كفای) 10-4(جدول رقم 

  ـــــــانالبیــــــــــــــــــــــــ
    توزیع الإجابات

  لا  نعم  الإجمالي
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

عندما تقوم كممارس خدمة استشاریة بتجمیع البیانات    -25

عن المھمة الاستشاریة المطلوب أدائھا ، ھل یتم مراعاة ما  

  :یلي 

           

 %100 49  %4  2  %96  47  .تحدید ما تحتاجھ من بیانات ونوعیتھا   .أ 

 %100 49  %6  3  %94  46  أن تكون ھذه البیانات صحیحة وملائمة بھدف الارتباط  .ب 

أن تكون ھذه البیانات أكثر نفعا للممارس عن غیرھا       . جـ

  .من البیانات الأخرى للوصول إلي توصیاتھ النھائیة 

41  84%  8  16%  49 100% 

 أن تكون ھذه البیانات كافیة لممارس الخدمة الاستشاریة  . د

بحیث تساعده علي إعداد تقریره وبالشكل الذي یوفر لھ  

  .أساسا مناسبا لتقدیم التوصیات المناسبة للعمیل 

45  92%  4  8%  49 100% 

 %100 49  %88  43  %12  6  أخري. ھـ 

بصفتك ممارس خدمة استشاریة أي من العوامل       – 26

  :التالیة التي تزید من مستوي ثقتك في البیانات المجمعة 

            

فعالیة الرقابة الداخلیة لدي العمیل الذي یقوم بتوفیر     .أ 

  .البیانات اللازمة لأداء المھمة 

43  88%  6  12%  49 100% 

 %100 49  %14  7  %86  42  .صدق مصدر البیانات   .ب 

  %100  49  %20  10  %80  39  .مدي خبرة مصدر البیانات . جـ

  %100  49  %92  45  %8  4  أخري. د

ل المعلومات والبیانات بین    ھل یوجد تعاون في تباد  – 27

القائمین بالاستشارات الإداریة والقائمین بعملیات المراجعة  

  داخل مكتب المحاسبة والمراجعة ؟

42  86%  7  14%  49  100%  
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  :المعاییر العامة الإضافیة  2.2.7.4
قة بالمعاییر العامة الإضافیة  العلا ذاتا الجزء بمجموعة البیانات والمعلومات   ذیتعلق ھ 

علي  لك في محاولة للإجابة     ذالتي تحكم أداء المراجع الخارجي المقدم للخدمات الاستشاریة، و    

ه ذفیما یتعلق بمتطلبات ھ     ھتناول ما تم الحصول علی   ما یليوفی ،السؤال الفرعي الثاني للدراسة

  .المعاییر

  :مصلحة العمیل  1.2.2.7.4

ن المعاییر العامة الإضافیة التي تحكم أداء المراجع الخارجي عند  ا المعیار مذیعتبر ھ

ا المعیار ، ففي السؤال    ذمتطلبات ھ) 11-4(للخدمات الاستشاریة ، ویوضح الجدول رقم  تقدیمھ

یمتنعون عن تقدیم الخدمة الاستشاریة في  –% 96 نسبتھ أي ما –مراجعا  47نجد أن ) 28(رقم 

النسبة المقبولة   ب جداً بمقارنتھا  وھي نسبة مرتفعة   ، احتیاجات العمیل حالة عدم القدرة علي تلبیة

یمتنعون عن تقدیم الخدمة في حالة  –%94أي ما نسبتھ  –مراجعا  46، في حین نجد أن %)60(

وجود مصالح متعارضة عند القیام بمسؤولیاتھم المھنیة، وھي نسبة مرتفعة لتجاوزھا النسبة            

 یمتنعون عن تقدیم الخدمة      –% 67 نسبتھ  أي ما  –مراجعا 33د أن بینما نج ، %)60(المقبولة 

ما ،   في حالة عدم القدرة علي المحافظة علي سریة معلومات العمیل، وھي نسبة مرتفعة إلي حد 

لخدمة في حالة وجود أي مصلحة    اعن تقدیم   –%  88 نسبتھ أي ما –مراجعا  43ویمتنع 

المھنیة ،وھي نسبة مرتفعة ، كما یمتنع كافة المراجعین   شخصیة عند أدائھم لواجباتھم وخدماتھم 

عن تقدیم الخدمة في حالة تعارض العمل مع     ) %100أي بنسبة ( المشاركین في الدراسة  

 یكون المراجع الممارس للخدمة الاستشاریة نزیھا یجب ألا    ىوحتسلوكیات وأخلاقیات المھنة ، 

 –مراجعا  44كل مقصود ، حیث نجد أن یتعمد إلي عرض المعلومات علي غیر حقیقتھا بش

تقدیم الخدمة في حالة عرض المعلومات علي غیر   یمتنعون عن  –%90ھؤلاء ما نسبتھ ویشكل 

وھي نسبة مرتفعة ، ونظرا لأن النزاھة تستوعب الخطأ غیر المقصود        ،حقیقتھا بشكل مقصود

ویشكل   –مراجعا  32ن حیث نجد أ، )  يالغیر مغرض في الرأ( رأي الصادق في ال والاختلاف

لا یمتنعون عن تقدیم الخدمة في حالة عرض المعلومات علي غیر            –% 65 نسبتھ  ھؤلاء ما 

في   ،%)60(حقیقتھا بشكل غیر مقصود ، وھي نسبة مرتفعة إلي حد ما مقارنة بالنسبة المقبولة  

وھي نسبة  ،%35 نسبتھ ه الحالة ویشكل ھؤلاء ماذمراجعا عن تقدیم الخدمة في ھ 17حین یمتنع 

یمتنعون عن تقدیم الخدمة في حالة  لا –% 37 نسبتھ أي ما –مراجعا  18منخفضة ،بینما نجد أن 

 –%63 نسبتھ أي ما   –مراجعا   31ویؤید   ،وھي نسبة منخفضة   ، في الرأي الصادق الاختلاف

كن القول   ه الحالة ، وھي نسبة مرتفعة إلي حد ما ، وبالتالي یم    ذعن تقدیم الخدمة في ھ الامتناع

  بأن مفھوم النزاھة لدي المراجعین المشاركین في الدراسة یتم مراعاتھ عند تقدیمھم للخدمات 
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 محیث نجد أن نسبة مرتفعة منھ   ،في الرأي الصادق  الاختلافالاستشاریة ماعدا في حالة  

لا یمتنعون عن تقدیم الخدمة      منھم%  37في حین أن نسبة ، %)63(یمتنعون عن تقدیم الخدمة 

  .الحالة  ذهفي ھ

یقومون بتقدیر وتحدید المنافع المتوقع أن      –%78 نسبتھ أي ما –مراجعا  38كما نجد أن 

  ،المطلوبة منھم   الاستشاریة المھمة   تنفیذ یحصل علیھا العمیل من إنجازھم لتلك الخدمات قبل       

%) 100أي بنسبة (المشاركین في الدراسة  وھي نسبة مرتفعة ، في حین نجد أن كافة المراجعین

المھمة الاستشاریة    تجاه تكون لدیھم  ) قیود(أكدوا علي أنھم یقومون بإبلاغ العمیل بأیة تحفظات 

  .المطلوبة منھم 

وفي حالة كون المنافع المتوقع أن یحصل علیھا العمیل عند أداء تلك الخدمات منافع      

  یقومون بالتأكد من مدي صدقھا   –%73.5نسبتھ  أي ما  –مراجعا   36فنجد أن  احتمالیة، 

  %).60(ومعقولیتھا، وھي نسبة مرتفعة بمقارنتھا بالنسبة المقبولة 

علي أنھم لا یتعھدون بضمان صحة النتائج       –%57 نسبتھ أي ما –مراجعا  28وكما أكد 

) ھممراجعا من 27(حیث أكد ھؤلاء  ،وھي نسبة منخفضة إلي حد ما، ریحةص وأبصورة ضمنیة 

 نسبتھ ویشكل ھؤلاء ما ،ه المنافع المتوقعة تبقي مجرد تقدیراتذعلي أن یتم توضیح للعمیل بأن ھ

  .%60منھم ، وھي نسبة مرتفعة لتجاوزھا النسبة المقبولة % 96

بإبلاغ العمیل بأیة تغیرات جوھریة في العلاقة      –%84 نسبتھأي ما  –مراجعا  41ویقوم 

، وھي نسبة مرتفعة بمقارنتھا      الارتباط تكالیف المتوقعة أثناء تأدیة     ما بین المنافع المتوقعة وال

  .%)60(بالنسبة المقبولة 

مصلحة العمیل متوافرة لدي المراجعین       معیار متطلبات   ومن ھنا یمكن القول بأن أغلب  

حیث   ؛ه المتطلبات جاءت بنسبة منخفضة إلي حد ما       ذالمشاركین في الدراسة ،إلا أن بعض ھ   

من المراجعین المشاركین في الدراسة لا یتعھدون بضمان صحة النتائج % 57 جاءت بنسبة

  .)11-4(ریحة، كما ھو موضح في الجدول التالي رقم صو أبصورة ضمنیة 
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  یوضح متطلبات معیار مصلحة العمیل )11ـ 4(جدول رقم 

  البیـــــــــــــــــــــــــــــــان
    توزیع الإجابات

  لا  نعم  الإجمالي
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

ھل تمتنع عن تقدیم الخدمة الاستشاریة في الحالات         -28
  :التالیة 

           

 %100 49  %4  2  %96  47  . لي تلبیة احتیاجات العمیل عدم القدرة ع  .أ 

 %100 49  %6  3  %94  46  ولیاتك المھنیة ؤوجود مصالح متعارضة عند القیام بمس  .ب 

 %100 49  %33  16  %67  33  عدم القدرة علي المحافظة علي سریة معلومات العمیل  . جـ

 وجود أي مصلحة شخصیة عند أدائك لواجباتك    . د
   . وخدماتك المھنیة

43  88%  6  12%  49 100% 

 %100  49  %0  0  %100  49  .تعارض العمل مع سلوكیات وأخلاقیات المھنة. ھـ 

 %100 49  %65  32  %35  17  عرض المعلومات علي غیر حقیقتھا بشكل غیر مقصود. و 

 %100 49  %10  5  %90  44  .عرض المعلومات علي غیر حقیقتھا بشكل مقصود. ز

 %100 49  %37  18  %63  31  .ادقالاختلاف في الرأي الص. حـ

قبل تنفیذ المھمة الاستشاریة، ھل تقوم بتقدیر وتحدید     -29

المنافع المتوقع أن یحصل علیھا العمیل من إنجازك لتلك        

  الخدمات ؟

38  78%  11  22%  49 100% 

تكون لدیك تجاه ) قیود( ھل تخبر العمیل بأیة تحفظات  -30

  تلك المھمة الاستشاریة ؟

49  100%    0  0%  49  100% 

إذا كانت ھذه المنافع المتوقعة منافع احتمالیة ، ھل یتم    ـ31

  التأكد من مدي صدقھا ومعقولیتھا ؟

36  73.5

%  

13  26.5

%  

49  100% 

 %100  49  %57  28  %43  21  ھل یتعھد ممارس الخدمة بضمان صحة النتائج ؟ -32

إذا كانت إجابة السؤال السابق بلا، ھل یتم التوضیح        -33

  عمیل بأن ھذه المنافع المتوقعة تبقي مجرد تقدیرات ؟لل

27  96%  1  4%  28 100% 

ھل یتم إبلاغ العمیل بأیة تغیرات جوھریة في العلاقة    -34

ما بین المنافع المتوقعة والتكالیف المتوقعة أثناء تأدیة       

  الارتباط ؟ 

41  84%  8  16%  49 100% 
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  :التفاھم والاتفاق مع العمیل   2.2.2.7.4
  

المھمة الاستشاریة    أداءلتعاقد علي   ل اًأساس  ویُعدوھو من المعاییر العامة الإضافیة المھمة 

 ا المعیار، فنجد أن كافة المراجعین  ذمتطلبات ھ ) 12-4(، ویوضح الجدول رقم   للعمیل

وتفاھم مع العمیل حول      اتفاق أكدوا علي وجود    % )  100أي بنسبة ( في الدراسة  مشاركینال

) خطاب التعاقد ( یكون مكتوب  الاتفاقا ذالمھمة المطلوبة منھم، حیث أكد ھؤلاء علي أن شكل ھ

 اتفاقھم منھم یكون شكل    %  33منھم ، وھي نسبة مرتفعة، في حین نجد أن   % 88لك بنسبة ذو

  إعداد مذكرة ) شفھیا  الاتفاقفي حالة ( یتم  ھنأحیث أكد ھؤلاء علي  ؛ھي نسبة منخفضةشفھیا ، و

 وھي نسبة) % 62.5(الشفھي مابین العمیل والممارس، ولقد جاءت بنسبة  الاتفاقمكتوبة تلخص 

  .مرتفعة إلي حد ما 

 10في شكل مكتوب منھم  الاتفاقمراجعا یقومون بإعداد  43عدد ومما سبق تبین أن 

 ،)خطاب التعاقد (مكتوب  اتفاقھمشفھي وفي نفس الوقت یكون شكل  اتفاقھممراجعین یكون شكل 

مراجعین  9منھم ) مراجعین 10(حیث أن ھؤلاء  ؛)13-4(كما ھو موضح في الجدول رقم  

 مذكرةھي ومراجع واحد لا یقوم بإعداد فالش الاتفاقمكتوبة في حالة  مذكرةیقومون بإعداد 

مراجعین منھم    6شفھي فقط   اتفاقھمین یكون ذالحالة، وكما أن عدد المراجعین ال ذهمكتوبة في ھ

وخمسة مراجعین لا یقومون بإعداد مذكرة مكتوبة ،        مكتوبة ، مذكرةبإعداد  ممراجع واحد یقو

خطاب  ( في شكل مكتوب في الحالتین   الاتفاقین یقومون بإعداد ذوبالتالي فإن عدد المراجعین ال

ومن  (مكتوب   اتفاقھم مراجع یكون شكل   43مراجع عبارة عن  44 ھو)كرة مكتوبة تعاقد أو مذ

مراجعین یقومون بإعداد مذكرة مكتوبة في       9) 13-4(رقم ضمنھم كما ھو موضح في الجدول 

ومراجع واحد یقوم بإعداد مذكرة مكتوبة  )شفھي وفي نفس الوقت مع خطاب التعاقد الاتفاقحالة 

  .) 14-4(و ) 13-4(ح في الجدولین رقمي ضكما ھو مو) ھي فقط في حالة الاتفاق الشف(

خطاب التعاقد أو مذكرة    ( في شكل مكتوب     اتفاقھم ین یكون ذحیث أن نسبة المراجعین ال

، وھي نسبة   %  90ھو  ) مراجعا  49( من إجمالي المراجعین المشاركین في الدراسة)  مكتوبة

  ).14-4( ما ھو موضح في الجدول رقم ك%)  60( مرتفعة مقارنة بالنسبة المقبولة 

المكتوب   الاتفاق ن في الدراسة علي أن    ون المشارك وأكد المراجع) 38(وفي السؤال رقم 

یشتمل علي تحدید طبیعة المھمة المطلوبة منھم كممارسین  ) مكتوبة ال مذكرةال أوخطاب التعاقد (

سبة مرتفعة جدا بمقارنتھا     مراجعا وھي ن   43لعدد  % 98وجاءت بنسبة ، الاستشاریةللخدمات 

 الاتفاقا ذبأن ھ  –% 61 نسبتھأي ما  –مراجعا  27في حین أكد  ،%)60(بالنسبة المقبولة 

   ،الاتفاقلك ذبحیث تعكس النتائج المتوقع الوصول إلیھا من  الاتفاقیشتمل علي تحدید أھداف 
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 الاتفاق ا ذأن ھ  –%70.5 نسبتھ  أي ما  –مراجعا  31ما ، بینما أكد  وھي نسبة مرتفعة إلي حد  

 نسبتھ  أي ما  –مراجعا   31أكد   وكذلك وھي نسبة مرتفعة ،     الارتباط یشتمل علي تحدید نطاق 

، وكما   الارتباط ا ذیشتمل علي تحدید دور كل شخص لھ علاقة بھ      الاتفاقا ذبأن ھ –%  70.5

ي یتوقع العمیل الحصول    ذل علي تحدید نوعیة التقریر ال     میشت  الاتفاق  ھذا مراجعا أن 30أكد 

 –مراجعا  27في حین أكد  ،وھي نسبة مرتفعة إلي حد ما، % 68 نسبتھ ، ویشكل ھؤلاء ما ھعلی

أثناء   ثق یشتمل علي تحدید الظروف والأحداث التي تحد       الاتفا ھذا  أن  –% 61 نسبتھ  أي ما

وھي أیضا نسبة ، تعدیلات في نطاق الخدمة والتي یجب مناقشتھا مع العمیل تتطلبالتعاقد والتي 

  یشتمل علي  الاتفاقا ذأن ھعلي  –%89 نسبتھأي ما  –مراجعا  39مرتفعة إلي حد ما، بینما أكد 

ا ذبأن ھ    –%89 نسبتھ  أي ما  –مراجعا أیضا  39، كما أكد  طالارتباتحدید الوقت اللازم لأداء 

ه ذھ  بأداء  ھممارس الخدمة مقابل قیام     ھالاتفاق یشتمل علي تحدید الأجر الذي سیتحصل علی       

مراجعین   3وكذلك أكد    ،%)60(وھاتان النسبتان مرتفعتان بمقارنتھما بالنسبة المقبولة  ،الخدمة

  :یشتمل علي تحدید ما یلي  لاتفاقاا ذعلي أن ھ  –%7 نسبتھ أي ما –

 .كیفیة سداد الأتعاب حسب المراحل •

 .تحدید واجبات العمیل التعاقدیة بوضوح •

 .أو العقود الاتفاقاتتحدید ما سبق وفقا للضوابط التعاقدیة في إبرام  •

علي أنھم  –% 70.5 نسبتھأي ما  –مراجعا  31أكد  ،بطرف الثالث الاتفاقوفي حالة تعلق 

 ، وھي نسبة مرتفعة  الاتفاقأمام الطرف الثالث في  الأداءول عن ؤحدید الشخص المسیقومون بت

  .%)60(بالنسبة المقبولة  ةًمقارن

ا ما  ذوھ  ، مع العمیل متوافرة    والاتفاق ومن ھنا یمكن القول بأن متطلبات معیار التفاھم     

  .) 12-4(الجدول التالي رقم  یوضحھ

  لمع العمی والاتفاقمعیار التفاھم  یوضح متطلبات) 12-4(جدول رقم      

                                                                                                        
  البیـــــــــــــــــــــــــــــــان

    توزیع الإجابات

  لا  نعم  الإجمالي

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
بصفتك ممارس خدمة استشاریة في مكتب المحاسبة    -35

والمراجعة ھل یوجد اتفاق وتفاھم مع العمیل حول المھمة  
  المطلوب إنجازھا ؟

49  100%    0  0%  49 100% 

إذا كانت الإجابة بنعم، یكون شكل ھذا الاتفاق   – 36
  )یمكن الإشارة إلي أكثر من إجابة : ( كالأتي
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 %100 49  %12  6  %88  43  اتفاق مكتوب  .أ 

 %100 49  %67  33  %33  16  اتفاق شفھي   .ب 

 و) 38(إذا كان الاتفاق مكتوبا فأذھب إلي السؤالین رقم    

علي التوالي، أما إذا كان الاتفاق شفھیا فأذھب إلي   ) 39(

  ).37(السؤال التالي رقم 

            

إذا كان الاتفاق شفھیا، ھل یتم في ھذه الحالة إعداد      -37

مذكرة مكتوبة تلخص الاتفاق الشفھي مابین العمیل  

والممارس ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأذھب إلي السؤالین 

  .علي التوالي ) 39(و ) 38(رقم 

10  62.5%  6  37.5%  16 100% 

              :یشتمل ھذا الاتفاق علي تحدید ما یلي  – 38

 %100 (∗)44  %2  1  %98  43  .طبیعة المھمة المطلوبة من ممارس الخدمة بالتحدید   .أ 

أھداف ھذا الاتفاق بحیث تعكس النتائج المتوقع   .ب 
  .الوصول إلیھا من ذلك الاتفاق

27  61%  17  39%  44  100% 

أي یتم تحدید المھام التي لا یكون      : نطاق الارتباط   . جـ

من المتوقع أن یقوم الممارس بأدائھا وتلك التي یجب    

  .أداؤھا من قبل الممارس 

31  70.5%  13  29.5%  44 100% 

أي یتم تحدید   : دور كل شخص لھ علاقة بھذا الارتباط. د

  .ولیات ممارس الخدمة و العمیل ؤمس

31  70.5%  13  29.5%  44 100% 

 %100 44  %32  14  %68  30  .نوعیة التقریر الذي یتوقع العمیل الحصول علیھ . ھـ

الظروف والأحداث التي تحدث أثناء التعاقد والتي    . و

تتطلب تعدیلات في نطاق الخدمة والتي یجب مناقشتھا        

  .مع العمیل 

27  61%  17  39%  44 100% 

تم تحدید میعاد   أي أن ی : الوقت اللازم لأداء الارتباط . ز 

  .بدء العمل وكذلك میعاد الانتھاء منھ 

39  89%  5  11%  44 100% 

الأجر الذي سیتقاضاه ممارس الخدمة مقابل قیامھ . حـ
  .بأداء تلك الخدمات 

39  89%  5  11%  44 100% 

 %100 44  %93  41  %7  3  .أخري . ط

                                                             

كما  ) خطاب التعاقد أو مذكرة مكتوبة     (یشیر ھذا الرقم إلي إجمالي عدد المراجعین الذین یكون اتفاقھم في شكل مكتوب في الحالتین   (∗)

 ) . 14ـ  4(ھو موضح في الجدول رقم 
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في حالة تعلق الاتفاق بطرف ثالث ، ھل یتم تحدید      -39

عن الأداء أمام الطرف الثالث في     المسؤولالشخص 

  الاتفاق؟

31  70.5%  13  29.5%  44 100% 

  
  )13-4(جدول رقم              

  في شكل شفھي بالتفصیل اتفاقھمیكون  یوضح عدد المراجعین الذین

  شكل الاتفاق            
  الحالة     

  (∗)مكتوب وشفھي
  

  الإجمالي  شفھي فقط

  10  1  9  یقوم بإعداد مذكرة مكتوبة .1

  6  5  1  لا یقوم بإعداد مذكرة مكتوبة  .2

  16  6  10  الإجمالي

  )14-4(جدول رقم 
  شكل مكتوب في الحالتین في اتفاقھمیوضح إجمالي عدد المراجعین الذین یكون 

  )خطاب تعاقد أو مذكرة مكتوبة (
  

  

  

  :الاتصال مع العمیل  3.2.2.7.4

شاریة ، ویوضح وھو من المعاییر العامة الإضافیة التي تحكم ممارسة تقدیم الخدمات الاست

یقومون  –% 96أي ما نسبتھ  –مراجعا  47متطلبات ھذا المعیار، فنجد أن ) 15-4(الجدول رقم 

عند الانتھاء من المھمة الاستشاریة المطلوبة منھم بإبلاغ العمیل عن كافة المعلومات العامة             

، في  %)60(المقبولة   المتعلقة بنتائج المھمة الاستشاریة، وھذه النسبة مرتفعة بمقارنتھا بالنسبة   

 یقومون عند الانتھاء من المھمة الاستشاریة        –% 86أي ما نسبتھ    –مراجعا  42حین نجد أن 

  المھمة المطلوبة منھم بإبلاغ العمیل عن كافة التحفظات والعقبات التي تصادفھم أثناء أداءھم لھذه
                                                             

شفھي في حالات     وفي نفس الوقت یكون شكل اتفاقھم      ) خطاب التعاقد  (یشیر إلي عدد المراجعین الذین یكون شكل اتفاقھم مكتوب   (∗)

 ). أي الجمع بین الشكلین(أخري 
مراجعین یكون شكل اتفاقھم شفھي       9ومن ضمنھم   ) خطاب التعاقد  (یشیر إلي عدد المراجعین الذین یكون شكل اتفاقھم مكتوب        (∗∗)

 ) .أي الجمع بین الشكلین (ویقومون بإعداد مذكرة مكتوبة 

  النسبة  العدد  الاتفاقشكل 

  %88  (∗∗)43  مكتوب

  %2  1  شفھي فقط ویقوم بإعداد مذكرة مكتوبة

  %90  44  الإجمالي
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  .الاستشاریة ، وھذه النسبة مرتفعة أیضا 

 نسبتھ  أي ما  –مراجعا  ) 41(أما في حالة وجود علاقة ھامة مع طرف ثالث ، فلقد أكد         

تفعة لتجاوزھا الحد   وھي نسبة مر ،ه العلاقة للعمیلذعلي أنھم یقومون بالإفصاح عن ھ –% 84

  بأنھم لا  –%66 نسبتھ ویشكل ھؤلاء ما – مراجعا منھم 27فلقد أوضح  ،% 60المقبول  الأدنى

وھي نسبة  العلاقة، ذهالعمیل علي ھ موافقةیمتنعون عن تقدیم الخدمة الاستشاریة للعمیل في حالة 

عمیل للالخدمة الاستشاریة  عن تقدیم%) 34 نسبتھ أي ما( مراجعا منھم  14مرتفعة ، بینما یمتنع 

ه العلاقة وھي نسبة منخفضة وغیر مقبولة لعدم تجاوزھا النسبة ذا وافق العمیل علي ھذفي حالة إ

  .%60المقبولة 

 أي ما  –مراجعا   15وبالنسبة لإبلاغ نتائج المھمة الاستشاریة إلي العمیل شفھیا ، فنجد أن 

أي  –مراجعا   34ر مقبولة ، في حین أن   وھي نسبة منخفضة وغی ،لكذیقومون ب –%31 نسبتھ

یقومون بإبلاغ العمیل بنتائج المھمة الاستشاریة شفھیا ، وھي نسبة مرتفعة      لا –%69 نسبتھ ما

الذین جاءت  ) مراجعا  15(وأكد ھؤلاء المراجعین     ، %60ومقبولة مقارنة بالنسبة المقبولة   

یدون بھا   مذكرةلي أنھم یقومون بإعداد   شفھیا عإجابتھم إیجابیة لتبلیغ النتائج إلي العمیل    

 13كان عددھم   ، والتي تم مناقشتھا مع العمیل      ىخر لأاالتوصیات الھامة والنقاط والمعلومات   

  .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة ،%87 نسبتھمراجعا ویشكل ھؤلاء ما 

یوجد شكل محدد لتقریر ممارس       ھعلي أن   –% 22 نسبتھ  أي ما  –مراجعا   11كما أكد  

 نسبتھ  أي ما –مراجعین منھم    10حیث أكد    ،ةض للعمیل، وھي نسبة منخف    الاستشاریة مة الخد

إلي العمیل عن     یقدمونھ توجد معاییر خاصة یمكن أن تطبق عل التقریر الذي  ھعلي أن – 91%

علي وجود شكل محدد      –%78 نسبتھ  أي ما  –مراجعا   38 يفي حین نف    ،الخدمة الاستشاریة

أي أن تقریر ممارس   (لاستشاریة للعمیل ، وھي نسبة مرتفعة ومقبولة     لتقریر ممارس الخدمة ا

ویري ھؤلاء أنھ لیس ھناك شكل محدد لتقریر ممارس الخدمة     ،)الخدمة الاستشاریة غیر نمطي

ا التقریر یجب أن یكون متناسبا وملائما مع  ذلك بسبب یكمن في أن ھذالاستشاریة للعمیل و

وھي  ،  %84 نسبتھ  مراجعا ویشكل ھؤلاء ما   32د كان عددھم قالمھمة التي أداھا الممارس، ول

سبب أخر لعدم وجود      –%92 نسبتھما ي أ –مراجعا  35نسبة مرتفعة ومقبولة ، في حین یري 

طبیعة  لاختلافشكل معین لتقریر  اقتراحیتم  أن يشكل محدد لتقریر یكمن في أنھ من غیر العمل

أي  –مراجعا  28بینما یري  ،، وھي نسبة مرتفعة أیضاھا وتعددھا توأسالیب معالج خدماتتلك ال

ا التقریر محدود   ذلتقریر یكمن في أن ھ    أن السبب في عدم وجود شكل محدد    –%74 نسبتھ ما

ھم المستفیدین    باعتبارھم إلي كل من لھ علاقة بالمھمة الاستشاریة       طحیث یقدم فق ؛ الاستخدام

   ،بأسس معینة في إعداده الالتزامالغیر تفرض  تجاهیة ولؤالوحیدین منھا ، وبالتالي فلیس ھناك مس
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أن ھناك أسباب أخري     –% 10.5 ھنسبت  ما  أي –مراجعین   4وكما یري    ،وھي نسبة مرتفعة 

دم وجود شكل محدد لتقریر ممارس الخدمة الاستشاریة للعمیل ، وھي تفاوت قدرات وخبرات  لع

 نطاق المھمة الاستشاریة والھدف منھا یختلف من مھمة     أن الممارسین للمھمة ، كما أكدوا علي 

 حدود لھا وتتوقف    وأن الخدمة الاستشاریة مختلفة ولا   ، ، والتقریر یختلف بحسب الحالةلأخرى

  .والغرض منھ نطاقھ الموضوع و علي نوع

ن في الدراسة علي أن تقریر الممارس عن الخدمة       ون المشاركووكما أكد المراجع   

  :یلي  الاستشاریة المطلوب أدائھا للعمیل عادة یشتمل علي ما

 .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة% 94طبیعة العمل الذي تم إنجازه، وجاءت بنسبة  •

 ،%82المھمة ، وجاءت بنسبة    تنفیذالمستخدمة في    راضاتالافت المعاییر المتفق علیھا و    •

 .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة

 .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة ،%86وجاءت بنسبة  ،عن كل نتائج التحقیق الھامة التقریر •

 وھي نسبة منخفضة إلي حد ،%55، وجاءت بنسبة  بیان عن الحدود والتحفظات والمؤھلات •

 .ما 

وھي نسبة ، % 37وجاءت بنسبة  ،ي نتائج قائمة علي الممارسةتوضیح عدم ضمان صحة أ •

  .منخفضة وغیر مقبولة

وجاءت   ،البدائل المتوصل إلیھا من خلال إتمام المھمة الاستشاریةو تلخیص لأھم التوصیات •

 .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة ،%84بنسبة 

تقریر ممارس الخدمة  أنعلي  –% 2 نسبتھ أي ما –أكد مراجعا واحدا  الأخرى الآراءومن   •

أي لا شيء مما   ( الاستشاریة لا یشتمل علي أي نقطة من النقاط السابقة التي سبق عرضھا   

 .وھي نسبة منخفضة وغیر مقبولة ) سبق 

مع العمیل متوافرة في أغلبھا ما عدا أن تقریر    الاتصالومما سبق نجد أن متطلبات معیار 

  :یلي  للعمیل لا یشتمل علي ما المطلوب أدائھا الاستشاریةممارس الخدمة 

 .وھي نسبة منخفضة % 55بیان عن الحدود والتحفظات والمؤھلات ، حیث جاءت بنسبة  •

وھي نسبة   ،  %37توضیح عدم ضمان صحة أي نتائج قائمة علي الممارسة وجاءت بنسبة   •

 .التالي ھذه النسب ) 15-4(منخفضة أیضا ، ویوضح الجدول رقم 
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  یوضح متطلبات معیار الاتصال مع العمیل) 15-4(جدول رقم 

  البیـــــــــــــــــــــــــــــــان
    توزیع الإجابات

  لا  نعم  الإجمالي
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  سبةالن  العدد

عند الانتھاء من المھمة الاستشاریة المطلوب إنجازھا،        -40

ھل یتم إبلاغ العمیل بكافة المعلومات العامة المتعلقة بنتائج       

  المھمة الاستشاریة؟

47  96%  2  4%  49 100% 

 ،عند الانتھاء من المھمة الاستشاریة المطلوب إنجازھا       -41

میل عن كافة التحفظات والعقبات التي ھل یتم إبلاغ الع

  تصادفك أثناء أداءك لھذه المھمة الاستشاریة؟ 

42  86%  7  14%  49 100% 

في حالة وجود علاقة ھامة مع طرف ثالث، ھل تقوم  -42

  بالإفصاح عن ذلك للعمیل ؟

41  84%  8  16%  49  100% 

 ھل تمتنع عن تقدیم الخدمة     ، إذا كانت الإجابة بنعم   - 43

  شاریة للعمیل إذا وافق العمیل علي ھذه العلاقة ؟الاست

14  34%  27  66%  41  100% 

 %100  49  %69  34  %31  15  ؟ ھل یتم إبلاغ نتائج المھمة الاستشاریة إلي العمیل شفھیا -44

 إذا كانت إجابة السؤال السابق بنعم، ھل تقوم بإعداد      -45

 بھا التوصیات الھامة والنقاط والمعلومات     یدون مذكرة

  التي تم مناقشتھا مع العمیل ؟ الأخرى

13  87%  2  13%  15  100% 

الاستشاریة   ممارس الخدمة   رھل یوجد شكل محدد لتقری -46
 للعمیل ؟

  .)48(السؤال رقم  إليإذا كانت الإجابة بلا فأذھب    

11  22%  38  78%  49  100% 

إذا كانت إجابة السؤال السابق بنعم ، ھل توجد معاییر  -47

 نكن أن تطبق علي التقریر الذي یقدمھ الممارس ع    خاصة یم

  الخدمات الاستشاریة للعمیل ؟

10  91%  1  9%  11  100% 

في رأیك أنھ لیس ھناك شكل محدد للتقریر ممارس      - 48

  :الخدمة الاستشاریة للعمیل للأسباب التالیة 

            

أن ھذا التقریر یجب أن یكون متناسبا وملائما مع المھمة       .أ 

  .الممارس  التي أداھا

32  84%  6  16%  38 100% 
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تحلیل أسئلة الاستبیان الخاصة بمعلومات حول استقلالیة المراجع      3.2.7.4

  :الخارجي عند تقدیمھ للخدمات الاستشاریة 
ا الجزء بمجموعة البیانات والمعلومات ذات العلاقة بالمتطلبات التي تؤكد وتحافظ ذیتعلق ھ

ستشاریة للمصارف التجاریة اللیبیة     علي استقلالیة المراجع الخارجي عند تقدیمھ للخدمات الا      

كأحد أھم عملاء مكاتب المحاسبة والمراجعة ، وذلك في محاولة للإجابة علي السؤال الفرعي         

 إلیھ  ل ص وتما تم ال  فصیلاً ل الثالث للدراسة الذي سبق الإشارة إلیھ في ھذا الفصل ، وفیما یلي ت     

في الفصل السابق، كما ھو موضح في فیما یتعلق بھذه المتطلبات والتي سبق الإشارة إلیھا 

  ).16-4(الجدول رقم 

المراجعین المشاركین في الدراسة فیما یتعلق بجھة التكلیف بأداء     إجاباتفلقد جاءت 

      الخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة اللیبیة بنسب منخفضة وغیر مقبولة مقارنة بالنسبة

شكل معین لتقریر     اقتراح لأنھ من غیر العملي أن یتم        .ب 

الاستشاریة لاختلاف طبیعة تلك      الممارس عن الخدمات

   .وأسالیب معالجتھا وتعددھا الخدمات

35  92%  3  8%  38  100% 

كل   فقط إلي م، حیث یقد الاستخدامأن ھذا التقریر محدود . جـ

ھم  باعتبارھممن لھ علاقة بالمھمة الاستشاریة    

ولیة ؤالمستفیدین الوحیدین منھا ، وبالتالي فلیس ھناك مس

  .ه بأسس معینة في إعداد الالتزامتجاه الغیر تفرض 

28  74%  10  26%  38  100% 

 %100  38  %89.5  34  %10.5  4  . أخري .د

لوب إن تقریر الممارس عن الخدمة الاستشاریة المط  ـ 49

  :أدائھا للعمیل عادة یشتمل علي ما یلي 

            

 %100  49  %6  3  %94  46  .إنجازه طبیعة العمل الذي تم    .أ 

المعاییر المتفق علیھا والافتراضات المستخدمة في تنفیذ      . ب
  .المھمة 

40  82%  9  18%  49 100% 

 %100 49  %14  7  %86  42  . التقریر عن كل نتائج التحقیق الھامة. جـ
 %100 49  %45  22  %55  27  .ات عن الحدود والتحفظات والمؤھلات بیان   .د

 %100 49  %63  31  %37  18   صحة أي نتائج قائمة علي الممارسة ضمان توضیح عدم .ھـ 

تلخیص لأھم التوصیات والبدائل المتوصل إلیھا من خلال  .و 
  .إتمام المھمة الاستشاریة 

41  84%  8  16%  49 100% 

 %100 49  %98  48  %2  1  . أخري .ز
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–مراجعا  19وواضحة لعملیة التكلیف، فنجد أن  ةلعدم وجود جھة محدد لكذ، و%)60(المقبولة 

یتم تكلفیھم بأداء الخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة من خلال معرفة  – %39 نسبتھ أي ما

% 37 نسبتھ ما یشكلون ھؤلاء مراجعا و 18وموافقة الجمعیة العمومیة للمصرف ، بینما نجد أن 

أي  –مراجعا  26رفة وموافقة مصرف لیبیا المركزي ، في حین نجد أن یتم تكلیفھم من خلال مع

 18إدارة المصرف، كما نجد أن     سیتم تكلیفھم من خلال معرفة وموافقة مجل   –%53 نسبتھ ما

 ،%37 نسبتھ مراجعا یتم تكلیفھم من خلال معرفة وموافقة مدیر عام المصرف، ویمثل ھؤلاء ما

یتم تحدید جھة التكلیف علي حسب      ھإلي أن –%24.5 نسبتھ أي ما –مراجعا  12في حین أشار 

طبیعة المھمة الاستشاریة ونوعیتھا ، فلقد أكدوا علي أن المستفید من المھمة الاستشاریة ھو من    

 ؛یصدر التكلیف ، فالمھمة الاستشاریة یتم التكلیف بھا من قبل أي إدارة بالمصرف التجاري        

ه الخدمات إلي ذھ وادیؤفتھم بجھة تكلیف محددة ورسمیة لكي حیث أكدوا بإجاباتھم علي عدم معر

ه الخدمات للمصارف التجاریة بمعرفة وبموافقة ذھ بأداءلا یتم تكلیفھم  ھالمصارف التجاریة ، وأن

كما ھو موضح في     ) ، د  ج ـالعبارات أ ، ب ،  ) ( 1(الجھات التي سبق ذكرھا في السؤال رقم  

  .)16-4(الجدول رقم 

بة للمعلومات التي یقومون  بالإفصاح عنھا في تقریرھم عن المراجعة عند قیامھم  بالنسأما 

یقومون  –%67 نسبتھ أي ما –مراجعا  33فنجد أن  ،بتقدیم الخدمات الاستشاریة للعمیل 

للعمیل ، وھي نسبة مرتفعة إلي حد ما ، في          استشاریةبالإفصاح عن أنھم قاموا بتقدیم خدمات 

یقومون بالإفصاح عن أنواع الخدمات       أنھم  إلي  –%63 نسبتھ  أي ما  –مراجعا   31أشار نحی

 أي ما  –مراجعا   15، بینما أشار    وھي نسبة مرتفعة إلي حد ما   ، الاستشاریة التي قاموا بأدائھا

نھم یقومون بالإفصاح عن حجم الأتعاب التي حصلوا علیھا في مقابل أدائھم  أ إلي –% 31 نسبتھ

مراجعا ویشكل    11وأشار  ،%)60(منخفضة مقارنة بالنسبة المقبولة وھي نسبة  ،لتلك الخدمات

إلي أنھم لا یقومون بالإفصاح عن أي معلومات تخص خدماتھم   % 22 نسبتھھؤلاء ما 

عند تقدیمھا    استقلالیتھم حیث یعتقد ھؤلاء بأن الخدمات الاستشاریة لا تؤثر علي      ؛ الاستشاریة

بینما یعتقد البعض منھم بأن   ،المعلومات ذهح عن أي من ھعمیل وبالتالي لا داعي للإفصااللنفس 

ه الحالة علي   ذحیث أكدوا في ھ     ؛عمیل العند تقدیمھا لنفس    استقلالیتھمه الخدمات تؤثر علي ذھ

عن  الإفصاح وكذلكعن حجم العمل وأھم التوصیات والنتائج لبرنامج العمل ،  الإفصاحضرورة 

أكدوا  كما ه الخدمات ، ذات التي تم الحصول علیھا لأداء ھمدة العمل ومصادر البیانات والمعلوم

للعمیل عن    الاستشاریة ھم للخدمات معلي ضرورة الإفصاح في تقریرھم عن المراجعة عند تقدی

القانونیة والخدمات الاستشاریة لنفس عمیل المراجعة   المراجعةأداء یوجد فصل تام بین ھ أن

  . خالفة للتشریعاتممارسات العمیل الموالإشارة إلي بعض 
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مراجعا   28د أن ج للعمیل ، فن  الاستشاریة للخدمات  تقدیمھوفیما یتعلق بدور المراجع عند 

ا الدور یتمثل في تفادي قیامھم بدور الإدارة ، وھي نسبة         ذیروا بأن ھ   –%57 ھنسبت أي ما –

% 92 نسبتھ أي ما –مراجعا  45بینما یري  ،%60لمقبول ا الأدنىمنخفضة لعدم تجاوزھا الحد 

لعمیل ، وھي نسبة    اا الدور یقتصر علي مجرد تقدیمھم النصح والمشورة إلي إدارة         ذبأن ھ –

ا الدور یتمثل في عدم قیامھم      ذبأن ھ –%63 ھنسبت أي ما –مراجعا  31 في حین یري ،مرتفعة

 أي ما  –مراجعا   29رتفعة إلي حد ما، بینما یري   ، وھي نسبة مفي علاقتھم بالعمیل التابعبدور 

وھي   ،ا الدور یتمثل في عدم قیامھم بدور المسیطر في علاقتھم بالعمیل         ذبأن ھ –%59 ھنسبت

ھ لیس من   أن علي  % 67 نسبتھ  مراجعا ویشكل ھؤلاء ما     33نسبة منخفضة إلي حد ما، وأكد    

%  8 نسبتھ جعین ویشكل ھؤلاء ما    مرا  4ویري   ،القرار، وھي نسبة مرتفعة  ذاتخامسؤولیتھم 

و أن دورھم یمكن أن  ،ستشارةالا يا الدور یتمثل في عدم متابعتھم للنتائج المترتبة علذعلي أن ھ

أكد البعض منھم      كما وللمستقبل،   اریةثماست قرارات  ذ اتخا یتمثل في تقدیم المشورة في مجال   

أي ( للعمیل  الاستشاریةعند أداء مھامھم عمیل الالكامل عن  بالاستقلال یتمتعواعلي أنھ یجب أن 

  .)القرار للعمیل  ذاتخایكونوا لیس لدیھم أي دور في 

أكدوا علي ضرورة الرجوع إلي نفس الجھات  –%86 نسبتھ أي ما –مراجعا  42ونجد أن 

علي إنجاز  الاتفاق إلغاءعندما یتطلب الأمر  ) التكلیف(  الاتفاقت الموافقة علي طالتي أع

  .وھي نسبة مرتفعة  ،الاستشاریةالخدمات 

 اا كانو ذعند تقدیمھم للخدمات الاستشاریة تتحقق إ      استقلالیتھم مراجعا علي أن    44وأكد 

وھي نسبة مرتفعة ومقبولة     % 90 نسبتھ ھؤلاء ما ویشكلملتزمین بأخلاقیات ودستور المھنة ، 

–%  90 نسبتھ  أي ما  – مراجعا أیضا   44، في حین أكد %)60(عند مقارنتھا بالنسبة المقبولة 

ا كانوا ملتزمین بالمعاییر التي     ذإ الاستشاریة تتحقق عند تقدیمھم للخدمات      استقلالیتھمعلي أن 

، فھم  مرتفعة ومقبولة أداءھم للخدمات الاستشاریة والتي تصدرھا المھنة ، وھي نسبة   تحكم

درة من قبل المعاھد  یرون ضرورة الالتزام بھذه المعاییر خصوصا الالتزام بالمعاییر الصا   

المھنیة العالمیة في ھذا المجال وذلك لعدم وجود معاییر محلیة وھذا ما أكده بعض المشاركین عند 

علي أن التأھیل العلمي  –% 92أي ما نسبتھ  –مراجعا 45مقابلتھم والنقاش معھم، بینما أكد 

للخدمات الاستشاریة للعمیل  عند تقدیھم  استقلالیتھمفي قدرتھم علي ضمان  إیجابیاوالعملي یسھم 

  .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة

یقومون في مكاتبھم بتقدیم خدمات       –% 75.5 نسبتھ  أي ما – مراجعا  37أن  تبین وكما  

  .وھي نسبة مرتفعة ، لنفس العمیل استشاریةمراجعة وخدمات 

  علي وجود تنظیم داخلي بمكاتبھم بحیث تؤدي  –%47 نسبتھ أي ما –مراجعا  23وأكد 
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 وھي نسبة منخفضة وغیر، الخدمات الاستشاریة بشكل منفصل عن خدمات المحاسبة والمراجعة

  .مقبولة 

ومما سبق نجد أن بعض المتطلبات التي تؤكد وتحافظ علي استقلالیة المراجع الخارجي        

 في بعض النواحيعند تقدیمھ للخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة اللیبیة غیر متوافرة  

عدم وجود جھة تكلیف واضحة ومحددة لأداء الخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة ،    : وھي

وكذلك لا یقوم المراجع الخارجي بالإفصاح في تقریره عن المراجعة عن حجم الأتعاب التي            

قدیمھ  حصل علیھا في مقابل أداءه للخدمات الاستشاریة ، وكما أن دور المراجع الخارجي عند ت   

للخدمات الاستشاریة للعمیل جاءت بنسبة منخفضة فیما یتعلق بعدم قیامھ بدور المسیطر في         

، بالإضافة إلي عدم وجود تنظیم      %)57(وتفادي القیام بدور الإدارة    %) 59(علاقاتھ بالعمیل 

داخلي بمكتب المحاسبة والمراجعة بحیث تؤدي الخدمات الاستشاریة بشكل منفصل عن خدمات   

   .)16-4(اسبة و المراجعة، وذلك بحسب النسب الواردة والموضحة في الجدول التالي رقم المح

یوضح المتطلبات التي تؤكد وتحافظ علي استقلالیة المراجع الخارجي ) 16-4(جدول رقم 

 للمصارف التجاریة اللیبیة عند تقدیمھ للخدمات الاستشاریة

 البیـــــــــــــــــــــــــــــــان
   الإجابات توزیع

 لا نعم الإجمالي
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

ھل یتم تكلیف مراجع الحسابات بأداء الخدمات    -1
الاستشاریة للمصارف التجاریة من خلال معرفة وموافقة 

 :كلا من 

      

 %100 49 %61 30 %39 19 .الجمعیة العمومیة للمصرف  .أ 

 %100 49 %63 31 %37 18 .مصرف لیبیا المركزي   .ب 

 %100 49 %47 23 %53 26 .مجلس إدارة المصرف.جـ 

 %100 49 %63 31 %37 18 .مدیر عام المصرف. د 

 %100 49 %75.5 37 %24.5 12 .أي معلومات أخري . ھـ 

عندما یقوم المراجع بتقدیم الخدمات الاستشاریة  ـ 2
ح للعمیل، ما ھي المعلومات التي یقوم المراجع بالإفصا    

 عنھا في تقریره عن المراجعة؟

      

 %100 49 %33 16 %67 33 .أنھ قام بتقدیم خدمات استشاریة للعمیل   .أ 

 %100 49 %37 18 %63 31 .أنواع الخدمات الاستشاریة التي قام بأدائھا  .ب 

حجم الإتعاب التي حصل علیھا في مقابل أداءه لتلك    . جـ
 .الخدمات

15 31% 34 69% 49 100% 
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 %100 49 %78 38 %22 11 .أي معلومات أخري.د 

ما ھو دور المراجع عند تقدیمھ للخدمات الاستشاریة    -3
 ).یمكن الإشارة إلي أكثر من إجابة( للعمیل ؟

      

 %100 49 %43 21 %57 28 .تفادي القیام بدور الإدارة  .أ 

یقتصر دور المراجع علي مجرد تقدیم النصح        .ب 

 .رة إلي إدارة العمیلوالمشو

45 92% 4 8% 49 100% 

 %100 49 %37 18 %63 31 .لا یقوم المراجع بدور التابع في علاقاتھ بالعمیل. جـ

 %100 49 %41 20 %59 29 .لا یقوم المراجع بدور المسیطر في علاقاتھ بالعمیل. د

 %100 49 %33 16 %67 33 .لیس من مسؤولیتھ اتخاذ القرار . ھـ 

 %100 49 %92 45 %8 4 .ريأخ. و

ھل یتطلب إلغاء الاتفاق علي إنجاز الخدمات     -4

الاستشاریة الرجوع إلي نفس الجھات التي أعطت    

 الموافقة علي الاتفاق ؟

42 86% 7 14% 49 100% 

ـ ھل تتحقق استقلالیة المراجع الخارجي عند تقدیمھ  5

 للخدمات الاستشاریة إذا كان ملتزما بأخلاقیات ودستور    

 المھنة ؟

44 90% 5 10% 49 100% 

ھل تتحقق استقلالیة المراجع الخارجي عند تقدیمھ   -6

للخدمات الاستشاریة إذا كان ملتزما بالمعاییر التي تحكم   

 أداء الخدمات الاستشاریة والتي تصدرھا المھنة ؟

44 90% 5 10% 49 100% 

ھل یسھم التأھیل العلمي والعملي إیجابیا في قدرة     -7

راجع علي ضمان استقلالیتھ عند تقدیمھ خدمات  الم

 لعمیل ؟لاستشاریة 

45 92% 4 8% 49 100% 

ھل یقوم مكتب المحاسبة والمراجعة بتقدیم خدمات   -8

 مراجعة وخدمات استشاریة لنفس العمیل ؟

37 75.5% 12 24.5% 49 100% 

ھل یوجد تنظیم داخلي بمكتب المحاسبة والمراجعة        -9

ات الاستشاریة بشكل منفصل عن   بحیث تؤدي الخدم  

 خدمات المحاسبة والمراجعة ؟

23 47% 26 53% 49 100% 
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  النتائج والتوصيات

  :مقدمة  1.5

لنتائج المتحصل علیھا من خلال التحلیل الوصفي لإجابات   تناول ھذا الفصل عرضا لأھم ا

المراجعین المشاركین في الدراسة،  وذلك بھدف معرفة توافر أو عدم توافر متطلبات معاییر           

الاستشاریة  خدماتھالأداء المھني للخدمات الاستشاریة لدي المراجع الخارجي للتطبیق علي   

 ة علي التساؤلات الفرعیة للدراسة    من خلال الإجاب    المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة، وذلك    

  :وھي 

الاستشاریة   خدماتھھل تتوافر متطلبات المعاییر العامة لدي المراجع الخارجي للتطبیق علي  -

 المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة ؟

 خدماتھ ھل تتوافر متطلبات المعاییر العامة الإضافیة لدي المراجع الخارجي للتطبیق علي       -

 ستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة ؟الا

یمھ المراجع الخارجي عند تقد  استقلالیةھل تتوافر المتطلبات التي تؤكد وتحافظ علي      -

 للخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة اللیبیة ؟

ه النتائج ، بالإضافة إلي عرض ذعلي ھ وخلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصیات بناءً

  . لھا  امتدادرحات بإجراء دراسات مستقبلیة مكملة لھذه الدراسة أو لأھم المقت

  :نتائج الدراسة   2.5
والنتائج ذات  ) الثانویة  ( دیة   یھمین ھما النتائج الت  یتنقسم نتائج الدراسة إلي قسمین رئیس   

  .)نتائج رئیسیة ( تساؤلات الفرعیة للدراسة الالصلة ب

  ) :ة الثانوی( النتائج التمھیدیة  1.2.5

ملون صفة   حمن المراجعین المشاركین في الدراسة ی     %  82نسبتھ  ھرت الدراسة أن ماظأ    -

المراجعین المشاركین في الدراسة      من  %  18ویمثل النسبة الباقیة    ، مكتب المراجعة مدیر

  .وھذا یدل علي اھتمام مدراء مكاتب المراجعة بموضوع الدراسة  ،صفة شریك مكتب

 تأھیل جامعي في مجال المحاسبة     من المراجعین قید الدراسة لدیھم % 61 ھنسبت تبین أن ما -

من حملة الشھادات العلیا     % 39 ھنسبت  ، في حین كان الباقون أي ما ) س محاسبةوبكالوری(

 أن المشاركین لدیھم التأھیل    ستنتاج ا، فإنھ یمكن  )  هكتورادماجستیر و(في مجال المحاسبة 

 جید عن قدرة مجتمع الدراسة علي إبداء أرائھم انطباعمما یعطي الكافي في مجال المحاسبة 
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 .الفنیة حول موضوع الدراسة 

من المراجعین المشاركین في الدراسة قد قضوا فترة         % 80 ھنسبت  ما أنھرت الدراسة ظأ -

أن المراجعین المشاركین في    سنة فأكثر، مما یدل علي       15عمل في مجال المراجعة من    

منھم فترة عملھم أقل    % 20الدراسة ھم ذوي خبرة كبیرة في مجال المراجعة، في حین كان 

  .سنة ، وھي نسبة منخفضة وغیر مقبولة 15من 

من المراجعین المشاركین في الدراسة قد قضوا فترة عمل في           % 75.5تبین أن ما نسبتھ  -

سنوات فأكثر ، مما یدل علي أن المراجعین      10 مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة من   

رة كبیرة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة ، في حین كان بالمشاركین في الدراسة لدیھم خ

 .سنوات، وھي نسبة منخفضة وغیر مقبولة  10منھم فترة عملھم أقل من % 24.5

  ) :الرئیسیة  النتائج( تساؤلات الفرعیة للدراسة الالنتائج ذات الصلة ب 2.2.5

  :النتائج المتعقلة بمتطلبات المعاییر العامة  1.2.2.5

متطلبات المعاییر العامة   أن معظم، تبین  علي التحلیل الوصفي لبیانات الدراسة   بناءً

الكفاءة  یار  مع متطلبات  توافر فبالرغم من عدم   ؛لدي المراجعین المشاركین في الدراسة رةتوافم

 م متطلبات معیار العنایة المھنیةمعظأھم متطلبات المعاییر العامة، إلا أن والذي یعتبر من  المھنیة

متطلبات معیار التخطیط والإشراف ومتطلبات معیار كفایة البیانات         وأن كافة متوافرة الواجبة

في الدراسة، وفیما یلي سیتم عرض نتائج الدراسة      ین الملائمة متوافرة لدي المراجعین المشارك

   :معاییر العامة علي حدي كما یليالمعیار من  لكل

  :معیار الكفاءة المھنیة  1.1.2.2.5

 ة لم یسبق لھم الحصول علي دراسات   المراجعین المشاركین في الدراس أنأظھرت الدراسة     -

لإعطاء  تؤھلھمتخصصة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة بعد المؤھل العلمي،  

وھي نسبة   ،%47ة المتحصلین علي مثل ھذه الدراسات ، فقد كانت نسب الاستشارة المطلوبة

  .ھمیة مثل ھذه الدراسات في رفع كفاءة المراجع الخارجي لأمنخفضة تعكس عدم إدراك 

لم یسبق للمراجعین قید الدراسة الحصول علي فترة تدریب علي أعمال الاستشارات في أحد      -

، فقد   ریة قبل ممارستھم لھذه الخدمات  المكاتب المصرح لھا بمزاولة مھنة الخدمات الاستشا

 وھي نسبة ، %22كانت نسبة المتحصلین علي فترات تدریبیة علي أعمال الاستشارات     

 تجاوز مدة العشر سنوات ، مما یدل منخفضة ، وكما أن فترة التدریب لھؤلاء المشاركین لم ت

 اتـة الخدمـبل ممارسـیة قـدورات التدریبلول علي مثل ھذه اــیة الحصمـراك لأھعدم إد علي

  . الاستشاریة في رفع كفاءة المراجع الخارجي 
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لم یتحصل المراجعین قید الدراسة علي دورات تدریبیة في مجال مھنة الخدمات الاستشاریة   -   

ل ، فقد كانت نسبة المتحصلین علي مث       بصفة دوریة منتظمة أثناء ممارستھم لھذه الخدمات

وھي نسبة منخفضة جدا، مما یدل علي عدم إدراك لأھمیة تطویر            ، %12ھذه الدورات  

وتحدیث معرفة المراجع الممارس للخدمات الاستشاریة في المجالات المختلفة ، لرفع مستواه 

 المختلفةیستجد من تطورات في المجالات     من الناحیة العلمیة والعملیة ، ولمواكبة ما   

  . للخدمات الاستشاریة

لا یوجد برنامج تعلیمي وتدریبي مستمر لزیادة كفاءة المراجعین وكفاءة العاملین معھم      -

كممارسین للخدمة الاستشاریة في مكتب المحاسبة والمراجعة ، فقد كانت نسبة المراجعین        

 الاھتمام ، وھذا یؤكد علي عدم      ، وھي نسبة منخفضة  % 41الذین لدیھم مثل ھذا البرنامج 

مراجع الخارجي وعدم مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال تقدیم الخدمات          برفع كفاءة ال

 .الاستشاریة 

خدمات الفي مجال مھنة   ) شخصیة ( ذاتیة   اتلا یقوم المراجعین قید الدراسة بدراس    -

وھي   ،% 59الاستشاریة ، فقد كانت نسبة المراجعین الذین یقومون بمثل ھذه الدراسات          

 .نسبة منخفضة إلي حد ما 

أكدوا علي وجود مكتبة  من المراجعین قید الدراسة% 69 ھنسبت ظھرت الدراسة أن ماأ -

مرجعیة تتضمن المراجع المھمة و المفیدة في ممارسة الخدمات الاستشاریة في مكتب      

 . وھي نسبة مرتفعة ومقبولة ،المحاسبة و المراجعة

المراجعین الخارجیین    ومما سبق نستنتج عدم توافر متطلبات معیار الكفاءة المھنیة لدي       

  .للتطبیق علي خدماتھم الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة 

  :معیار العنایة المھنیة الواجبة  2.1.2.2.5

فقد   ،وجود معاییر مھنیة خاصة بتنظیم أداء المراجعین كممارسین للخدمات الاستشاریة معد    -

ة علي وجود مثل ھذه المعاییر وھي نسبة        من المراجعین قید الدراس    % 49 ھنسبت  أكد ما 

وھذا یدل علي عدم قیام الجھات المھنیة المختصة  في المراجعة في    ،منخفضة وغیر مقبولة

  .لیبیا بدورھا في وضع مثل ھذه المعاییر 

من المراجعین قید الدراسة أكدوا علي وجود مستوي         % 86 ھنسبت  أظھرت الدراسة أن ما -

 قھ من قبلھم كمھنیین ممارسین للخدمات الاستشاریة عند إنجازھم  محدد من الأداء یجب تحقی

منھم علي أن ھذا  % 90.5للمھمة الاستشاریة ، وھي نسبة مرتفعة ومقبولة ، حیث أكد   

  ةـــوك المھنـــوسل آدابد ــات بإتباع قواعــالمستوي یتم تحقیقھ عن طریق إنجاز ھذه الخدم
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  منھم علي أن ھذا المستوي المحدد من الأداء یتم تحقیقھ % 90.5عارف علیھا، وأیضا أكد تالم

% 86أكد عن طریق بذل الاھتمام و الجھد المناسب عند إنجازھم للمھمة الموكلة إلیھم ، كما 

یتم تحقیقھ عن طریق الالتزام بكافة المعاییر         الأداءمنھم علي أن ھذا المستوي المحدد من  

وھذا یدل علي إدراك ھؤلاء      ،إن وجدت المھنیة الخاصة بتنظیم أداء الخدمات الاستشاریة    

 . منھم عند أداءھم لعملھم المطلوب المشاركین لمفھوم بذل العنایة المھنیة الواجبة

ود جھة مھنیة مشرفة تعمل علي تنظیم ممارسة الخدمات الاستشاریة، فقد كانت نسبة عدم وج -

وھي نسبة منخفضة ، %  8المراجعین قید الدراسة الذین أكدوا علي وجود ھذه الجھة المھنیة 

 . وغیر مقبولة

ومما سبق نستنتج توافر معظم متطلبات معیار العنایة المھنیة الواجبة لدي المراجعین   

  .جیین للتطبیق علي خدماتھم الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة الخار

  :معیار التخطیط والإشراف  3.1.2.2.5

أظھرت الدراسة أن المراجعین المشاركین في الدراسة أكدوا علي أن التخطیط السلیم للمھمة      -

  :یلي  أتي إلا من خلال ماتالاستشاریة المطلوبة منھم لا ی

من % 96منھم والغرض منھا ، فلقد أكد    المطلوبة الجیدة بالمھمة الاستشاریة   المعرفة  .أ 

   .المراجعین قید الدراسة علي ذلك ، وھي نسبة مرتفعة ومقبولة

الإلمام بشكل كامل بطبیعة نشاط وعملیات للعمیل ، حیث كانت نسبة المراجعین الذین أكدوا     .ب 

 .مقبولة و مرتفعةوھي نسبة ، % 94علي أنھم یقومون بذلك الإلمام 

      منھم علي القیام بذلك التقسیم      % 78لقد أكد ف،  علي مساعدیھم ختصاصاتالاوتقسیم العمل  .جـ

  وھي نسبة مرتفعة ومقبولة  عند التخطیط للمھمة الاستشاریة المطلوبة منھم ،

  .مقبولةوھي نسبة مرتفعة و ،%75.5متابعة مساعدیھم والإشراف علیھم ، فلقد جاءت بنسبة  .د 

وھذا یدل علي أن المراجعین قید الدراسة یقومون بالتخطیط للمھمة الاستشاریة المطلوبة      

منھم بشكل جید وسلیم ، كما یدركون لأھمیة ھذا المفھوم عند إنجازھم للمھمة الاستشاریة       

  .المطلوبة منھم 

   تباط عند قیامھم  یقوم المراجعین قید الدراسة بإبلاغ عمیلھم بتفاصیل طبیعة خطة الار    ـ    

 ة وھي نسبة مرتفع ،%71بإعداد  ھذه الخطة ، فقد كانت نسبة المراجعین الذین یقومون بذلك 

  .ومقبولة 

یقوم جمیع المراجعین قید الدراسة بتوجیھ مساعدیھم القائمین بالمھمة الاستشاریة لتحقیق            -

وھذا یدل علي أن ، %)100 ھنسبت أي ما( الھدف من الخطة عندما یتم الإشراف علیھم  

 .جمیع المشاركین في الدراسة یدركون مفھوم الإشراف بشكل جید
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بحیث تأخذ في الحسبان ما       الارتباط أكد المراجعین قید الدراسة علي أنھ یتم إعداد خطة         -

 ة ومقبولةوھي نسبة مرتفع ،% )96 ھنسبت أي ما(  الارتباطیستجد من تغیرات ھامة في بیئة 

 . الارتباط ةھمیة مرونة خطإدراك لأ علي، ویعكس ھذا 

علي وجود نظام للثواب  %) 61 ھنسبت أي ما (ن في الدراسة ون المشاركوأكد المراجع -

حیث أكد ھؤلاء علي    ؛ والعقاب یطبق علي مساعدیھم بالمكتب ، وھي نسبة مرتفعة ومقبولة

، وكما یرتبط بالسلوك    %) 90 ھنسبت  أي ما( ن أن ھذا البرنامج یرتبط بكفاءة أداء المساعدی

بالسلوك العام للمساعدین أیضا یرتبط و ،%)67 ھأي ما نسبت( العام للمساعدین داخل المكتب 

  .، وھي نسب مرتفعة مقبولة %)70 ھأي ما نسبت(العمیل  مع إدارة وموظفي

فریق عمل واحد،    من المراجعین قید الدراسة علي أنھ یتم العمل مع مساعدیھم ك   % 98أكد  -

 حیث أكدوا علي أنھ یتم العمل كفریق عمل واحد عن طریق ما    ؛وھي نسبة مرتفعة ومقبولة

 :یلي 

ولقد كانت   ، مشاركة مساعدیھم في وضع خطة وبرنامج تنفیذ المھمة الاستشاریة وتعدیلھا        .أ 

  .من المراجعین قید الدراسة % 90بنسبة 

 ة المھمة الاستشاریة ، ولقد كانتتنتج أثناء تأدی مناقشة مساعدیھم في المشاكل الجوھریة التي  .ب 

  . منھم% 79بنسبة 

تبادل الرأي مع مساعدیھم بشأن أھم الحلول العملیة لھذه المشاكل التي تنتج أثناء تأدیة            .ج ـ

  .منھم %  98المھمة الاستشاریة ، ولقد كانت بنسبة 

      اجعین كممارسین للخدمات الرأسي والأفقي بین المر  الاتصالإیجاد وتشغیل قنوات    .د

  .منھم %  65الاستشاریة ومساعدیھم ، وبین مساعدیھم بعضھم البعض، ولقد كانت بنسبة 

  .وكل ھذه النسب مرتفعة ومقبولة 

ومما سبق نستنتج توافر متطلبات معیار التخطیط والإشراف لدي المراجعین الخارجیین        

  .مصارف التجاریة اللیبیة للتطبیق علي خدماتھم الاستشاریة المقدمة لل

  :معیار كفایة البیانات الملائمة  4.1.2.2.5
      یحتاجونھ من المراجعین قید الدراسة یقومون بمراعاة تحدید ما      % 96أظھرت الدراسة أن ـ    

  ،ھمة الاستشاریة المطلوب أدائھا من بیانات ونوعیتھا عندما یقومون بتجمیع البیانات عن الم

  .عة ومقبولة نسبة مرتف وھي

وملائمة بھدف  صحیحةأن تكون البیانات  ةمن المراجعین قید الدراسة علي مراعا% 94أكد     -

بتجمیع البیانات عن المھمة الاستشاریة المطلوب أدائھا ، وھي نسبة          القیامعندما  الارتباط

  .مرتفعة ومقبولة 
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ة في أن تكون البیانات المجمعة عن المھمة       س د الدرامن المراجعین قی   % 84مراعاة      -

المطلوب أدائھا أكثر نفعا لھم كممارسین للخدمات الاستشاریة عن غیرھا من           الاستشاریة

  . للوصول إلي توصیاتھم النھائیة ، وھي نسبة مرتفعة ومقبولة الأخرىالبیانات 

یانات المجمعة عن المھمة     من المراجعین قید الدراسة في أن تكون الب      % 92مراعاة      -

الاستشاریة المطلوب أدائھا كافیة لھم كممارسین للخدمات الاستشاریة بحیث تساعدھم علي     

إعداد تقریرھم وبالشكل الذي یوفر أساسا مناسبا لتقدیم التوصیات المناسبة للعمیل، وھي            

  .نسبة مرتفعة ومقبولة 

البیانات المجمعة عن     استیفاء ي ومما سبق نجد أن المراجعین قید الدراسة یحرصون عل     

   .البیانات وكفایة البیانات ملائمة: ھما المھمة الاستشاریة المطلوب أدائھا لخاصیتین ھامتین

في  یأخذون الاستشاریةأظھرت الدراسة أن المراجعین قید الدراسة كممارسین للخدمات   -

 :وھيالحسبان العوامل التي تزید من مستوي ثقتھم في البیانات المجمعة 

لأداء المھمة ، فقد كانت   اللازمةفعالیة الرقابة الداخلیة لدي العمیل الذي یقوم بتوفیر البیانات   .أ 

  .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة  ، % 88النسبة المتحصل علیھا 

   .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة ،%86صدق مصدر البیانات ، فقد كانت النسبة المتحصل علیھا   .ب 

، وھي نسبة مرتفعة    %80نات، فقد كانت النسبة المتحصل علیھا       مدي خبرة مصدر البیا    .جـ

  .ومقبولة

تبادل المعلومات والبیانات بین      من المراجعین قید الدراسة علي وجود تعاون في% 86أكد  -

 ةالإداریة والقائمین بعملیات المراجعة داخل مكتب المحاسبة والمراجع بالاستشاراتالقائمین 

 .ة ، وھي نسبة مرتفعة ومقبول

 نیومما سبق نستنتج توافر متطلبات معیار كفایة البیانات الملائمة لدي المراجعین الخارجی 

  .للتطبیق علي خدماتھم الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة 

  :النتائج المتعلقة بمتطلبات المعاییر العامة الإضافیة   2.2.2.5

، تبین أن معظم متطلبات المعاییر العامة    علي التحلیل الوصفي لبیانات الدراسة   بناءً

حیث نجد أن معظم متطلبات معیار       ؛الإضافیة متوافرة لدي المراجعین المشاركین في الدراسة  

 مصلحة العمیل وكذلك معظم متطلبات معیار الاتصال مع العمیل متوافرة لدي المراجعین      

تفاھم والاتفاق مع العمیل متوافرة      نجد أن كافة متطلبات معیار ال     كماالمشاركین في الدراسة ، 

ر من  اج الدراسة لكل معی   ئیتم عرض نتا  س لدي المراجعین المشاركین في الدراسة ، وفیما یلي   

  :المعاییر العامة الإضافیة علي حدي كما یلي 
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  :معیار مصلحة العمیل  1.2.2.2.5

 یةالدراسة یمتنعون عن تقدیم الخدمة الاستشار   من المراجعین قید% 96ھرت الدراسة أن ظأ   -

 ھؤلاء ، مما یدل علي أن أداء العمیل احتیاجاتللعمیل في حالة عدم قدرتھم علي تلبیة  

  .لعمیل ابما یحقق مصلحة أو فائدة  ستشاریةالاخدمات لالمراجعین كممارسین ل

خدمة الاستشاریة للعمیل یمتنعون عن تقدیم ال أنھممن المراجعین قید الدراسة علي % 94أكد  -

ولیاتھم المھنیة ، مما یدل علي أن ھؤلاء      ؤفي حالة وجود مصالح متعارضة عند القیام بمس 

مصلحة  حقیقكأساس لت عیتھم عند ممارستھم لھذه الخدماتالمراجعین یحافظون علي موضو

تقدیمھم   دالمراجعین قید الدراسة لمفھوم الموضوعیة عن  مراعاة وفائدة العمیل ، ویعكس ھذا

 . الاستشاریةللخدمات 

 حیث أكد  ؛ ه الخدمات ذأن المراجعین قید الدراسة یحافظون علي نزاھتھم عند ممارستھم لھ     -

  :التالیةعن تقدیم الخدمة الاستشاریة للعمیل في الحالات  ھؤلاء المراجعین علي أنھم یمتنعون

النسبة المتحصل علیھا    عدم القدرة علي المحافظة علي سریة معلومات العمیل، وقد كانت         .أ 

 .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة  ،67%

وجود أي مصلحة شخصیة عند أدائھم لواجباتھم وخدماتھم المھنیة ، وقد كانت النسبة          .ب 

  .وھي نسبة مرتفعة مقبولة ،%88المتحصل علیھا 

  .%100تعارض العمل مع سلوكیات وأخلاقیات المھنة ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا  .جـ

وقد كانت النسبة المتحصل     ،  )متعمد (عرض المعلومات علي غیر حقیقتھا بشكل مقصود      . د

  .% 90علیھا 

% 65في الرأي الصادق ، فلقد أكد  والاختلافبما أن النزاھة تستوعب الخطأ غیر المقصود  -

 تقدیم الخدمة الاستشاریة للعمیل في      عن  یمتنعون  لا أنھم من المراجعین قید الدراسة علي   

، في  ) خطأ غیر مقصود    ( عرض المعلومات علي غیر حقیقتھا بشكل غیر مقصود      حالة

من المراجعین قید الدراسة علي أنھم یمتنعون عن تقدیم الخدمة في حالة             % 63حین أكد 

الاختلاف في الرأي الصادق، مما یدل علي أن مفھوم النزاھة لدي المراجعین قید الدراسة یتم 

 .مات الاستشاریة ما عدا في حالة الاختلاف في الرأي الصادقمراعاتھ عند تقدیمھم للخد

 من المراجعین قید الدراسة علي القیام بتقدیر وتحدید المنافع المتوقع أن یحصل% 78كد أ -

 .علیھا العمیل من إنجازھم لتلك الخدمات قبل تنفیذ المھمة الاستشاریة 

بإخبار العمیل بأیة تحفظات تكون     أظھرت الدراسة أن كافة المراجعین قید الدراسة یقومون  -

 .% ) 100 ھنسبت أي ما( المھمة الاستشاریة المطلوبة منھم  تجاهلدیھم 
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، فإنھ یتم التأكد من      احتمالیة في حالة إذا كانت المنافع المتوقعة منافع  ھأظھرت الدراسة بأن -

وقد كانت النسبة المتحصل علیھا      مدي صدقھا ومعقولیتھا من قبل المراجعین قید الدراسة،   

  .ومقبولة مرتفعة، وھي نسبة  73.5%

أي (لم یحظي مطلب عدم تعھد المراجعون قید الدراسة بضمان صحة النتائج بنسبة مرتفعة      -

فقط ، وھي نسبة  %) 57(حیث بلغت نسبة المشاركة   ،%)60متجاوزة النسبة المقبولة  

 .منخفضة إلي حد ما 

اجعین قید الدارسة یقومون بإبلاغ العمیل بأیة تغیرات جوھریة في     من المر%  84تبین أن  -

وھي نسبة مرتفعة    ، رتباطالاالمتوقعة و التكالیف المتوقعة أثناء تأدیة  المنافعالعلاقة ما بین 

  .ومقبولة

ومما سبق نستنتج أن معظم متطلبات معیار مصلحة العمیل متوافرة لدي المراجعین       

  .خدماتھم الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة اللیبیة  ین للتطبیق عليیالخارج

  :معیار التفاھم والاتفاق مع العمیل  2.2.2.2.5

 العمیل  عوتفاھم م  اتفاقعلي وجود أظھرت الدراسة أن كافة المراجعین قید الدراسة یؤكدون    -

  .% ) 100 ھنسبت أي ما( حول المھمة المطلوب إنجازھا 

سواء في حالة إعداد     ،مكتوب اتفاقھمراجعین قید الدراسة یكون شكل من الم%  90تبین أن  -

  .)المكتوب  الاتفاق( أو في حالة إعداد خطاب التعاقد ) الشفھي  الاتفاق( مذكرة مكتوبة 

  -:أظھرت الدراسة بأن الاتفاق المكتوب یشتمل علي تحدید ما یلي  -

  .%98كانت النسبة المتحصل علیھا  وقد،طبیعة المھمة المطلوبة من ممارس الخدمة بالتحدید  .أ 

بحیث تعكس النتائج المتوقع الوصول إلیھا من ذلك الاتفاق، وقد كانت           الاتفاقأھداف ھذا   .ب 

 .%61النسبة المتحصل علیھا 

         أي یتم تحدید المھام التي لا یكون من المتوقع أن یقوم الممارس بأدائھا   :الارتباطنطاق  .جـ

  .%70.5النسبة المتحصل علیھا  من قبل الممارس، وقد كانت التي یجب أداؤھا وتلك

ولیات ممارس الخدمة والعمیل ، ؤأي یتم تحدید مس: دور كل شخص لھ علاقة بھذا الارتباط  . د 

  .%70.5وقد كانت النسبة المتحصل علیھا 

  .%68ا نوعیة التقریر الذي یتوقع العمیل الحصول علیھ ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھ. ھـ 

أثناء التعاقد والتي تتطلب تعدیلات في نطاق الخدمة والتي       ثالظروف والأحداث التي تحد.  و 

  .%61وقد كانت النسبة المتحصل علیھا  ،یجب مناقشتھا مع العمیل
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 د الانتھاء منھ ،  یتم تحدید میعاد بدء العمل وكذلك میعا      أنأي  :الوقت اللازم لأداء الارتباط . ز

  .%89وقد كانت النسبة المتحصل علیھا 

، وقد كانت النسبة     تلك الخدمات   ءبأدا  ھالأجر الذي سیتقاضاه ممارس الخدمة مقابل قیام    . حـ 

  .%89المتحصل علیھا 

أظھرت الدراسة بأنھ في حالة تعلق الاتفاق المكتوب مع العمیل بطرف ثالث فإن المراجعین    -

ول عن الأداء أمام الطرف الثالث في    ؤاسة یقومون بتحدید الشخص المسالمشاركین في الدر

 .%70.5الاتفاق، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا 

مع العمیل متوافرة لدي المراجعین       والاتفاقومما سبق نستنتج أن متطلبات معیار التفاھم 

  .اللیبیة  الخارجیین للتطبیق علي خدماتھم الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة

  :معیار الاتصال مع العمیل  3.2.2.2.5

یقوم معظم المراجعین قید الدراسة بإبلاغ العمیل بكافة المعلومات العامة المتعلقة بنتائج      -

وقد كانت   ، من المھمة الاستشاریة المطلوب إنجازھا     الانتھاءالمھمة الاستشاریة وذلك عند 

  .%96النسبة المتحصل علیھا 

معظم المراجعین قید الدراسة بإبلاغ العمیل عن كافة التحفظات والعقبات التي تصادفھم یقوم     -

من المھمة الاستشاریة المطلوب إنجازھا ،    الانتھاءأثناء أدائھم لمھمة الاستشاریة وذلك عند 

  % .86وقد كانت النسبة المتحصل علیھا 

علاقة ھامة مع طرف ثالث للعمیل ،  یقوم معظم المراجعین قید الدراسة بالإفصاح عن وجود    -

وفي حالة موافقة العمیل علي ھذه العلاقة لا یمتنع     ،%84وقد كانت النسبة المتحصل علیھا 

مما  ، %66ھؤلاء عن تقدیم الخدمة الاستشاریة للعمیل ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا     

شاریة للعمیل، وذلك    یدل علي عدم وجود أي تعارض في المصلحة عند تقدیم الخدمة الاست   

  .من مدونة قواعد السلوك المھني ) 102( رقم القاعدةوفقا لتفسیرات 

لا یتم إبلاغ نتائج المھمة الاستشاریة إلي العمیل شفھیا ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا           -

31%.  

   في اریةـشالاست ائج المھمةـلاغ نتـون بإبـیقوم ةـمن المراجعین قید الدراس (∗) % 96تبین أن  -
   .شكل مكتوب     

  فقد كانت نسبة المراجعین ،عدم وجود شكل محدد لتقریر ممارس الخدمة الاستشاریة للعمیلـ  

                                                             

%) 69أي ما نسبتھ (مون بإبلاغ نتائج المھمة الاستشاریة إلي العمیل شفھیا مراجع لا یقو 34تشیر ھذه النسبة إلي عدد  (∗)
 . %)27أي ما نسبتھ (مراجع یقومون بإعداد مذكرة مكتوبة في حالة تبلیغ النتائج شفھیا  13مضافا إلیھا عدد 



              

 

      

 

                              156                                                                                     

مما  وغیر مقبولة وھي نسبة منخفضة ،%22التقریر الذین أكدوا علي وجود شكل محدد لھذا 

 .نمطي غیر یدل علي أن ھذا التقریر

أظھرت الدراسة أسباب عدم وجود شكل محدد لتقریر ممارس الخدمة الاستشاریة تمثلت فیما  -

 :یلي 

، وقد كانت    أن ھذا التقریر یجب أن یكون متناسبا وملائما مع المھمة التي أداھا الممارس         .أ 

  .%84متحصل علیھا النسبة ال

شكل معین لتقریر الممارس عن الخدمات الاستشاریة         اقتراح من غیر العملي أن یتم    لأنھ  .ب 

، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا  طبیعة تلك الخدمات وأسالیب معالجتھا وتعددھا لاختلاف

92 %.  

المھمة الاستشاریة   حیث یقدم فقط إلي كل من لھ علاقة ب  ؛ الاستخدامأن ھذا التقریر محدود . جـ 

ولیة تجاه الغیر تفرض    ؤفلیس ھناك مس    وبالتاليالمستفیدین الوحیدین منھا ،  ھم باعتبارھم

  .%74ا ھبأسس معینة في إعداده ، وقد كانت النسبة المتحصل علی الالتزام

 :تقریر الممارس عن الخدمة الاستشاریة المطلوب أدائھا للعمیل یشتمل علي ما یلي  أنتبین  -

 .%94وقد كانت النسبة المتحصل علیھا  ،ة العمل الذي تم إنجازهطبیع  .أ 

وقد كانت النسبة المتحصل  ،المستخدمة  في تنفیذ المھمة ضاتاوالافترالمعاییر المتفق علیھا   .ب 

 .% 82علیھا 

 .% 86التقریر عن كل نتائج التحقیق الھامة ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا  .جـ

وقد  ، من خلال إتمام المھمة الاستشاریة     ات والبدائل المتوصل إلیھا    تلخیص لأھم التوصی   . د

  % .84كانت النسبة المتحصل علیھا 

  :وكما أن ھذا التقریر لا یشتمل علي ما یلي 

وھي   ،% 55وقد كانت النسبة المتحصل علیھا       ،بیان عن الحدود والتحفظات والمؤھلات    .أ 

 .نسبة منخفضة وغیر مقبولة

أي نتائج قائمة علي الممارسة ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا  ةتوضیح عدم ضمان صح   .ب 

  .وھي نسبة منخفضة و غیر مقبولة ،% 37

مع العمیل متوافرة لدي المراجعین       الاتصال ومما سبق نستنتج أن معظم متطلبات معیار      

   .اللیبیةالخارجیین للتطبیق علي خدماتھم الاستشاریة المقدمة للمصارف التجاریة 
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الخارجي عند  كد وتحافظ علي استقلالیة المراجع النتائج المتعلقة بالمتطلبات التي تؤ 3.2.2.5

  : تقدیمھ للخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة اللیبیة 

المتطلبات التي تؤكد وتحافظ     معظم  بناءً علي التحلیل الوصفي لبیانات الدراسة ، تبین أن      

یة المراجع الخارجي عند تقدیمھ للخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة اللیبیة          علي استقلال 

متوافرة لدي المراجعین المشاركین في الدراسة ، وفیما یلي سیتم عرض نتائج الدراسة فیما    

  :یتعلق بھذه المتطلبات كما یلي 

رف التجاریة  الاستشاریة للمصا  أظھرت الدراسة أن تكلیف مراجع الحسابات بأداء الخدمات -

ف وقد كانت النسبة   الجمعیة العمومیة للمصر   :یتم من خلال معرفة وموافقة كلاً من     

 ،%53ومجلس إدارة المصرف وقد كانت النسبة المتحصل علیھا      ،% 39 علیھا المتحصل

كمصرف لیبیا المركزي     الأخرى ھذه النسب مقارنة بجھات التكلیف       ارتفاع وبالرغم من  

إلا  أن ھذه النسب تعتبر منخفضة وغیر مقبولة ،       %) 37( صرف ومدیر عام الم%) 37(

یتم من خلالھا تكلیف المراجع    ةمما یدل علي عدم وجود جھة تكلیف رسمیة واضحة ومحدد

 .الخارجي بأداء الخدمات الاستشاریة  للمصارف التجاریة في لیبیا 

عن  ةریرھم عن المراجعتبین أن المراجعین المشاركین في الدراسة یقومون بالإفصاح في تق -

 .%67للعمیل ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا  استشاریةأنھم قاموا بتقدیم خدمات 

عن   ةكما أن المراجعین المشاركین في الدراسة یقومون بالإفصاح في تقریرھم عن المراجع  -

 .%63أنواع الخدمات الاستشاریة التي قاموا بأدائھا ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا 

جعین قید الدراسة في    الم یحظى مطلب الإفصاح عن حجم الأتعاب التي حصل علیھا المر       -

أي ( عن المراجعة بنسبة مرتفعة  ات الاستشاریة للعمیل في تقریرھممقابل أدائھم للخدم

فقط وھي نسبة منخفضة  % 31حیث بلغت نسبة المشاركة  ؛%) 60النسبة المقبولة  ةمتجاوز

 .وغیر مقبولة 

 %)67 ھنسبت  ما يأ(  تنفیذهأو  القرار اتخاذأن المراجعین قید الدراسة لا یشاركون في  تبین -

، وأن دورھم عند تقدیمھم للخدمات الاستشاریة للعمیل یقتصر علي مجرد تقدیم النصح   

 .%) 92 ھنسبت أي ما( والمشورة إلي إدارة العمیل 

 دور التابع في علاقاتھم بالعمیل، وقدأظھرت الدراسة أن المراجعین قید الدراسة لا یقومون ب -

 تھواستقلالی، مما یدل علي عدم تبعیة المراجع الخارجي % 63كانت النسبة المتحصل علیھا      

 تعاقدیة مع العمیل و لیست تبعیة عند     ھللخدمات الاستشاریة للعمیل، وأن علاقات ھعند تقدیم

  الدراسة أكدوا علي أنھم لا یقومون بدورالخدمات ، بالرغم من أن المراجعین قید  لھذه أداءه
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  ، وھي نسبة %59سبة المتحصل علیھا   المسیطر في علاقاتھم بالعمیل ، وقد كانت الن         

دور الإدارة عند تقدیمھم  بفضة إلي حد ما ، وكذلك أكدوا علي أنھم یتفادون القیام      منخ

ھي أیضا نسبة  و% 57وقد كانت النسبة المتحصل علیھا    للخدمات الاستشاریة للعمیل، 

   .منخفضة إلي حد ما

نھ یتطلب إلغاء الاتفاق علي إنجاز الخدمات        أمن المراجعین قید الدراسة علي      % 86 أكد -

، مما یدل    الموافقة علي الاتفاق    للعمیل الرجوع إلي نفس الجھات التي أعطت    اریةالاستش

علي أداء الخدمات الاستشاریة والعزل تعزي إلي ذات       ) التعیین  ( علي أن سلطة التكلیف   

  .الجھة 

ملتزما  ا كانذللخدمات الاستشاریة إ تقدیمھالمراجع الخارجي عند   ةاستقلالیتتحقق  -

، مما یدل علي   %  90المھنة ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا      بأخلاقیات ودستور 

أخلاقیات ودستور المھنة لأداء الخدمات الاستشاریة      بضرورة أن یلتزم مراجع الحسابات    

 .للإدارة 

ا كان ملتزما بالمعاییر  ذإ الاستشاریةللخدمات  تقدیمھالمراجع الخارجي عند  استقلالیةتتحقق  -

ت الاستشاریة والتي تصدرھا المھنة ، وقد كانت النسبة المتحصل التي تحكم أداء الخدما

بالمعاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة      الالتزاممما یدل علي ضرورة  ، % 90علیھا 

لأداء الخدمات الاستشاریة    لمیة التي تصدرھا المھنة بواسطة الھیئات و المعاھد المھنیة العا  

 .للإدارة 

 تقدیمھ عند   استقلالیتھ ي والعملي إیجابیا في قدرة المراجع علي ضمان        یسھم التأھیل العلم -

، مما یدل علي ضرورة %  92للعمیل ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا  استشاریةخدمات 

الخبرة اللازمة للقیام بالخدمة  ھولدی ومعرفة أن یكون المراجع الخارجي علي درایة

 . الاستشاریة المطلوبة منھ 

تقوم بتقدیم خدمات مراجعة    والمراجعةاجعین قید الدراسة علي أن مكاتب المحاسبة أكد المر -

 .%75.5لنفس العمیل ، وقد كانت النسبة المتحصل علیھا  استشاریةوخدمات 

بحیث تؤدي الخدمات الاستشاریة بشكل  والمراجعةعدم وجود تنظیم داخلي بمكتب المحاسبة  -

ین أكدوا علي ذ، وقد كانت نسبة المراجعین ال والمراجعةمنفصل عن خدمات المحاسبة 

 .وھي نسبة منخفضة وغیر مقبولة  ،% 47ا التنظیم بمكاتبھم ذوجود مثل ھ

وبالتالي نخرج بنتیجة نھائیة تنص علي توافر معظم متطلبات معاییر الأداء المھني         

المقدمة  للخدمات الاستشاریة لدي المراجعین الخارجین للتطبیق علي خدماتھم الاستشاریة      

   .للمصارف التجاریة اللیبیة
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  :التوصیات  3.5
  :من نتائج یمكن الخروج بمجموعة من التوصیات منھا  ھتم عرض بناءً علي ما

ضرورة وجود دراسات متخصصة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة بعد الحصول علي     -1

ات المھنیة كنقابة المحاسبین والمراجعین ئقبل الھیالمؤھل العلمي الجامعي ، یتم إعطاؤھا من 

 .والھیئات الأكادیمیة كالجامعات والمعاھد العلیا

 عمالأضرورة أن یمضي المراجع الممارس للخدمة الاستشاریة فترة تدریب علي      -2

لا تقل عن عشرة سنوات في أحد المكاتب المصرح لھا بمزاولة مھنة الخدمات     الاستشارات

 .ه الخدماتذل ممارستھ لھالاستشاریة قب

ه الخدمات من خلال مشاركتھم في      ذتنمیة مھارات وقدرات المراجعین أثناء ممارستھم لھ      -3

 .التدریب والتطویر المستمر لھم  استمرار، مع  دورات تدریبیة متخصصة

إعداد المناھج العلمیة التي تتضمن موضوع تقدیم الخدمات الاستشاریة من قبل مراجعي             -4

 .النظریة والتطبیقیة  جوانبھ كافة الحسابات من

ضرورة عقد ندوات حول تنظیم تقدیم الخدمات الاستشاریة من قبل المراجعین الخارجیین ،    -5

 .وعرض الأبحاث والدراسات التي تخدم مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة 

كون العمل علي إنشاء جھة مھنیة مشرفة تعمل علي تنظیم ممارسة الخدمات الاستشاریة ، وی -6

من اختصاصھا وضع المعاییر التي تتلاءم وتتناسب مع البیئة اللیبیة والإشراف والرقابة علي 

أداء ممارس الخدمات الاستشاریة ، وتحدید الواجبات والمسئولیات لمكاتب المحاسبة    

والمراجعة التي تقدم خدمات استشاریة ووضع الإجراءات التأدیبیة التي تتخذ في حالة     

  . الواجباتالإخلال بتلك 

ضرورة وضع دلیل واضح لمكاتب المحاسبة والمراجعة المقدمة للخدمات الاستشاریة        -7

 .للمصارف التجاریة 

ضرورة إصدار القوانین والقواعد اللازمة لتنظیم ممارسة الخدمات الاستشاریة بواسطة   -8

 .یة أعضاء المھنة ، بحیث تكون موضوعة وفقا لأسس أو معاییر معینة سواء دولیة أو محل

أداء بھا عند    الالتزام المھني التي یجب علي أعضاء المھنة       الأداءضرورة إصدار معاییر  -9

 .الخدمات الاستشاریة للإدارة 

    یجب أن لا یتعھد المراجع الخارجي المقدم للخدمات الاستشاریة للعمیل بضمان صحة    ـ 10

  .ریة للعمیل النتائج ضمنیا أو صراحة في تقریره المقدم عن الخدمات الاستشا
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ـ العمل علي بیان عن الحدود والتحفظات والمؤھلات في تقریره المقدم عن الخدمات         11

  .الاستشاریة للعمیل 

ضرورة أن یتم تكلیف المراجع بأداء الخدمات الاستشاریة للمصارف التجاریة من خلال         ـ 12

یتم   أنالعمومیة للمصرف ومصرف لیبیا المركزي، علي       معرفة وموافقة كلا من الجمعیة 

مع مراجع الحسابات علي أداء      الاتفاق ه الجھات في حالة الرغبة في إنھاء   ذالرجوع إلي ھ

  .الخدمات الاستشاریة

لك ذالمراجع المقدم للخدمة الاستشاریة للعمیل القیام بدور الإدارة ، و     یتفادىیجب أن ـ 13

  .للعمیل  الاستشاریةللخدمات  ھقدیمعند ت ھاستقلالیتلضمان 

ضرورة عمل تنظیم داخلي بمكاتب المحاسبة والمراجعة بحیث تؤدي الخدمات الاستشاریة    ـ 14

وم ق ا المكتب ی ذا كان ھ  ذلك في حالة إ   ذو ،بشكل منفصل عن خدمات المحاسبة والمراجعة   

  .لنفس العمیل  استشاریةبتقدیم خدمات مراجعة وخدمات 

صاح عن حجم الأتعاب التي حصل علیھا المراجع في مقابل أداءه للخدمات          ـ ضرورة الإف15

  .الاستشاریة في تقریره عن المراجعة 

  :مقترحات بدراسات مستقبلیة  4.5
ه ذسیتم طرح مقترحات لأفكار بحثیة مستقبلیة التي یمكن أن تكون عناوین بحثیة مكملة لھ   

  :لھا وھي كما یلي  امتداد والدراسة أ

افر متطلبات معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي المقدمة   دراسة تو -

 .الأخرىلأي نوع من أنواع المصارف  أو بالدولة الأخرىي قطاع من القطاعات لأ

دراسة توافر متطلبات معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي من    -

 .جاریة أو شركات وغیرھم وجھة نظر العملاء كالمصارف الت

دراسة إمكانیة تطبیق خطوات تأدیة الخدمات الاستشاریة من قبل المراجع الخارجي في         -

 .القطاعات المختلفة 

 المراجع الخارجي في القطاعات   استقلالیةدراسة أثر تقدیم الخدمات الاستشاریة علي      -

  .ا الموضوع ذین في ھالمختلفة بالدولة والتعرف علي وجھات نظر الأكادیمیین والمھنی
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  :الـمراجـع العـربیـة / أولاً 

 :الـكـتـب   . أ
أسس علمیة  "مناھج البحث العلمي ) 2007(أبوبكر،مصطفي محمود وأحمد عبداالله اللحلح  §

 .الدار الجامعیة: الإسكندریة ، "حالات تطبیقیة –

دلیل إرشادي في كتابة البحوث ( قواعد ومراحل البحث العلمي ) 2004(النصر،مدحت  أبو §

 .مجموعة النیل العربیة:، القاھرة)وإعداد رسائل الماجستیر والدكتوراه

محمد محمد عبد    : ، تعریب   المراجعة مدخل متكامل  ) 2009(أرینز ، ألفین وجیمس لوبك  §

 .دار المریخ للنشر : ض القادر الدیسطي وأحمد حامد حجاج ، الریا

 دراسات تطبیقیة في المراجعة ،)  2002(إبراھیم ، جلال مطاوع وتحسین بھجات الشاذلي  §

 .مركز جامعة القاھرة لتعلیم المفتوح 

، الطبعة الخامسة ،  المراجعة معاییر وإجراءات )  2008(إشتیوي، إدریس عبد السلام   §

 .منشورات جامعة قاریونس : بنغازي 

 .، الجوھرة) المفاھیم والتطبیقات(مبادئ الإدارة ) 1994(و بكر مصطفي بعیرة،أب §

أسالیب البحث العلمي والتحلیل الإحصائي    ) 2004(البلداوي، عبد الحمید عبد المجید     §

دار :الأردن، )SPSSالتخطیط للبحث وجمع وتحلیل البیانات یدویاً وباستخدام برنامج  (

 .الشروق للنشر والتوزیع

، الطبعة الثانیة ،   مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیة ) 2004(ي التمیمي، ھاد §

 .دار وائل للنشر : الأردن 

أحمد  : ، تعریب  المراجعة بین النظریة والتطبیق)  1989(تـومـاس، ولیم وأمرسون ھنكي  §

 .دار المریخ للنشر : حامد حجاج وكمال الدین سعد ، الریاض 

موسوعة معاییر المراجعة شرح معاییر المراجعة    )  2007(ل حامد ، طارق عبد العا   §

 .الدار الجامعیة : ، الإسكندریة  )الجزء الأول ( الدولیة والأمریكیة والعربیة 

الأصول العلمیة والعملیة لتدقیق     ) 1998(الخطیب ، خالد راغب وخلیل محمود الرفاعي     §

 .شر والتوزیع دار المستقبل للن: ، الأردن )نظري وعملي ( الحسابات 

البحث العلمي   ) 2005(درویش ، بشیر محمد والمھدي طاھر غنیة والبھلول عمر شلابي   ال §

 .دار الكتب الوطنیة : ، بنغـازي  في العلـوم الإداریـة والمالیـة الأسس والمفاھیم و المناھـج

 .، بدون ناشر  قراءات وبحوث في المراجعة المتقدمة)  2008(السقا ، السید أحمد  §
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 .، الطبعة السادسة ، بدون ناشر  أصول المراجعة) 2007(شاھین ، إبراھیم عثمان  §

: ، المنصورة   خل معاصر أساسیات المراجعة مد  )  2007(الـشیشیـني ، حاتـم محـمـد    §

 .المكتبة العصریة 

أسس المراجعة  ) 2007(الصحن ، عبد الفتاح محمد وحسین أحمد عبید وشریفة علي حسن  §

 .المكتب الجامعي الحدیث : ، الإسكندریة الخارجیة

أصول )  2000(الصحن، عبد الفتاح محمد ورجب السید راشد ومحمود ناجي درویش     §

 .الدار الجامعیة : ، الإسكندریة  المراجعة

كلیة التجارة ، : ، القاھرة  المـراجعـة ومتغیرات العصر) 1996(الصعیـدي، إبـراھیـم أحـمـد  §

 .جامعة عین شمس 

مفاھیمھ ــ أدواتھ ــ طرقھ (أسالیب البحث العلمي ) 2007(عطوي، جودت عزت  §

 .دار الثقافة للنشر والتوزیع: ، الأردن) الإحصائیة

مراجعة حسابات البنوك ، )  2008/  2007(ر وشحاتھ السید شحاتھ علي، عبد الوھاب نص §

التجاریة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة     

 .الدار الجامعیة : ، الإسكندریة والتأكید المھني 

ئة مراجعة الحسابات في بی) 2004(علي، عبد الوھاب نصر وشحاتھ السید شحاتھ  §

 .الدار الجامعیة : ، الإسكندریة الخصخصة وأسواق المال والتجارة الإلكترونیة 

المتطلبات " خدمات مراقب الحسابات لسوق المال   ) 2001(علي، عبد الوھاب نصر   §

المھنیة ومشاكل الممارسة العلمیة في ضوء معاییر المراجعة المصریة والدولیة     

 .الدار الجامعیة : ندریة ، الإسك )الجزء الأول " ( والأمریكیة 

طرق البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة مع بعض    ) 1994( الفائدي، محجوب عطیة    §

 .منشورات جامعة عمر المختار: البیضاء التطبیقات علي المجتمع الریفي،

  Sarbanes - المراجعة و خدمات التأكد بعد قانون     )  2008( لطفي ، أمین السید أحمد  §

Oxley ، الدار الجامعیة : دریة الإسكن. 

إعداد تقاریر المراجعة والفحص للقوائم المالیة أو  ) أ  1996(لطفي، أمین السید أحمد  §

 .مكتبة الأكادیمي  –دار النھضة العربیة : ، القاھرة  لأغراض خاصة

إعادة تنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ) ب  1996(لطفي ، أمین السید أحمد  §

 .دار النھضة العربیة : ، القاھرة  ع الراھنة وآفاق المستقبلضوء الأوضا
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، نحو إطار نظري عام للمراجعة وأثره على معاییرھا    )  2004(محمد ، نصر صالح   §

 .منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا : طرابلس 

المشكلات المعاصرة في المراجعة )  2000(محمد ، محمد توفیق ومحمد محمود عبد المجید  §

 .، بدون ناشر 

  :الـدوریات والمجـلات   .ب 

إطار مقترح لمعاییر العنایة المھنیة لأداء مراجعي       ) 1996(أبو شعیشع، مختار إسماعیل     §

ص  ،الثاني ، العددالمجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة ، " ة نظریة میدانیة دراس" الحسابات 

  . 775 – 733ص 

بناء الاقتصاد الوطني على أسس سلیمة وإنجازات  : لیبیا )  2009(اتحاد المصارف العربیة  §

، ص ص ) 345(، العدد  اتحاد المصارف العربیةمتمیزة في المجالات المصرفیة والنقدیة ، 

134 – 154 . 

معاییر المراجعة وقواعد )  1989(بن غربیة ، سالم محمد وعبد السلام كبلان وأحمد بالخیر  §

، المجلد الأول، العدد الأول ، ص  مجلة البحوث الاقتصادیةالسلوك المھني في الجماھیریة ، 

 . 126 – 117ص 

مجلة  قبل من ؟،    المعاییر المحاسبیة المقبولة قبولاً عاماً مقبولة من) 2005(بو زید ، محمد  §

 . 243 – 208، ص ص ) 15(، العدد  الدراسات العلیا

، العدد )14(، المجلد  الإداريالاستشارات الإداریة سلاح ذو حدین ، )  1988(شاكر ، فؤاد  §

 . 54 – 47، ص ص ) 5(

دراسة تطبیقیة : قرار شراء المنظمات للخدمات المتخصصة )  1998(عرفة ، طارق بدران  §

، العدد الثاني، ص    المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة    الاستشاریة الإداریة،  على الخدمات

 . 604 – 533ص 

دوریة الإدارة  مفھوم الخدمات الاستشاریة وأخلاقھا،     ) 1983(عساف،عبد المعطي محمد    §

 .113 – 101، ص ص العامة

د الأول، ، العد مجلة المحاسبون  ألك أن تعرف أین تتجھ ؟،     )  2007(كاجیجي، خالد علي  §

 . 31 – 29ص ص 

مدى ملائمة معاییر المراجعة الدولیة للتطبیق على  )  1996(محمود ، سمیر عبد الغني  §

، العدد  المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة  ، "إطار مقترح " الخدمات الإضافیة للمراجع   

 . 52 – 1الأول ، ص ص 
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بشأن   1973لسنة )  116(دراسة تحلیلیة انتقادیة للقانون رقم )  2005(محمد، نصر صالح  §

ص ، ص )15(، العدد   مجلة الدراسات العلیا   تنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة في لیبیا ،      

144– 175 . 

أثر تقدیم الخدمات الاستشاریة لعملاء تدقیق الحسابات        )  2009(ي عبید الھرشاني، مشار §

، العدد )16(، المجلد المجلة العربیة للعلوم الإداریةعلى أتعاب تدقیق الحسابات في الكویت، 

 . 99الأول ، ص 

  :الدراسات والرسائل العلمیة . جـ

اء الخدمات الاستشاریة   دور مراقب الحسابات في أد   ) 1983(أبو طالب، أحمد محمد أحمد   §

 .، كلیة التجارة ، جامعة القاھرة ، القاھرة  رسالة ماجستیرللإدارة ، 

استقلال المراجع الخارجي من وجھة نظر الطرف  )  2008(أبو حجر ، محمد الأمین محمد  §

الدراسات العلیا ،  ، أكادیمیةرسالة ماجستیر ، " دراسة استكشافیة في مدینة بنغازي" الثالث 

  .ازي بنغ

الخدمات الاستشاریة  وأثرھا على ) 2007(إمعیطر ، عبد الحكیم عبد الحمید محمد  §

، أكادیمیة  رسالة ماجستیر، ) دراسة تطبیقیة ( استقلالیـة الـمـراجع الخارجي اللیبي 

 .الدراسات العلیا ، بنغازي 

رسالة لیبیا ،  تقییم جودة خدمات مكاتب المراجعة في)  1998(الدراجي ، عبد السلام محمد  §

 .، كلیة الاقتصاد ـ جامعة قاریونس ، بنغازي  ماجستیر

تأثیر المتغیرات المحاسبیة و الاقتصادیة على تطویر    ) 2007(شحاتھ ، عادل إسحاق حنین  §

،     كلیة التجارة ـ  رسالة دكتوراه، ) دراسة میدانیة ( وتطور أداء وخدمات مھنة المراجعة 

 . جامعة عین شمس ، القاھرة

أسباب تدني مستوى الثقة في المراجعین الخارجیین من      ) 2006(الشیخي، المعتز رمضان  §

دراسة تحلیلیة على مصلحة الضرائب والمراجعین  " جانب مصلحة الضرائب في لیبیا  

، كلیة الاقتصاد ـ جامعة قاریونس ،     رسالة ماجستیر، " الخارجیین في شعبیة بنغازي 

 .بنغازي 

تقییم خدمات المراجع في مجال الأعمال الاستشاریة      )  2000(أبو ھاشم  عبد الشافي ، أمل §

 .، كلیة التجارة ـ جامعة القاھرة ، القاھرة  رسالة ماجستیرمن وجھة نظر البنوك ، 

فجوة التوقعات بین مراجعي الحسابات ومستخـدمي    ) 2003(العماري، إمباركة سالم مفتاح 

 ،)دراسة نظریة تطبیقیة (ھا والأسلوب المقترح لتضمینھا المعلومات المحاسبیة في لیبیا أسباب

  .، كلیة الاقتصاد ـ جامعة قاریونس، بنغــازي  رسالة ماجستیر
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المشاكل الناتجة عن القصور في القوانین واللوائح المنظمة   ) 2004(ر العموري ، زینب عم §

 ، كلیة الاقتصاد ـ جامعة قاریونس ،       رسالة ماجستیر  لمھنة المراجعة الخارجیة في لیبیا ،  

 .بنغازي

مدى خضوع المراجع الخارجي اللیبي لضغوط إدارة   ) 2004(الغریاني، وجدي محمد سعد  §

رسالة  ، "لى مكاتب المراجعة في مدینتي طرابلس وبنغازي       دراسة استكشافیة ع" العمیل 

 .، كلیة الاقتصاد ـ جامعة قاریونس ، بنغازي  ماجستیر

نحو إطار مقترح لتقییم جودة خدمات المراجعة       ) 2004(الماقوري، سامح فرحات بالقاسم  §

" بیا  دراسة تطبیقیة على المحیط المھني في لی " الخارجیة من وجھة نظر أطراف المراجعة 

 .جامعة غریان، غریان –، كلیة الاقتصاد والمحاسبة  رسالة ماجستیر، 

دراسة  " الاستشارات الإداریة واتجاھات المدیرین نحوھا    ) 1999(المبروك ، خیریة عمر  §

،  رسالة ماجستیر  ،  "میدانیة عن بعض شركات النفط و شركات خدمیة بمدینة طرابلس        

 .الاقتصادیة ، طرابلس  أكادیمیة الدراسات العلیا والبحوث

دراسة تحلیلیة لمعاییر العنایة المھنیة بھدف زیادة كفاءة أداء )  2000(المسلمي، إیھاب علي  §

، كلیة التجارة بالإسماعیلیة ـ      رسالة ماجستیر، " دراسة میدانیة " مراجعي الحسابات 

 .جامعة قناة السویس 

تطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة   ما إمكانیة)  2009(المغراوي ، عبد الرحمن میلاد   §

 .، كلیة الاقتصاد ـ جامعة قاریونس، بنغازي  رسالة ماجستیرالدولیة في لیبیا ، 

دراسة أھمیة ونطاق الخدمات الاستشاریة ومحددات       ) 2001(الملیجي، أماني محمد أحمد   §

ة التجارة ـ   ،   كلی  رسالة ماجستیر  كفاءة مراقب الحسابات في أدائھا مع دراسة تطبیقیة ،      

 .جامعة الإسكندریة ، الإسكندریة 

دراسة وتحلیل العوامل المؤثرة على استقلال      ) 2003(المھلوف ، عبد الحكیم بشیر   §

 .، جامعة السابع من أبریل ، الزاویة الغربیة  رسالة ماجستیرالمراجع الخارجي، 

یة والممارسة ، استقلال المراجع الخارجي بین النظر ) 1992(موسى، علي محمد علي   §

 .، كلیة الاقتصاد ـ جامعة قاریونس ، بنغازي  رسالة ماجستیر

العوامل المؤثرة علي جودة أداء مكاتب المراجعة في لیبیا        ) 2007(النعمي، نجاة الصدیق  §

، كلیة الاقتصاد ـ جامعة      رسالة ماجستیر، "دراسة تطبیقیة علي مكاتب المراجعة في لیبیا"

 .قاریونس ، بنغازي 
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  :المؤتمرات والندوات . د

متطلبـات تطـویـر مھنـة المحاسبـة في لیبیا،    ) 2006(الشـریـف، إدریـس عبـد الحمیـد    §

 .2006/  6/  12طرابلس ،  –، فندق المھاري حاسبةالمؤتمر الوطني الأول حول الم

 المؤتمر الوطنيالتحكم المؤسسي والمراجع الخارجي، ) 2006( الكیلاني، عـادل عبد االله  §

 .2006/  6/  12طرابلس ،  –، فندق المھاري  الأول حول المحاسبة

  :القوانین والقرارات . ھـ

ة استخدام المكاتب الاستشاریة لسنة     ، قـرار مجلس الوزراء بلائح     الوزراء رئیس مجلس    §

 . 30 – 10م ، ص ص  1970/  12/  10، تاریخ ) 72(م، الجریدة الرسمیة ، العدد  1970

م بإنشاء   2006لسنة  ) 134(اللجنة الشعبیة العامة ، قرار أمانة اللجنة الشعبیة العامة رقم        §

عات ذات العلاقة بسوق سوق الأوراق المالیة وإصدار نظامھ الأساسي ، القواعد والتشری 

 . 142 – 123م، ص ص  2006/  6/  3الأوراق المـالیـة اللیبي، صـدر في 

م بإنشاء مركز    2006لسنة  ) 128(اللجنة الشعبیة العامة ، قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم    §

 .م 2006/ 5/ 25تنمیة الصادرات، صدر في 

م 2010لسنة  ) 15(المركزي رقم    مصرف لیبیا المركزي، قرار مجلس إدارة مصرف لیبیا  §

بشأن شروط قید مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونیة والضوابط المنظمة لعملھا، صدر في    

 . م19/4/2010

/  12م،  صدر في سرت بتاریخ  2005لسنة ) 1(مؤتمر الشعب العام، قانون المصارف رقم  §

 .م  2005/  1

م  2003لسنة ) 7(المعدل بالقانون رقم   م1997لسنة ) 5(مؤتمر الشعب العام،قانون رقم    §

 . م 1997/ 3/ 9بشأن تشجیع استثمار رؤوس الأموال الأجنبیة،صدر في سرت بتاریخ 

  : شبكة المعلومات الإلكترونیة. و

)  2012 – 2006(إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بسوق الأوراق المالیة اللیبي      •

: ،متاح على  ) من الانترنت  ( لیة اللیبي  الشـركـات المـدرجـة بـسـوق الأوراق الما  

http://www.lsm.gov.ly   ) 2012/  9/  18: تاریخ الدخول . ( 

الخدمات بخلاف مھام المراجعة وحجم شـركـة       )  2004(لـبـیـب ، خالد محمد عبد المنعم    •

المجلة المصریة للدراسات  ،)  دراسة میدانیة( المـراجعـة واستقلال المراجع الخارجي  

، متاح على  ) 2(، العدد )28(، المجلد )من الانترنت  ( التجاریة 

:http://www.eulc.edu.eg  )  2010/  2/  5: تاریخ الدخول . ( 

http://www.lsm.gov.ly
http://www.eulc.edu.eg
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لیبیا ، مصرف لیبیا    ) من الانترنت (المصارف الإسلامیة ) 2012(مصرف لیبیا المركزي  •

 ).2012 /3/3: تاریخ الدخول (  http://www. cbl.gov.ly: المركزي ، مُتاح علي

ــ لیبیا    2012بیان ختامي عن زیارة خبراء الصندوق لعام       ) 2012(لدولي صندوق النقد ا •

 ،http://www.cbl.gov.ly: لیبیا ،مصرف لیبیا المركزي ، مُتاح علي      ) من الانترنت (

     ).2012 / 3 / 3:تاریخ الدخول(

: ،  متاح على )من الانترنت ( مالیة اللیبي سوق الأوراق ال) 2010(مؤسسة ویكیبیدیا الحرة  •

http://ar.wikipedia.org/wiki ) 2010/  8/  9: تاریخ الدخول . ( 

) GCCAAO(ھیئـة المحاسبـة والمـراجعـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلیج العربیة         •

 :على   متاح ، )من الانتـرنـت  (ھنـة  قـواعـد سلـوك وآداب الم  ) 2003(

http://www.gccaao.org  ) 2010/  4/  3: تاریخ الدخول . ( 

  :المراجع الأجنبیة/ ثانیاً 

A. Books : 

§ Boynton, W.C. And Kell, W.G.(1996) Modern Auditing , Sixth 

Edition , John Wiley And Sons , Inc., Canada . 

§ Holmes, A.W. And Overmyer , W.S.(1971) Auditing : Principles 

And Procedure , Seventh Edition , Richard D.Irwin , Inc.,Homewood 

, Illinois , Irwin – Dorsey Limited , Georgetown , Ontario . 

§ Taylor, D.H. And Glezen , G.W.(1982) Auditing Integrated 

Concepts And Procedures , Second Edition , John wiley And Sons , 

Inc .,Canada . 

B. Periodicals : 

§ Dies , D .,And Giroux , G.(1990) Determinants of Audit – Quality In 

Public Sector , The Accounting Review , Vol. 67,No.3,P.P.462 – 479. 

§ El – Sharif , Y.H.(1980) An Empirical Investigation of  Libyan 

Professional Accounting Services, Dirasat (studies) In Economics 

And Business , Vol. 16 , No.1,2,P.P.3-11 . 

 

http://www.cbl.gov.ly
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.gccaao.org
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C. Other Sources : 

§ American Institute of Certified Public Accountants ( AICPA ) (2011) 

Statement On Standards For Consulting Services No.1 ( From 

Internet) New York , AICPA , Available From : http:// www.aicpa.org 

 .(تاریخ الدخول : 3 / 3 / 2012)

§ Chapin, J.N.(2004) Statement On standards For Management 

Consulting Services ( From Internet ) Chicago , The Midwest Society  

of  Professional Consultants (MSPC),Available From : www.mspc.org 

/ SSMCS. Pdf. (   2010/  4/  1: تاریخ الدخول ( 

§ Eveloff ,S.H.(1992) How to Develop Consulting Skills ?, Journal of 

Accountancy (From Internet)Vol.173, Available from : http://www. 

questia.com/  (2010 / 4 / 1  ) تاریخ الدخول:  

§ Kuttner, M.S. (1991 ) CPA Consulting Services: a new standard , 

Journal of Accountancy ( From Internet )  Available From: http : 

//www.allbusiness . com (2010 / 4 / 1 :  ) تاریخ الدخول  . 

§ The Rigos Professional Education Programs (2010) Management 

Advisory Service ( From Internet ) Available From : http //www.rigos. 

net / Loss – Control / Lc- Manage . Shtml (2010 / 4 / 1  )تاریخ الدخول:  . 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.aicpa.org
http://www.mspc.org
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  )1(م ـق رقـالملح

  استمارة الاستبيان
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            بنـغازي    جامعة 
                                          كلیة الاقتصـــاد 
     قســم المحاسبة

  
           

   المُشــــــارك/ الأخ 
  

  بعد التحیة ،،
  

، بنغازيفي المحاسبة بجامعة " الماجستیر " لمتطلبات الحصول على الإجازة العلیا  ستكمالاا     

  :بإجراء دراسة تحت عنوان  )أسماء محمد صالح كویري: (تقوم الباحثة

الخارجي المُقدمة للمصارف  توافر متطلبات معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة للمراجع

  التجاریة اللیبیة

  "لمركزيدراسة تطبیقیة علي مكاتب المراجعة المقیدة في سجل مصرف لیبیا ا" 

  .أبو بكر شریعة: تحت إشراف الدكتور     

المعاییر المھنیة الصادرة عن المجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین ضروریة        تعتبرحیث     

تلك ل نممارسیھم كتحكم أداءباعتبارھا لأداء الخدمات الاستشاریة من قبل المراجعین الخارجیین 

  .إلي الأداء الأمثل المھنة ومستوى مزاولتھا مما یساھم في النھوض بمستوى ،الخدمات

فالھدف من ھذه الدراسة ھو معرفة توافر أو عدم توافر متطلبات تلك المعاییر لدي المراجع          

الخارجي عند أدائھ لمثل ھذه الخدمات، وبالتالي فإن الباحثة ترجو منكم الإسھام في إثراء ونجاح  

المرفقة والتي تشكل   الاستبیان تیفاء بیانات استمارةسجزء من وقتكم لاالبحث العلمي بتخصیص 

بدقة  التي تتضمنھا ھذه الاستمارة وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة   جزءاً من الدراسة،

وموضوعیة ، ونؤكد لكم أن كافة البیانات التي سیتم الحصول علیھا من قبلكم ستحاط بالسریة         

  .م إلا لأغراض البحث العلمي والأمانة والعنایة التامة، وسوف لن تستخد

  
  

  ولكم جزیل الشكر سلفاً
  والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

    

  

  



              

 

      

 

                                     173    
   :الأداء المھني للخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي وبمعاییر التعریف بالخدمات الاستشاریة

 ساساً إلى تحسین كفاءة العمیل في      تھدف أ  الخدمات الاستشاریة ھي الاستشارات المھنیة التي   •

أھم  ة دون اتخاذ أیة قرارات، فھي مناستخدام موارده المتاحة، وتتمثل في تقدیم النصح والمشور

حیث  ھ بالإضافة إلى خدمات المراجعة ؛الخدمات الأخرى التي یقدمھا المراجع الخارجي لعملائ

وخدمات   ة ، خدمات تصمیم وتقییم النظم ،    یتتمثل ھذه الخدمات في دراسات الجدوى الاقتصاد

 .وغیرھا  الإلكترونیة للبیانات المحاسبیة متعلقة بتطویر النظم الإداریة والمالیة و بالمعالجة

معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة للمراجع الخارجي وھي المعاییر الصادرة عن لجنة      •

لمحاسبین القانونیین الأمریكي، ولقد تم تصنیف       الخدمات الاستشاریة الإداریة التابعة لمجمع ا  

 :ھذه المعاییر علي النحو التالي

من قواعد السلوك المھني للمجمع    )201(ضمنة في القاعدة رقم وھي مُ: المعاییر العامة للمھنة  . أ
  :الأمریكي للمحاسبین القانونیین، وھي تنقسم إلي

ة فرد لدیھ التدریب المناسب والكافي  أن تقدیم الخدمة یجب أن یتم بواسط  :الكفاءة المھنیة .1

لمعالجة الموضوع قید البحث والدراسة؛أيَ القیام فقط بتلك الخدمات المھنیة التي یتوقع أن یتمھا 

 .الممارس علي نحو مقبول بكفاءة مھنیة

أن الممارس یجب علیھ أن یبذل العنایة الواجبة والمقبولة عند تقدیم           :العنایة المھنیة الواجبة .2

    .ات الاستشاریة؛ أيَ یجب أن تتم ممارسة العنایة المھنیة الواجبة عند أداء الخدمات المھنیةالخدم

یجب أن تخطط المھمة الاستشاریة بشكل ملائم، كما یجب أن یتم الإشراف  :التخطیط والإشراف .3

 بشكل ملائم وكافي علي المساعدین؛أيَ أن یتم التخطیط والإشراف علي أداء الخدمات المھنیة      

 .علي نحو كافٍ

یجب علي ممارس الخدمة الاستشاریة أن یجمع قدراً كافیا من البیانات   :كفایة البیانات الملائمة .4

علي  الملائمة عن مھمتھ وبالشكل الذي یوفر لھ أساساً مناسباً لإعداد تقریره؛أيَ الحصول    

تعلق بأيَ خدمات    توصیات فیما ی  أوالبیانات ذات صلة كافیة لیعطي أساسا معقولا لاستنتاجات 

 .مھنیة مؤداه

من قواعد السلوك ) 202(وھي مقررة أو متعارف علیھا تحت القاعدة  :المعاییر العامة الإضافیة  . ب
  :المھني للمجمع الأمریكي للمحاسبین القانونیین، وھي تنقسم إلي

أيَ أن عمل ممارس الخدمة الاستشاریة یؤدي فقط لأجل استخدام ومنفعة    : مصلحة العمیل .1
 .میلالع

یجب أن یحصل ممارس الخدمة علي اتفاق شفوي أو مكتوب من     : التفاھم والاتفاق مع العمیل .2

 .العمیل؛ بحیث یتضمن ھذا الاتفاق طبیعة ونطاق وحدود المھمة المطلوب تأدیتھا

المعلومات العامة المتعلقة بنتائج      یجب تبلیغ العمیل شفھیا أو كتابةً بكافة      :الاتصال مع العمیل .3

 علي اتخاذ   یساعده  وبالشكل الذي  ـ   والعقبات  عن كافة التحفظات    الاستشاریة ـ فضلاً   المھمة 

 .القرار
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  :معلومات عامة عن المشاركین : ولاً أ
  :أمام الإجابة المناسبة )   √(  یرجى وضع علامة 

 :صفة المشارك  .1
 (        )شــریــك الـمـكتب                           (     )     مدیر مكتب المراجعة 

  

 :المؤھل العلمي  .2

(         )   ماجستیر محاسبة   (       )               دكتـــوراه محــاسبـــة                    
  .........................)كرتُذ( أُخرى      (       )               بكالوریوس محاسبة                 

  
 :عدد سنوات الخبرة كمراجع  .3

(      )         سنة   15سنوات إلى أقل من  10من          (     )سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من 

  (      )سـنـة فـأكـثـر                  15مـن 

  
  :عدد سنوات الخبرة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة . 4

  (     )سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من (       )       ـوات                   سـنـ 5أقــل مـن 

  (      )سـنـة فـأكـثـر                  15مـن (      )         سنة   15سنوات إلى أقل من  10من 

  

  : جيمعلومات حول متطلبات معاییر الأداء المھني للخدمات الاستشاریة للمراجع الخار: ثانیاً 

 بعددراسات متخصصة في مجال تقدیم الخدمات الاستشاریة  سبق لك الحصول عليھل . 1
  المؤھل العلمي ؟

    (            ) لا (        )                           نعم                         

ات إذا كانت الإجابة بنعم، ھل كانت ھذه الدراسات المتخصصة في مجال تقدیم الخدم          .2

  )یمكن الإشارة إلى أكثر من إجابة : ( الاستشاریة متمثلة في أحد المجالات التالیة 

  (         )             قتصادالا دراسات في               (          ) ألي  حاسب ال دراسات في    

  (         )ت  عملیاالدراسات في بحوث                 (          )      حصاء الإدراسات في    

   .............................) .تُذكر (أخرى          )              (           دراسات الجدوى        

المصرح   ستشارات في أحد المكاتب   فترة تدریب على أعمال الاھل سبق لك الحصول علي  . 3

  ؟ات قبل ممارستك لھذه الخدم الخدمات الاستشاریةلھا بمزاولة مھنة 

  (             ) لا (            )                              نعم                   
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  :التالیة  التفاصیل رذكإذا كانت الإجابة بنعم یرجى . 4

  مكان الحصول علیھا      مجال التدریب                  طول فترة التدریب                       

...................................         .................................    .................................... 

................................         .................................    ....................................... 

...................................         .................................    .................................... 

 بصفة دوریة منتظمة الخدمات الاستشاریةدورات تدریبیة في مجال مھنة  تتحصل عليھل . 5
  ؟ أثناء ممارستك لھذه الخدمات

  (            )لا (           )                                   نعم                           

یمكن الإشارة إلى : ( إذا كانت الإجابة بنعم، ھل ھذه الدورات تمت في أحد المجالات التالیة. 6
  ) أكثر من إجابة 

  (       ) .بحوث العملیات وتطبیقاتھا . أ

  (     ) .ابة البرامج الحاسب الآلي واللغات المستخدمة في كت. ب

  (    ) .الأسالیب الحدیثة في حل المشاكل الإداریة . جـ

  ..........................) ...................................................................تُذكر (أخرى . د

 ینكممارسعك وكفاءة العاملین مبرنامج تعلیمي وتدریبي مستمر لزیادة كفاءتك  لدیكھل . 7
  للخدمة الاستشاریة في مكتب المحاسبة و المراجعة ؟

  (             ) لا (         )                               نعم                             

  .) یمكن الإشارة إلى أكثر من إجابة : ( إذا كانت الإجابة بلا فھل یرجع ذلك إلى . 8

  ) .     (    راجعة لمثل ھذا البرنامج سبة و المعدم تبني مكتب المحا. أ

  ) .    (    نقص الإمكانیات المادیة والبشریة المتخصصة في إعطاء مثل ھذا البرنامج . ب

 و مفیدة في ممارسة الخدمات الاستشاریة في  مھمة عدم وجود مكتبة مرجعیة تتضمن مراجع .جـ
  (         ) .مكتب المحاسبة والمراجعة     

  ..............................) .................................................................تُذكر ( أخرى . د

 الخدمات الاستشاریة ؟ مھنةفي مجال  )شخصیة(قمت بدراسات ذاتیة ھل . 9

  )            ( لا (         )                               نعم                          
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یمكن الإشارة إلي أكثر ( : إذا كانت الإجابة بنعم، ھل قمت بدراسات ذاتیة من خلال ما یلي. 10
  .)من إجابة 

                                                                            (    ) . القیام بالأبحاث أو الدراسات التي تخدم مجالك المھني. أ

  (     ) .الإطلاع علي الأبحاث أو الدراسات التي تخدم مجالك المھني . ب

 ...............................) .............................................................تُذكر (أخري   .جـ

عیة تتضمن المراجع المھمة والمفیدة في في مكتب المحاسبة والمراجعة مكتبة مرج ھل یوجد. 11
  ممارسة الخدمات الاستشاریة ؟

  (            ) لا (         )                            نعم                          

  أداءك كممارس للخدمات الاستشاریة ؟ خاصة بتنظیم مھنیة ھل توجد معاییر. 12

  )(             لا               )                    (   نعم                          

  إذا كانت الإجابة بنعم، فما ھي ھذه المعاییر؟. 13

......................................................................................................................
......................................................................................................................  

عندما تقوم بإنجاز المھمة الاستشاریة، ھل یوجد مستوي محدد من الأداء یجب تحقیقھ من  .14
  قبلك كمھني ممارس للخدمة الاستشاریة؟

  (            ) لا                (         )             نعم                          

إذا كانت الإجابة بنعم، ھل یتم تحقیق ھذا المستوي المحدد من الأداء بواسطة ممارس  .15
  .)یمكن الإشارة إلي أكثر من إجابة (  :الخدمة الاستشاریة عن طریق ما یلي

(      ).                                                                             عارف علیھاإنجاز الخدمات الاستشاریة بإتباع قواعد آداب وسلوك المھنة المتأن یتم  .أ

یتم بذل الاھتمام والجھد المناسب من قبلك كمھني ممارس للخدمة الاستشاریة عند إنجازك أن . ب
  (     ) . للمھمة الموكلة إلیك

  (       ).  بتنظیم أداء الخدمات الاستشاریة  الالتزام بكافة المعاییر المھنیة الخاصة .جـ

  .........................) ....................................................................تُذكر(أخري . د

  ھل توجد جھة مھنیة مشرفة تعمل على تنظیم ممارسة الخدمات الاستشاریة ؟. 16

  (             )لا                ......................................أُذكرھا )         (نعم      
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یمكن (  :إن التخطیط السلیم للمھمة الاستشاریة المطلوبة منك لا یتأتي إلا من خلال ما یلي .17
 .)الإشارة إلي أكثر من إجابة 

  (        ).بة منك والغرض منھا المطلو جیدة بالمھمة الاستشاریةالمعرفة ال.  أ

  (          ).بشكل كامل بطبیعة  نشاط وعملیات العمیل الإلمام  .ب

  (         ).والاختصاصات على مساعدیك  تقسیم العمل.  جـ

  (           ).والإشراف علیھم  ة مساعدیكمتابع .د

  .....................................................) ...........................................تُذكر(أخري  .ھـ

  طبیعة ھذه الخطة ؟بتفاصیل عمیلك  إبلاغ، ھل تقوم ب∗بإعداد خطة الارتباطعند قیامك . 18

  (             )لا (         )                           نعم                        

، ھل یتم توجیھھم لتحقیق لقائمین بالمھمة الاستشاریةدیك اعندما یتم الإشراف على مساع. 19
  الھدف من الخطة ؟

  (            )لا (            )                         نعم                       

ھامة في بیئة     ذ في الحسبان ما یستجد من تغیرات      تأخبحیث  ھل یتم إعداد خطة الارتباط. 20
  الارتباط ؟

  (            ) لا (        )                          نعم                         

   ؟على مساعدیك بالمكتبیطبق نظام للثواب والعقاب  یوجدھل . 21

  (           ) لا (         )                           نعم                        

  ) یمكن الإشارة إلى أكثر من إجابة : ( ظام بالآتي ، ھل یرتبط ھذا النإذا كانت الإجابة بنعم. 22

  (     ) .بكفاءة أداء المساعدین . أ 

  (      ) .بالسلوك العام للمساعدین داخل المكتب . ب

  (     ) .بالسلوك العام للمساعدین مع إدارة وموظفي العمیل . جـ

  ..............................................).............................................تُذكر(أخري . د

                                                             

والتي ) الخدمة طالب ( والعمیل ) ممارس الخدمة ( خطة الارتباط ھي خطة التعاقد التي تتم ما بین المراجع  ∗
 .تنفیذ المھمة المطلوبة منھ قبلیقوم بإعدادھا المراجع 
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 ھل یتم العمل مع مساعدیك كفریق عمل واحد ؟. 23

  (            )لا (            )                         نعم                       

یمكن الإشارة :( عن طریق ما یلي، ھل یتم العمل كفریق عمل واحد إذا كانت الإجابة بنعم. 24
  .) إلى أكثر من إجابة 

 في وضع خطة وبرنامج تنفیذ المھمة   مشاركة ممارس الخدمة الاستشاریة مع مساعدیھ    . أ
 (     ) .الاستشاریة وتعدیلھا 

مناقشة ممارس الخدمة الاستشاریة مساعدیھ في المشاكل الجوھریة التي تنتج أثناء تأدیة            . ب
 (     ) .اریة المھمة الاستش

تبادل الرأي بین ممارس الخدمة الاستشاریة ومساعدیھ بشأن أھم الحلول العملیة لھذه      . جـ
  (    ) .المشاكل التي تنتج أثناء تأدیة المھمة الاستشاریة 

إیجاد وتشغیل قنوات الاتصال الرأسي والأفقي بین ممارس الخدمة ومساعدیھ ، وبین مساعدیھ . د
  ) . (   بعضھم البعض 

  ) ...........................................................................................تُذكر ( أخرى . ھـ

 المطلوب الاستشاریة البیانات عن المھمةتجمیع ب ممارس خدمة استشاریةك قومتعندما . 25
  ) جابة یمكن الإشارة إلى أكثر من إ( : ما یلي  تم مراعاةھل یأدائھا، 

  (     ).تحدید ما تحتاجھ من بیانات ونوعیتھا . أ

  ) .      (أن تكون ھذه البیانات صحیحة و ملائمة بھدف الارتباط .ب

 للوصول إلى   خرى لأاأن تكون ھذه البیانات أكثر نفعاً للممارس عن غیرھا من البیانات            .جـ
  (     ) .النھائیة  توصیاتھ

  ة لممارس الخدمة الاستشاریة بحیث تساعده على إعداد تقریره   أن تكون ھذه البیانات كافی  . د
  (       ) .وبالشكل الذي یوفر لھ أساساً مُناسباً لتقدیم التوصیات المناسبة للعمیل 

  )...............................................................................................تُذكر(أخري . ھـ

  فتك ممارس خدمة استشاریة أيّ من العوامل التالیة التي تزید من مستوى ثقتك في  بص. 26

  )یمكن الإشارة إلى أكثر من إجابة : ( البیانات المجمعة 

  . )     ( البیانات اللازمة لأداء المھمة فعالیة الرقابة الداخلیة لدى العمیل الذي یقوم بتوفیر. أ



              

 

      

 

                                                                              179  
                                                                                                                   

   (     ) .∗صدق مصدر البیانات . ب

  (      ) . ∗البیانات مصدرمدى خبرة . جـ

  ) ...............................................................................................تُذكر(أخرى . د

 بالاستشارات الإداریة والقائمین وجد تعاون في تبادل المعلومات والبیانات بین القائمینھل ی. 27
  بعملیات المراجعة داخل مكتب المحاسبة و المراجعة ؟

  (             ) لا (         )                         نعم                         

   :في الحالات التالیةھل تمتنع عن تقدیم الخدمة الاستشاریة  .28

  (        )لا(      )          نعم .       عدم القدرة علي تلبیة احتیاجات العمیل. أ 

  )  (        لا      (       ) نعم      .ولیاتك المھنیةؤمتعارضة عند القیام بمسوجود مصالح . ب

  )  (        لا      (       )  نعم .    عدم القدرة علي المحافظة علي سریة معلومات العمیل .جـ

  )  (        لا   (       ) نعم  .وجود أي مصلحة شخصیة عند أدائك لواجباتك وخدماتك المھنیة. د

  (        )لا(      )          نعم .             تعارض العمل مع سلوكیات وأخلاقیات المھنة .ھـ

  (        )لا(      )          نعم .   مقصود عرض المعلومات علي غیر حقیقتھا بشكل غیر. و

  (        )لا(      )          نعم .   عرض المعلومات علي غیر حقیقتھا بشكل مقصود .ز

  (        )لا(      )          نعم .            الاختلاف في الرأي الصادق. حـ

د المنافع المتوقع أن یحصل علیھا العمیل ھل تقوم بتقدیر وتحدیقبل تنفیذ المھمة الاستشاریة،  .29
  من إنجازك لتلك الخدمات ؟

  (            )لا (       )                           نعم                        

  تكون لدیك تجاه تلك المھمة الاستشاریة ؟) قیود ( ھل تخبر العمیل بأیة تحفظات  .30

  (         ) لا )                               (    نعم                        
                                                             

 وأن تكون تلك البیانات ، )أي غیر متحیز ( أي أن یكون مصدر ھذه البیانات مستقل في توفیره لھذه البیانات  ∗
 .  موضوعیة 

اللازمة لمعرفة نوعیة البیانات بمعني أن یكون الشخص الذي یقدم ھذه البیانات لدیھ التأھیل المناسب والخبرة  ∗
 .علي أكمل وجھ الاستشاریةالمطلوبة لممارسة المھمة 
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  إذا كانت ھذه المنافع المتوقعة منافع احتمالیة، ھل یتم التأكد من مدى صدقھا ومعقولیتھا ؟. 31

  (        ) لا (       )                             نعم                       

  ھل یتعھد ممارس الخدمة بضمان صحة النتائج ؟. 32

  (        )لا (       )                             نعم                       

لعمیل بأن ھذه المنافع المتوقعة تبقى لتوضیح الھل یتم إذا كانت إجابة السؤال السابق بلا، . 33
  مجرد تقدیرات ؟

  (        )لا (       )                            نعم                       

ھل یتم إبلاغ العمیل بأیة تغیرات جوھریة في العلاقة مابین المنافع المتوقعة والتكالیف . 34
  ؟ ∗المتوقعة أثناء تأدیة الارتباط

  (        )لا (       )                            نعم                       

راجعة، ھل یوجد اتفاق و تفاھم      ك ممارس خدمة استشاریة في مكتب المحاسبة و الم بصفت. 35
  العمیل حول المھمة المطلوب إنجازھا ؟ مع

  (        )لا (       )                           نعم                       

  ) ة إلى أكثر من إجابة یمكن الإشار:(یكون شكل ھذا الاتفاق كالآتي ، إذا كانت الإجابة بنعم. 36

  (    ) .اتفاق مكتوب . أ

  (      ) .اتفاق شفھي . ب

علي التوالي، أما إذا كان  ) 39(و) 38(إذا كان الاتفاق مكتوباً فأذھب إلي السؤالین رقم   
  ).  37(الاتفاق شفھیاً فأذھب إلي السؤال التالي رقم 

عداد مذكرة مكتوبة تلخص الاتفاق الشفھي ما ، ھل یتم في ھذه الحالة إاًإذا كان الاتفاق شفھی. 37
  بین العمیل والممارس ؟

  (           )لا (        )                           نعم                         

  .علي التوالي ) 39(و) 38(إذا كانت الإجابة بنعم، فأذھب إلي السؤالین رقم 

  .) یمكن الإشارة إلى أكثر من إجابة (  :ما یلي  تحدید یشتمل ھذا الاتفاق على. 38

 (     ) .طبیعة المھمة المطلوبة من ممارس الخدمة بالتحدید   . أ
                                                             

المھمة الاستشاریة المطلوب أدائھا من قبل ممارس الخدمة والتي تم التعاقد علي  الارتباط یقصد بھ الاتفاق أو ∗
  .الاتفاق علیھا مع العمیل
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 (     ) .أھداف ھذا الاتفاق بحیث تعكس النتائج المتوقع الوصول إلیھا من ذلك الاتفاق   .ب 

    التي لا یكون من المتوقع أن یقوم الممارس بأدائھا وتلك أيّ یتم تحدید المھام: نطاق الارتباط . جـ
  (     ) .التي یجب أداؤھا من قبل الممارس 

  ).(   لیات ممارس الخدمة والعمیلوؤيّ یتم تحدید مسأ:دور كل شخص لھ علاقة بھذا الارتباط. د

  (      ) .* نوعیة التقریر الذي یتوقع العمیل الحصول علیھ. ھـ

 والأحداث التي تحدث أثناء التعاقد والتي تتطلب تعدیلات في نطاق الخدمة والتي       الظروف . و 
  (      ) .یجب مناقشتھا مع العمیل 

  .) (  ھالعمل و كذلك میعاد الانتھاء من أيّ أن یتم تحدید میعاد بدء: الوقت اللازم لأداء الارتباط. ز

  (     ) .داء تلك الخدمات الأجر الذي سیتقاضاه ممارس الخدمة مقابل قیامھ بأ. حـ

  ............................) ...................................................................تُذكر(أخري . ط

ول عن الأداء أمام الطرف ؤفي حالة تعلق الاتفاق بطرف ثالث، ھل یتم تحدید الشخص المس. 39
  ؟ الاتفاقالثالث في 

  (           )لا (         )                        نعم                          

عند الانتھاء من المھمة الاستشاریة المطلوب إنجازھا، ھل یتم إبلاغ العمیل بكافة المعلومات . 40
  العامة المتعلقة بنتائج المھمة الاستشاریة ؟

  (           )لا         (        )                نعم                          

 عن كافة ھل یتم إبلاغ العمیل عند الانتھاء من المھمة الاستشاریة المطلوب إنجازھا،   . 41
  التحفظات والعقبات التي تصادفك أثناء أداءك لھذه المھمة الاستشاریة ؟

  (        ) لا (        )                            نعم                        

  في حالة وجود علاقة ھامة مع طرف ثالث، ھل تقوم بالإفصاح عن ذلك للعمیل؟. 42

  (         ) لا (         )                           نعم                       

، ھل تمتنع عن تقدیم الخدمة الاستشاریة للعمیل إذا وافق العمیل علي إذا كانت الإجابة بنعم. 43
  ھذه العلاقة؟

 (            )لا (         )                         نعم                             

  ھل یتم إبلاغ نتائج المھمة الاستشاریة إلى العمیل شفھیاً ؟. 44

  (            )لا (         )                         نعم                         
                                                             

 .التوصیات إلي العمیل سواء أكان شفھیا أو كتابیا ویقصد بھ الأسلوب الذي سیتم بھ إبلاغ النتائج أو *
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بنعم، ھل تقوم بإعداد مذكرة یدون بھا التوصیات الھامة و  إجابة السؤال السابقإذا كانت . 45
  النقاط والمعلومات الأخرى التي تم مناقشتھا مع العمیل ؟

  (          ) لا (         )                          نعم                        

  لخدمة الاستشاریة للعمیل ؟ھل یوجد شكل محدد لتقریر ممارس ا. 46

  (         )لا (       )                            نعم                         

  ) 48(إذا كانت الإجابة بلا فاذھب إلى السؤال رقم 

طبق على التقریر    ،ھل توجد معاییر خاصة یمكن أن تُ     إجابة السؤال السابق بنعم إذا كانت . 47
  عن الخدمات الاستشاریة للعمیل ؟ الذي یقدمھ الممارس

  (         )لا (       )                            نعم                         

في رأیك أنھ لیس ھناك شكل محدد للتقریر ممارس الخدمة الاستشاریة للعمیل للأسباب . 48
  .) یمكن الإشارة إلى أكثر من إجابة : ( التالیة
  

  (     ) .ر یجب أن یكون متناسباً وملائماً مع المھمة التي أداھا الممارس أن ھذا التقری. أ

 لأنھ من غیر العملي أن یتم اقتراح شكل معین لتقریر الممارس عن الخدمات الاستشاریة          . ب
  (      ) .لاختلاف طبیعة تلك الخدمات وأسالیب معالجتھا و تعددھا 

یقدم فقط إلى كل من لھ علاقة بالمھمة الاستشاریة حیث  أن ھذا التقریر محدود الاستخدام؛ .جـ
الالتزام  ولیة تجاه الغیر تفرضؤباعتبارھم ھم المستفیدین الوحیدین منھا، وبالتالي فلیس ھناك مس

  .)(      بأسس معینة في إعداده 

  ........................) ......................................................................تُذكر (أخرى . د

: علي ما یلي لتمشیإن تقریر الممارس عن الخدمة الاستشاریة المطلوب أدائھا للعمیل عادة . 49
   .)یمكن الإشارة إلى أكثر من إجابة (

  (      ) .طبیعة العمل الذي تم إنجازه . أ

  ) .  (   المعاییر المتفق علیھا والافتراضات المستخدمة في تنفیذ المھمة . ب

  (      ) .التقریر عن كل نتائج التحقیق الھامة . جـ

   (     ) .بیان عن الحدود والتحفظات والمؤھلات . د

  (      ) .توضیح عدم ضمان صحة أي نتائج قائمة على الممارسة . ھـ

  (      ).تلخیص لأھم التوصیات والبدائل المتوصل إلیھا من خلال إتمام المھمة الاستشاریة . و
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  .............................).....................................................................تُذكر(أخري .ز

  :معلومات حول استقلالیة المراجع الخارجي عند تقدیمھ للخدمات الاستشاریة : ثالثاً 

من خلال  للمصارف التجاریة مات الاستشاریةالخد الحسابات بأداء ھل یتم تكلیف مراجع .1

  ). یمكن الإشارة إلي أكثر من إجابة(: من  معرفة وموافقة كلاً

  (      )    مصرف لیبیا المركزي . ب         (      )لجمعیة العمومیة للمصرف ا. أ

     (      )       مدیر عام المصرف . د           (      )  مجلس إدارة المصرف. جـ 

  ...................)............................................................تُذكر(أي معلومات أخري . ھـ

عندما یقوم المراجع بتقدیم الخدمات الاستشاریة للعمیل، ما ھي المعلومات التي یقوم المراجع  . 2

  ). أكثر من إجابةیمكن الإشارة إلي (بالإفصاح عنھا في تقریره عن المراجعة ؟ 

 (       ).أنھ قام بتقدیم خدمات استشاریة للعمیل   . أ

  (         ).بأدائھا  أنواع الخدمات الاستشاریة التي قام  . ب

  (        ) .مقابل أداءه لتلك الخدمات  حجم الأتعاب التي حصل علیھا في. جـ

  ...........................................) ......................................تُذكر(أي معلومات أخري .د

یمكن الإشارة إلى أكثر من (ما ھو دور المراجع عند تقدیمھ للخدمات الاستشاریة للعمیل ؟ . 3
  .) إجابة

  (      ).تفادي القیام بدور الإدارة . أ

 (     ) .یقتصر دور المراجع على مجرد تقدیم النصح والمشورة إلى إدارة العمیل . ب

  (     ) .لا یقوم المراجع بدور التابع في علاقاتھ بالعمیل . جـ

  (     ).لا یقوم المراجع بدور المسیطر في علاقاتھ بالعمیل . د

  (     ) .اتخاذ القرار  لیس من مسؤولیتھ. ھـ   

  .............................).....................................................................تُذكر(أخري . و   

ھل یتطلب إلغاء الاتفاق علي إنجاز الخدمات الاستشاریة الرجوع إلي نفس الجھات التي . 4

  أعطت الموافقة علي الاتفاق؟ 

 (         )لا (        )                           نعم                           

ماً عند تقدیمھ للخدمات الاستشاریة إذا كان ملتز ھل تتحقق استقلالیة المراجع الخارجي.5
  ؟أخلاقیات ودستور المھنة ب

  (          )لا (        )                            نعم                       
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ماً  زھل تتحقق استقلالیة المراجع الخارجي عند تقدیمھ للخدمات الاستشاریة إذا كان ملت. 6

  بالمعاییر التي تحكم أداء الخدمات الاستشاریة والتي تصدرھا المھنة ؟

  (          )لا (        )                            نعم                      

علي ضمان استقلالیتھ عند تقدیمھ  المراجع قدرةھل یسھم التأھیل العلمي والعملي إیجابیاً في . 7

   للعمیل؟  خدمات استشاریة 

  (         )لا (      )                             نعم                        

  ؟عة و خدمات استشاریة لنفس العمیلبتقدیم خدمات مراج مكتب المحاسبة والمراجعةھل یقوم . 8

  (        )لا (        )                          نعم                         

المراجعة بحیث تؤدي الخدمات الاستشاریة بشكل المحاسبة و تنظیم داخلي بمكتب یوجدھل . 9

  منفصل عن خدمات المحاسبة والمراجعة ؟

  (        )لا (         )                         نعم                        
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ABSTRACT 

Purpose- The aim of this study is to know whether the standards 
requirements of professional performance for the consulting services for the 
External Auditors, which they provide to the Libyan Commercial Banks are 
available or not.  

Design/methodology/approach- To achieve the goal of this study a 
descriptive  approach was used. The main data collection method that was 
used was a questionnaire.  The society of the study composed all External 
Auditors' offices that were listed in the Central Bank of Libya record and they 
provide consulting services to Libyan Commercial Banks.  

Findings- The study has shown that a majority of the standards requirements 
of professional performance for the consulting services for the External 
Auditors exist.    

Research Limitation/implications- Whilst this study focuses on the 
availability of the standards requirements of professional performance for the 
consulting services, it has focused only on External Auditors' offices they 
provide consulting services to Libyan Commercial Banks.  

   Consequently, even though commercial banks have many similarities, the 
generalization of the results of this study is limited in this category only. 
Wider research of other contexts within Libya and beyond is needed to 
illuminate further about this issue. It would be useful to replicate the study on 
the other types of banks or on any of the other sectors in the state. The use of a 
questionnaire as a means of data collection represents a constraint on the 
interpretation of the data obtained. And so we can say that the analysis of 
data obtained using a different theoretical approach, or different research 
methods, for example, a larger style of a survey or a different kind of 
qualitative case study, could provide different or additional insights. 

Practical implications- This study helps to increase awareness of the society 
in general and External Auditors in particular in increasing the knowledge of 
these professional requirements and contribution to raise the level of 
provided consulting services to the Libyan Commercial Banks. It operate as 
standards as bases guide of professional conduct for the performance of 
consulting services by auditors required quality , and create the kind of 
change in Libya. This study provides a contribution to the practical aspects of 
the definition of the role of these requirements and more effective delivery of 
advisory services in Libya by definition and assessment of the current strong 
role to external stimuli and proceed to use it more effectively 

 Originality/value- Most previous research in this area has focused on the 
issue of the suitability of audit function to provide such this kind of services 
to the same customer review. It has not been clarified professional standards 
that govern the performance of external auditors when brought to these  



              

 

      

 

 

services for their customers. This study acknowledges that the great challenge 
facing External Auditors in Libya, in knowing the requirements of these 
professional standards, in order to develop them successfully to develop their 
own standards governing their performance when bringing these services 
under the circumstances the legal, political, cultural and religious 
mainstream. 

Key words:, Standards of Consulting services , Commercial Banks, Libya. 
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